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مدخل عام 


فى مجارلاة سنابقة اتحوت دوا هول الحكة القملية وقد اكتيييت 
بحكم دوافعها وبحكم الموضوع الذي امتزجت به طابع نقد العقل العملى في 
تطبيقاته واستخداماته العلمية. حيث كان ميدان الإستخدام علم أصول الفقه 
وغلم الكا وتركزت فى أل المزدانين علق الحقة الأجيرة من إتكارات 
عنما هنول الققة الامامى مولع اققل عنصن العف النظرى المتحاية وأنا 
اخوض مع تلك الأبحاث في تفاطيل التطبيق: بل ابفرت السحاولات عق 
إتجاه نظري في نقد وتقويم العقل العملي, يتبناه الباحث ويسعى إلى اثرائه 
وإحكام ا | 

على ان الأبعاد النظرية النى طُرحت عبر اتجاهنا العام تستجيب 
بالارئعة لاز الى :إلى مطالب :توظيف وتطبيق التكدة المذلية مدا ال 
الكلام وأصول الفقه. بينا تطرح فى الفكر المعاصر _جراء الإعساء المشهود 
بالبحث الأخلاقى والحكمة العملية عامة-أسئلة وإشكاليات تستحق البحث 
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والاستيعاب بشكل عام؛ وتستدعى إتجاهنا النظري المختار أن يختبر نفسه فى 
ظل هذه الأسئلة والاشكاليات, 3 ي أبعاده النظرية عبر الإجابة 00 

وعلى طريق إختبار إتجاه الباحث ونظريته فى الحكمة العملية إتجهت 
فى أحد البحوث التى جاءت ضمن المجموعة القى م أبنينا | نجيت إلى 
5 دور الشكية العملية فى أحد أهم أبواب الفقه الاسلامى لدى الشسيعة 
الامامية, بان الستهاد والقلية. هذا الباب الذي اك ان على أسناين 
من مباديء العقل العملى وفق نظرية مدرسة العقل الكلامية واتجاهها القائل 
بالحسن والقبح العقليين. وقد تأكّد لدي عبر هذه الدراسة الأثر الكبير الذي لعبه 
العقل العملى وطبيعة الموقف من قضاياه فى تحديد الموقف فى الإستنباط 
الفقهى 5 أن اتضح عبر دراستى (الأسس العقلية) الدور الفط الذي 
لدم الفقل ف أصتول الاحخاظ النقهن. 

إن الحكمة العملية 11 د "فى اريناء السعرفة اليده 
المختلفة, على حون موه السك بطو رورش فو ل ايقل 
الاننانى وفى الحيأة الاششانيةعامة: إن :ضمور العف في الحكمة العملية 
ور 0 فى حياة الأمم. لأن اكتشاف سبل انمو الليضة يبدأ من الإصلاح 
3 بناء قاعدة الحضارة وينتهى بالعلم والتقنية والمدنيّة. 

إن إختيار لون الحياة السياسية وشكل النظام الإجتماعي لا يتحدد وفق 
تلام ناكد اتج رل مظلى موي زانه مسد كينا ينصية الى 
يُفعل. إن الجدل المعاصر حول التعددية والليبرالية. وحتى حكومة العمال أو 
سيادة النخب يتكأ أساساً على مفاهيم العقل العملى. والأمر كما قال الاوائل 


من شكماء النشرء الفقل العسلى يهف كدير النتلوك والاسيرة والمتدينة أى 
الأخلاق. الإجتماع الإنسانى 9 الانة: وي خل فى لحنتيا وداه المدهتي 
2 الحياة الاقتصادية. ْ 
ْ وف اطاومتابعة الاشكاليات البنغاصرة :الع اثنازها دراشات في ظ 

بد د دا ريد ل عو رشان وقوه قو (لاحكار اماي اريت 
تحددت كثير من الاتجاهات الحديثة فى ضوء معالجة هذه الاشكالية. 
وسأتحدث عن هذا البحث عبر القادم في هذا المسسكل. 

على أي حال نحن إمام مجموعة دراساتٍ تنصب جميعها على موضوع 
«الحكمة العملية». لكنها لم تعدكمجموعة, بل كتبت فى ظروف مختلفة, 
إستجابة لأسكئلة مستجدة تفرض على الباحت معالجتها ان الموقف منها 
فى إطار الاتجاه النظري الذي تبنّاه. اذن بين أيدينا مجموعة بحوث يمثل كل 
منها جهداً مستقلاً آلا أنها تنصب جميعاً على موضوع واحدء وتحمل هماً 
واحداًء وهو (الحكمة العملية) واشكالياتها الأساسية, عبر تاريخ هذا الموضوع 
الأسافي: 

له أولبحؤك هذة التجموعة فى احضاق دراس (الأستن السقلية 
للبحث فى علم اصول الفقه». حيث 0 اتجاهات ةن امقر فى الحكمة 
العملية 0 الاتجاهات التى بثها عبر دراسته لعلم اصول الفقه. ل لمتات 
ضمن اطار نظري مستقل عن بحثه التطبيقى, الذي كان يهمنا وقتئذٍ قراءته 
ونقده. ومن ثم جالرة دراشتنا انه لاتسختانات العقل الل :لدف السود 
الصدر فى علم أصول الفقه. بغية وضع اليد على المواقف الأساسية التي تبناها 


فى موضوع بحثناء لتتحدد فى ضوء هذه المواقف النظرية والمدرسة التي 
00 در ِ _ِ 
ْ أما قا مول وك الشركة عمس ككل ولأدها كا ريقيا ندند 
كان استجابة لحاجة لكستنا عبن البخف اللطيقى :وه أن البحق التطبيفئ؛ 
الذي كنا نعالجه لم ينطلق من اتجاه نظري عاذ لبقا بل كان علينا انتزاع 
معالمه من خلال مجموعة التطبيقات. ومن ثم وجدت من الضروري لكى 
نضمن لمواقفنا النقدية انسجامها -ابراز ملامح وآفاق اتجاهى الذي لقي 
كقاعدة في النقود التي سجلتها في ثنايا وتفاصيل التطبيق. وقد تم لي في الجزء 
الثانى من دراستى (الأسس العقلية) اثراء هذه الدراسة. ووضع هذه الآفاق فى 
لان لمعنه ا 
على أن اشير هنا إلى أن البحث التطبيقى إذا لم يحدد المعالم النظرية, 
التي يعتمدهاء فسوف تكون معالجته لمشكلات التطبيق كلَّ في موضعها. وبهذا 
يغاط ف متيام معالجاته. وكثيراً ما يقع فى تناقضاتء جراء عدم وحدة 
الوق النظري. وهذاما لاحظناه فى التطبيقات الأصولية والفقهية للعقل 
املو ْ 
58 هنا تصبح دراسة العقل العملى ونقده وتفحص مداه وطبيعة 
أحكامه المهمة الأولى: التي تحفظ البعك لني انسجامه. وتقدم للنتائج 
المترتبة على استخدام العقل فى مختلف حقول المعرفة حجتها ومسوغها. 
انصب البحث الثالث له تطبيقات الحكمة العملية في الفقه الإمامي, 
وعلى وجه التحديد فى باب «الإجتهاد والتقليد». لقد حاولت جاهدا متابعة 


تاريخ الدليل العقلى الذي اعتمده الموقف الفقهى عبر الفتاوى المتنوعة في 
كتاب الاجتهاد والتقليد. لكن متابعتى التاريخية عامة تعانى نقصاً قد لا يكون 
مؤثراً على ميدان البحث الذي ولجته, لكنه نقص معرفى على كل حالء لابد 
من تسجيله والدعوة إلى الكشف عن ملابسأت التاريخ, التى تطرحها أسئلة 
لماذا تأخر فتح باب مستقل لبحث (الإجتهاد والتقليد) لدى الشيعة 
الامامية؟ نحن تعرف أن باب الاجتهاد والتقليد فتحه المتأخر ون فى فقه 
الامامية, وكانت فتاوى الاجتهاد والتقليد موزعة على أبواب الفقه الأخرى, 
فما هى المسوغات لفتح هذا الباب وما هى العلل التى أدت بالمتأخرين إلى 
درس الإجتهاد والتقليد ككتاب مستقل في الفقه؟ وهناك سوال أخر عن علاقة 
مدارس الفقه الإسلامى مع بعضها في مجال الإجتهاد والتقليد وعن طبيعة 
التفاعل وملامح الخصوصيات لدى هذه المدارس؟ والإجابة على هذا 
الإستفهام تتطلب مراجعة لتاريخ البحث الفقهى عامة. 
أما البحث الرابع فقد انصب على الحكمة العملية لدى نصير الدين 
الطوسئ: وهو أخد كيان فلاسقة المسلميق: وأحد أهم تكلس هدرسة الفقل 
الكلامية الكبير فى إعادة تظهير المشائية وابن سينا على التحديد. والأهم 
لنا البحث فى ارجاءه تمحيص دعوى التمايز بين اتجاهى الحكماء والمتكلمين 
امتكلمن مدر العقل) :وقد جاء البحت جيول الطوسى أقون الى نكنهة 
التراث, الذي يجب أن يقرا قراءة جدٍ ومعرفة. وهذه دعوة حملها إلى القراء 


بحثنا حول الطوسي. 

وجاء البحث الخامس لينتقل بنا إلى جدل معاصر حول الحكمة العملية, 
وهو جزء من جدل ثقافى عام. أراه مباركاً شرط أن نحوّله إلى حوار فكري, 
بعيداً عن لال لكنه البنياسة: أنه دل يدور في إيران» وقد وجدت ضرورة 
كامس[ العدة كل عه شور روا تتشيييا النقاقا كت وبسدزدة 
التقول باعساماتها وطرق 5 هآ ووضائل اتعنالهاء فالغرفة الاشسائة شكنا 
أم ابينا لم تعرف جغرافياء ولا اعتقد أنها سوف تتعرف عليهاء إلا زوراً وبهتانا. 

وآخر بحث كتبته ضمن هذه المجموعة تناول هوية الأحكام العملية, 
أردت منه القاء الضوء على بعض الإشكاليات المطروحة من خلال ما طرح 
فى فكر الغرب الحديث. وقد كشفت هذه الدراسة عن لقاء العقول وترابط 
المعرفة الانسانية, رغم الاختلافات الثقافية, بل رغم المقاطعة الثقافية إحياناً. 
وهنا انتهز الفرصة للالماح إلى موضوع يستحق كل اهتمام: 

حل اقرف الددد عدم ين النعرده الؤفيائة النانة عل ناك من 
علافة يي المقرفة الديئئة والتعرفة الأتسائة غامة؟ وهل النضل نين بار 
المعرفتين أمر سليم؟ 

تابعنا تسلسل بحوث هذه المجموعة حسب الي لكن لهذه 
البحوث تسلسلاً تعليمياً أرجح اعتماده بترتيبها فى هذا الكتاب. أجل أنه 
تسلسل بغية التدرج مع القاريء لاستيعاب الرؤى والنظريات المطروحة في 
ميدان الحكمة العملية؛ ولعلك تسأل عن التسلسل الطبيعي لهذه الأبحاث, 
ولماذا لا يُعتمد فى تبويب مجموعتنا؟ والجواب أنه ليس هناك تسلسل طبيعي. , 


لبحوث الحكمة العملية. فالبدايات مختلفة ومراكز الاهتمام متنوعة, كل 
حب متاح التقافو وميا قهاالمعر كن 

انطلق أغلب الحكداء من المنطق ونظرية المعرفة؛ بدوًا بحثهم مع 
الحكمة العملية من تقويم الجمل (القضايا) الأخلاقية. فالسلف من الحكماء 
المسلمين درسوا الأحكام العملية في كتاب (البرهان) من المنطق؛ وأدخلوها 
في باب (الجدل»» لأنها مشهورات يتواضع عليها الناس, وقطاع كبير من 
حكناء اغوي اللشاس ري امن تجدرد هوه السيلة الاق نتن ريه 
معرفية, ووفق أسس النظرية التى اختاروها. 

أما علماء الكلام فبدوًا من الصفات الإلهية, وهل تخضع لأحكام الحسن 
والقبح أم لا؟ دون الوقوف على تحديد هوية الأحكام. وتحليل مضمونها. 
وأقائت سذومه التقل الكلقفية صرخا من التقولاات والقراعه ىقو مها 
القائل بعقلية الحسن والقبح, فسرت على أساس تلك القو مدعنا العيية 
والشهادة. وحددت أحكام العقاب والثواب يوم الحشر الموعود. ورسمت 
صورة عن الإلهية وامتدت إلى أحكام التشريع لترسم أصول استنباطها 
وتتدخل في عمليه الاستنباط الفقهى ذاتها. 

وهنا انتهز هذه الفرصة لا عرض لكم تجربتي الشخصية مع موضوع 
الحكمة العملية؛ فافتش فى ذاكرتى, وأراجع أبحائى, لنقف معاً على خطوات 
هذه التجربة, فستوضح الأسئلة الأساسية, التى 5 أمام الباحث نافذة 
الأطلآل على ما أختار من اتجاه. ْ 

في خضم البحث عن قواعد الاستنباط في الفقه الإمامى يواجه 
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الدارسون بوضوح دوراً رئيسياً للمنطق والفلسفة وعلم الكلام (ما اسميته 
الاسيي العقلية) كادوات تفكير ومنطلقات تقام فى ضوءها الحجج والأدلة التي 
يؤسسها الباحثون, بما فيها دليلية (العقل) وحجيته في الاستنباط الفقهي. 
خصوصاً لدى متأخري علماء اصول الفقه. حيث أضحى هذا العلم مركباً عقلياً 
شديد التعقيد والغموضء بحكم عواملء منها فقدان وحدة المصطلح. إذ لا 
تدخل الفلسفة والمنطلقات العقلية بشكل رسمى إلى أروقة البحث الأصولىء 
فالباحثون في علم الأصول لم يفرغوا من درس فلسفي وعقلي مدرسيء. ثم 
عكفوا على طرح ما اتفقوا على تحديد دلالاته, بل يتجه علماء أصول الفقه. 
كل حسب طريقته فى التعامل مع معطيات الحكمة والبحث العقلى. 

أردت وأنا واحد من دراسي علم أصول الفقه أن استوضح هذا 
الغموضء. فوجدت أن الطريق إلى ذلك هو بتفكيك المركب أولاً. ذهبت إلى 
القواعد العقلية, أي قواعد المنطق والفلسفة وعلم الكلام التي تأسس في 
ضوءها البحث فى علم أصول الفقه. فحاولت اماطة اللثام عنهاء والاصحار بها, 
لوضعها تحت مشرح التحليل. معتقداً أن الأسلوب السليم في معالجة هذه 
الأسس يتمٌ عبر ثلاثة مراحل تتكفل المرحلة الأولى تمحيص القاعدة العقلية 
ودرسها النقدي, ثم بعد الفراغ من صحة المرتكز العقلى نحاول استيضاح 
جدوى توظيفه فى ميدان علم أصول الفقه. لتأتى المرحلة الأخيرة منصبة على 
تحديد قواعد استخدام المرتكز العقلى بعد الفراغ من سلامة استخدامه في 
ميدان علم الأصول: 

وردت ميدان البحث في الأسس العقلية لعلم أصول الفقه, وبعد معالجة 
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الأسس التى طرحت عبر مدخل الدراسات الأصولية فى تعريف العلم وتحديد 
وو انصب البحث على موضوع الحجية. حيث 01 الأدلة الأصولية, 
ويحدد مسوغات ومرتكزات الدليل. وبدءً من الحجية في نقيوعها لصيو ُ 
وجادتخقًا بشي آماء العقل العملى كادااتلعت: ذورا رئيسيا. 

العوطودى الها القدلي رياد كلم أصول الفقه مخوراً البحت: 
فى القسم الأول مق دراستى «الأسس العقلية». وجدت وأنا أبحك فى هذه 
التطبيقات وأواجه إشكالياتها ضرورة الدرس المستقل للعقل العملى. إذ يس 
من المنهجي إثارة الخلاف في دليلية العقل العملى وحدوده وضلاتسان: ضمن 
بحوث التطبيق التى يوظف فيها العقل العملى فى مجال علم أصول الفقه. على 
أن إيضاح المو قف من قضايا الحكمة العملية بشكل نفل وساف الحمناف 
الاستخدام التطبيقي شاه مناهنة اساسية في تن التشويش والوقوع فى 
التهافت. ْ 

إذن دفعنا الاشكال فى البحوث التطبيقية إلى نقد العقل العملى وفحص 
نا فلا جل سوا و احكافة والآن له يقسي المنية 0 التسوك 
التطبيقية على دفعنا منزوعى السلاح إلى درس الحكمة العملية: بل اثارت هذه 
البحوث فى إذهاننا الاشكاليات الأساسية, التى تطرح على العقل العملى. 
وطالب لسووى الم العا ويا ْ 

ولعل الإشكالية الرئيسية التى تتضح عبر البحوث التطبيقية هى إشكالية 
تخصيص وتقييد الأحكام العملية. إذ ليس أمنام الباحث في أضو ل الفقه 
والقانون والتشريع عامة إلا أن يطرح نسقاً من الأحكام العامة الى تقبل 
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التخصيص. فالتخصيص في أحكام التشريع يدخل في جوهر عملية التشريع 
ذاتها. بينا تبنى فقهاء الشريعة وعلماء أصول الفقه الذين تابعنا أبحاثهم نظرية 
العقل الكلامية. كأساس يخلصون من خلاله إلى قواعدهم. وهنا طرح 
الاستفهام الكبير أمام بحثنا: إذا كانت أحكام العقل العملى بديهية أولية فهل 
تقبل التخصيص؟ ْ 

بعد مخاض البحث في إرجاء عطاء السلف من متكلمي وحكماء 
المسلمين خرجت إلى عالم الحكمة الغربيةء حيث المعلّمانَ «هيوم» و«كنت». 
اللذان يستوقفان كل بحث جاد في الحكمة العملية: بل الحكمة عامة. طرح 
الشكاك الاسكتلندي دافيد هيوم قضية التميبز الجوهري بين أحكام الواقع 
وأحكام الواجبء أي بين الأحكام التي تقرر ما هو كائن وبين الأحكام التي 
تقرّر مأ ينبغي أن يكون, ويذهب بعض الباحثين إلى أن هذه التفرقة طصرحت 
لأوّل مرّة من قبل هيوم. إلا أن تأكيد هيوم على هذه التفرقة لم يأت خارج 
سياق فكر الحكماء. فالحكمة اليونانية ميّرزت بين الأحكام العملية والأحكام 
النظرية, والحكماء المسلمون نصوا على التمييز بين العلم ونظريته البرهانية 
وبين الأحكام العملية. 

لكن هيوم أثار إشكالية العبور من الواقع إلى الواجب. وهي إشكالية 
حيري كان متو لان الككلة فى يدقل الحكيه الفملية طن عد يونا 
ق شك اله نيا وقد اط ربو العنار بل« الدج اتن ركاف الور اا 
الشكالية, بوصفها خطأ منطقياً فادحاً. عانت منه استدلالات المتكلمين 
وعلماء أصول الفقه. وقد خصصنا جزءًٌ من البحث فى دراستنا «الأسس 
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العقلية» لتمحيص دعوى العلامة الطباطبائي ومتابعتها بشكل تفصيلي. 

ما وكنت» فهو أول حكماء العقل ف القع العملية الغربية على امتداد 
تأزيخها: كمزد على «أزسطو» ومدستث العادة واتعداك اسم ليه 
عقلية للأخلاق والحكمة العملية. ولقد كانت متابعتى لفكر كنت فرصة للمران 
فلن اشيم فين قد الكل السك رسع هوه امكاب: دمن كنك 
إلى 6 قاعدة عقلية للأخلاق. وقدكان على حق فى التأكيد على أن هذه 
القاعدة لا يمكن أن تكون عقلية ما لم تنبثق من العقل الخالص. 

لقد طرح كَْت كثيراً من الأفكار الحيوية التي تعين على التمييز بين ما 
هو عقلي وسابق للخبرة, وبين ما هو بعدي مكتسب في ضوء الخبرة الإنسانية. 
وأياكان الموقف من البناء الأساسي لنظرية كَنْت, فقد انتهى الرجل إلى مشروع 
بناء مذهب للفضيلة في ضوء نظريته العقلية الصارمة؛ أى خلص بعد بناء 
نظريته الأخلاقية إلى محاولة طرح شريعة للأخلاق تحكم السلوك في تفاصيل 
حياة الآدميين. عندئذٍ واجه كَنْت أحكام العقل وهي تتزاحم على أرض الواقع, 
فطرح إشكاليات التزاحم عزوها أبسناه أملة قارع وأجاك عل مض 
هذه الأسئلة, وترك كثيراً منها دون فتوى. 

إن أسئلة الفتاوى, بل مذهب الفضيلة برمته يطرح إشكاليتين رئيسيتين 
أمام أي مذهب عقلى في الحكمة العملية: الأولى هل هناك سلم عقلى 
للترجيح بين المتز 0 الثانية هل تبقى الأحكام العملية عقلية وهى تأتى 
تخطصة ؤيقينة؟ 000 


انتقلت وانا ف[ محيط الاتجاه العقلى إلى الاستفهام عن سر عدم قابلية 
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الأحكام العقلية للتتخصيص؟ وإذ انتهيت إلى أن الأحكام العملية لا يمكن أن 
تكون عقلية وهي مخصصه أو مقيدة, اتضح لي أن أحكام الشرائع ومذاهب 
السلوك كلها أحكام تقبل التخصيص والتقييد. ولا يقدر لها الحياة والمعقولية ما 
لم تكن, قابلة للتخصيص. بل ما لم تخضع له. ومن ثم فهى تختلف اختلافاً 
جوهرياً مع الأحكام العقلية. ْ 

غطفت النظر إلى هدرسة الاعقياز والمواضعة؛ التى طترحث فى فك 
الأوائل من حكماء السلف, واتجهت صوبها قافلة 152 الغري العانية 
وجدت أن هؤلاء بنظرون إلى الأحكام العملية دون أن يكون لها سندٌ عقلي؛ 
أي ينظرون إليها بوصفها أحكام الواقع: الذي يفرض بطبيعته التتخصيص 
والتقييد. ومن تج ترتهن الأخلاق والأحكام العملية بمقاييس المنفعة 
والمصلحة؛ دون أن يكون لها مقياس متعالٍ على عالم ارين والنفع. : 

وفي ضوء اتجاه مدرسة المواضعة تطرح إشكالية أخلاقية الكائن 
الإنساني, إذ تفتقد الأخلاق والأحكام العملية باسرها لمرجعية تحدد ما هو 
الصالح أخلاقياً وما الضار كذلك. وقد أدرك حكماء السلف هذه الإشكالية, 
ولذا وجدناهم يطرحون مرجعية «قبح الظلم وحسن العدل» كحكمين 
متعاليين, يسمونهما بالإتفاق الإنساني العام الذى لا امنصناء فيد واحياناً 
يلوذون بفطريتهما. الا أن موقف الحكماء في تقويم القضايا وإخراج الأحكام 
العملية دن :داثرةالبداهة والبرهان. يضعنا مام إشكالية تفسير إتجاههم وموقمهم 
فح نظي الحكدة العثلية 

فى خضم هذه الإشكاليات التي ةرانا أسير في درسي لموضوع 
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العقل العملى, قُتحت نافذة فى الأفق الذي اخترته لدراستى. بدأت معالمها 
تتضح فى معالجتي ونقدي لتطبيقات العقل العملى في حقول المعرفة الأصولية 
والكلامية. ثم انتهيت إلى صياغة نظرية, حاولت اختبارها عبر التطبيق أولاً, 
ومن خلال المقارنة النظرية مع اتجاهاتٍ معاصرة فى حكمة الغرب. ثانياً. 
وفى ختام هذا المدخل أحرص على التأكيد: أن مالأهبت إلية ذرابنات) 
اف اللعكمة العملية :من اندي إتجاء المواصعة والاعفار الو كبام النسلفين 
.لم يأت جراء موقف قبلى أو رغبة شخصية: وليس اجتهاداً. ببل النصوص 
المتظافرة لإعلام الحكمة الإسلامية تؤكد بشكل لامراء فيه ما ذهبت إليه. 
وإليك النص التالي, الذي حرره يراع الشيخ الرئيس في مطلع كتاب البرهان, 
حيث تعهد بتحديد منهج البحث ونظرية المعرفة: 
«والذي على سبيل تسليم مشترك فيه أما أن يكون رأيسا يستند 
إلى طائفة. أو يكون رأيا لا يستند إلى طائفة, بل يكون متعارفاً 
فى الناس كلهم قبوله, وقد مرنوا عليه. فهم لا يحلونه محل الشك: وأن كان منه 
يا اتير النمدة: وجعل نفسه كأنه حصل في العالم دفعة وهو مميز, 
ولم يعوّد شيئاً ولم يلتفت إلى حاكم غير العقل ولم ينفعل عن الحياء والخجل, 
فيكون حكمه خلقياً لا عقلياً؛ ولم ينظر إلى موجب مصلحة فيكون بوسط لا 
بضرورة؛ وأعرض عن الاستقراء أيضاً فيكون بوسط؛ ولم يلتفت إلى أنه هل 
ينتقض عليه بشيء. فإذا فعل هذا كله ورام أن يشكك فيه نفسه أمكنه الشك: 
كقولهم أن العدل جميل؛ وأن الظلم قبيح: وأن شكر المنعم واجب. فإن هذه 
نشهورات مقبولة؛ وأن كانت صادقة فصدقها ليس مما يتبين بفطرة العقل 
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المنزل المنزلة المذكوره؛»!" 


,1107 الشفاء. ابن سيناء المنطق ح7, تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي. المطبعة الأميرية بالقاهرة‎ )1١( 
.11-60 ص‎ 
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الحكمة العملية فى ضوء اتجاهات 


نصير الدين الطو سي 





الحكمة العملية فى ضوء اتجاهات 


(اتجاهات نصير الدين الطوسى) بهذه الدعوئ صدرت هذه الدراسة 
وكأننى اتخذت من كون الطوسى امات متنوعة مصادرة, لا تتطلب 

كلا! اننا لا نصادر علئ تنوع مواقف الطوسي من الحكمة العملية» بل 
نطرحها كدعوئ. نحاول استجلاءها. وفحص ا اثباتها. فصاحبنا اتخذ 
نوفا من القضايا العئلة فى درس للاشارات والتنيهات» تحيت قرم كتتاب 
الشبح ارس ل ا باستقصاء شزح الإمام الرازي لهذا الكتاب 
عا ني كي ا في الحكمة العملية كتابه المدبج للوزير الاسماعيلي 
ناصر الدين القهستاني (أخلاق ناصري). وهو الذي حرر نقداً (امحصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين) للإمام الرازيء الموسوم بنقد المحصل أو تلخيص 
المحصل. وهو صاحب المتن المشهور (التجريد) أو (تجريد الاعتقاد). 

ودعوئ دراستنا الراهنة تقول: ان الطوسي في دراساته المتعددة, عيّر 


عن اتجاهات مختلفة في الحكمة العملية, وبشكل أكثر تحديداً. ان الطوسي 
فى مراحله الأولى كيح يح الحكماء فى معالجة الحكمة العملية, بينا تبنى 
نرق قدرية القدل الكلانية قن يتاه ماه تومابيق |04 تن تعد 
ومتابعة يتكفل اماطة اللثام عن هذه الدعوئ وتحديد موقع مواقف الطوسي 
فى اطار اجتهادات مدرسة العقل الكلامية عامة. 
عرق امي ارصع ع هيوالدى لازم كانه رامن اسه شن 
دوره كمدافع عن الحكمة بعد انحسارها تحت ضربات الغزالي» فان للطوسي 
أهدة مكنيو فى نا هامرم دوقي هدرف العلها هد المدري التى تمفل 
التلهج الو مالك الكلام لدئ الشيعة الامامية حتئ يومنا هذاء 0 
الوضل 18 يغداد (الموتقتق والطوسى) الانامية هده المزاينا إذا كفنا 
انها قخصة ]زد لط ة والتأريخية (بما امتازت من ابهام أحاط بهاء 
بحكم الظروف الاجتماعية والسياسية التى عاصر الطوسى صخبها ودخل فى 
متن التوائاتها واحداثها الجسام) تضحئ 0 افزاً أكيدة لزراستة 0 لين 
الطوسي. ونحن نختار أحد جوانبه المتنوعة؛ أعنى (الحكمة العملية) عند هذا 
الفيلسوف والعالم» الذي لم يستوف حقه في لوس والتحقيق. ْ 
هذه أفكار وحوافز كنت على وعي بها منذ زمن ليس باليسير. لكن 
المثير المباشر الذي ساقني إِلئ انجاز وتنفيذ هذه الدراسة, هو الكتاب الموسوم 
(الفيلسوف نصير الدين الطوسي مؤسس المنهج الفلسفىي في علم الكلام 
الإسلامي), للدكتور عبد الأمير الأعسم. هذه الدراسة التى لم تتطابق مع 
عنوانها حيث لم يستطع أن يقدم لنا الأعسم تصوراً ولو اجمالياً للعاسيس 
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الفلسفي الذي مارسه الطوسي في ارجاء علم الكلام الإسلامي. 

لقد كانت دراسة الاعسم مثيرة حقاً. فيها من الحياد 8 زوين لعفا 
ما تستطيع ان تسمه بالتحامل والقسوة, واه قل رقا ايسا" لاعت 
في ضوءه بالنتائج التي أقيمت على قاعدة هذا النقص. واقتصر هنا على 
الاشارة إل بعض ما جاء فى كتاب الاعسم. دون تعليق, لعل الحكمة العملية 
لاوا سي الى نا رو ان 

١‏ -يقول: «كتاب أخلاق ناصريء الذي كتبه بالفارسية. وترجم بعدها 
إلئ العربيةء وعلئ ما يذكر البحراني, وخدابخشء ان النصير سمئ كتابه بأسم 
الور الأسساغيل: وييدو لنا انه حقق رغبات قرمطية فى الكتاب, الذي 
ضاع. ويا للأسف. اصله الاسماعيلى فلم يصلنا لنعرف إلى اك مدئ اندفع 
النصير مع العقيدة الاسماعيلية»!5 . 

ولا أظن ان هذا النص بحاجة إلى تعليق! 

ايقل راتيج طيفية للأزمة الننسئه والنرين اللتذين أصنايا 
النصيرء بأن وصف من جمهور مؤرخيه بأنه تعرض لمرض ومات. حيث 
وصف لنا ميرزا مخدوم الساعات الأخيرة لنصير الدينء رواية عن تلميذه قطب 
الدين الشيرازي, مما دعا الدكتور كامل الشيبي إلئ الاعتقاد بانه (مسات ميتة 
طبيعية)؛ وقد سكت مؤلفو الشيعة برمتهم عن ذلك! غير اننىء وهكذا وبقناعة, 


اذهب إلى ما أخبرنا به ابن القوطى حيث قال: (انتحر سنة 7171ه)ء وليس انفراد 


.118٠ دار الأندلس, ط ؟.‎ "١ الفيلسوف نصير الدين الطوسى, الدكتور عبد الأمير الاعسم. ص‎ )١( 
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هذا السولف بدليل علق التمكيك بالرواية أوغدء تصديقيا 0 

اترك التعليق علئ هذا النص أيضاً) 

"'-اصرار الاعسم على أن الطوسي اعلن تشيعه الاثنى عشر تلبية لرغبة 
السلطان الفاتح هو لاكو. واصراره علئ اسماعيلته. خصوصاً حينما تحول إلى 


المحقق. علماً ان الاعسم يؤكد ما أكده المؤرخون من أن الرجل انتقل إلى قلاع 
الاسماعيليين بعد اكتمال نضجه العقلى والعلمى واشتهار ذلك عنه. ويؤكد ان 
نشأته كانت امامية اثنى عشرية؛ وان أباه الذي تعلم منه مبادئ العلم من تلامذة 
مدرسة الشرءيف البرتمن: 

لا أريد فى هذا البحث أن أقدم قناعة تصديقيه حول تاريخ الرجلء انما 
أريد الاشارة 1 إلى أن أحكام الاغسم ذات طابع قبلىء وليست أحكاماً 
استقرائية تتبعية محايدة. ْ 

-ما يقع فى صميم بحثنا من ملاحظة هو تأكيد الاعسم علئ التأسيس 
الفلسفى لعلم الكلام. «فان الطوسي سعئ لاستكمال ذلك التأسيس الذي 
توقف العمل عند المتفلسفة 00 الغزالى حتئ الرازي. وكنتيجة منطقية 
اذلكيوبالموازية الموضوعية درك أيضا: امك الكلام الذي فلسفه لنا 
الطوسيء انما يعود برمته إلى السينوية»!". 

«فالحقيقة التي تشير إليها معالجات الطوسي الفلسفية فى «تلخيص 


.06 الفيلسوف نصير الدين الطوسي. الدكتور عبد الأمير الاعسم. ص‎ )١( 
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المحصل» ان علم الكلام كان في دور الانقلاب التام إلى فلسفة؛ وكمرحلة 
سابقة لتأليف الطوسي لكتابه «التجريد», كما سنرئ ذلك فيما بعد»!". 

واستناداً إلئ الدكتور كامل الشيبي بشأن ما فعله الطوسي في كتابه 
التجريد يقول: «مزج فيه الفلسفة لأوّل مرة في الإسلام بعلم الكلام 0 
يتخ ازا عنينا وانحدا 0 

ان بحثنا القائم سيتكفل معالجة القضيتين الكليتين اللتين اطلقهما 
الاعسم: 

١-ان‏ علم الكلام لدئ الطوسي يرجع كله إلى ابن سينا. 

؟ -ان علم الكلام أضحئ فلسفة علئ يد الطوسي بشكل تام. 

ان مثل هذه الأحكام المطلقة غير الجائزة أساساً تستدعي الدارس 
الدخول عملياً إلى ميدان البحثء ليرئ ما هى مرتكزات الفلسفة السينوية بل . 
الفليفة قاف ونا ف مظاك مدرسة الطلوسي الكتلحية ععوين ادر 
أحكامه فق نات البخث والتحقيق: حيث 5 تسمح له هذه المعطيات 
اصدار أحكام هى أقرب إلئ الخطاب الحماسيء وأبعد من التقديرات العلمية 
المتأنية. ا ا 

يتجه بحثنا صو ب متابعة الطوسى فى ضوء دراساته الأساسية الأربعة, 
أي سنقرأً معاً اتجاهات الطوسي مو ثقة في شر حه للاشارات والتنبيهات. وفي 





.١81 الفيلسوف نصير الدين الطوسىء الدكتور عبد الأمير الاعسم. ص‎ )١( 
.١07 نفس المصدر. ص‎ )١( 
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كتابه الموسوم ب«أخلاق ناصري». وفى نقده لمحصل الإمام فخر الدين 
الرازيء وفى متنه الشهير بالتجريد. وسوف تكون متابعتنا متابعة تحقيق جاد 
قرا 5 إنشاء الله عن التسطيح والتحديث المبهم. علئ اننا أبناء عصرناء 
ومن حقنا فى النهاية أن نستبصر الافكار فى ظل آفاقنا وتطلعات جيلناء هذه 
التطلعات التى معي فى اسل الحكمة العملية الوفاء لها وأقل الوفاء أن تقراً 
دزاساة السلف قرأ كد وتحقيق, أي ان نصفها وصفاً أميناً أي أن نفهمها 
وفق مقاييس الدرس العقلى الفلسفى الأصيل؛ نعم الفهم! أما الموقف النقدي 
منها فليس من الوفاء بالضرورة محاكاة هذه الأفكار والتسليم بها. بل الحكمة 
تدعونا للاجتهاد وتلزمنا بالنقد فى ظل افق رحيب مقرون بالانصاف 


والتواضع. 


الطوسي فى شرح الاشارات 

هناك ثلاثة أسئلة نطرحها علي الاشارات: أو قل هناك ثلاثة مواقف 
بشأن الحكمة العملية مطروحة في منطق الاشارات وفى بحوث الميتافيزيقيا 
من الاشارات. ففى منطق الاشارات يتعرض الشارح 2 للمتن إلئ تحديد 
هوية الأحكام العملية, وفي النمط السادس والسابع من بحوث الوجود (علم 
ما قبل الطبيعة «الميتافيزيقيا») يحدد موقفاً من استخدام الأحكام العملية فى 
تحديد صفات الأفعال الإلهية؛ وبهذا يحسم الطوسي موقفه من الاستفهام 
هوية الأحكام العملية وتفسيرها. 

وفي النمطين المتقدمين من الاشارات يتحدد خيار الطوسى فى معالجة 
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مشكلة الشر ووقوعه فى العالم. وتحديد صفات الأفعال الإلهية. واشكالية 
اتصافها بالحسن والقبح. 

هوية الأحكام العملية 

يقرر الطوسي في منطق البرهان _باب أصناف القضايا -متابعاً ابن سينا 
والنعيورعتن الحكماء: ان الأحكام العملية متنهورات زليست احكاماً 
ضرورية «فالمعتبر فى المشهورات كون الاراء عليها مطابقة فبعض القضايا 
أولي باعتبار ومشهور باعتبارء والفرق بينها وبين الأوليات ماذكره الشيخ: من 
ان العقل الصريح الذي لا يلتفت إلى شيء غير تصور طرفي الحكم انما يحكم 
بالأوليات من غير توقف. ولا يحكم بها (المشهورات) بل يحكم منها بحجج 
تشتمل على حدود وسطئ كسائر النظريات ولذلك يتطرق التغير إليها دون 
الأوليات فان الكذب قد يستحسن إذا اشتمل على مصلحة عظيمة. والكل لا 
يستصغر بالقياس إلئ جزئه في حال من الأحوال»7١.‏ 

واضح فى ضوء هذا الل ان الأحكام العملية (كقولنا العدل حسن... 
كُقولنا الت 5 الحرام واجب وايذاء الحيوان لا لفرض قبيح... كقولنا 
الاحسان إلى الآباءحسى!" ليست كلية مطلقة: ومن ثم فهى غير ضرورية. 
لوضوح ان هذه الأحكام عرضة للتغيبر والتقييد والتخصيص. 

تأسيساً على ما تقدم فى تقويم الأحكام العملية واخراجها من دائرة 
البرهان والقضايا البرهانية؛ كب الطوسي تبعاً للشيخ الرئيس إِلئ أن الأحكام 


(؟) هذه أمثلة الطوسى فى ذيل النص المتقدم. 
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العملية لا يصح استخدامها في حقول المعرفة البرهانية كابحاث الإلهيات. وقد 
أدان بوضوح منهج مدرسة العقل الكلامية. حيث اعتمدت الأحكام العملية في 
إثبات الثواب والعقاب. وهى ليست قواعد فلسفية, وعلئ حد تعبيره (قواعد 
حكية )ديد او قت الحاء القت ال تمن فى تتشير الدوانه والسقائن: 
باعتاره لاما ومعلولاً وشوكيا لأفهال النقس قال 

«وبعض المتكلمين المنكرين لتلك الأصول كالمعتزلة انما يقررون ذلك 
موه الدووش قؤلي كلق القياد المي هلق الم شال اسح نهآ 
فيه صلاح حالهم العاجلة والآجلة, والوعد والوعيد علئ الطاعة والمعصية 
حسنان إذ فيهما تقريبهم إلى طاعته وتبعيدهم عن معصيته, وتعذيب العاصين 
عدل منه حسن, والاخلال باثابة المطيعين ظلم قبيح إلئ امثال ذلك مما يبنونه 
على مقدمات مشهورة مشتملة على تحسين بعض الأحكام وتقبيح بعضها 
بحسب العقل يعدٌونها من البديهات. 

فذكر الشيخ: ان تلك المقدمات ليست من الأوليات بل أكثرها آراء 
محمودة اشتهرت لكونها مشتملة على مصالح الجمهور... فإذ: ن بسناء مان 
أحكام أفعال الواجب الوجود عليها غير صحيم»7". 

أفعال الواجب والأحكام العملية 

يتضح في ضوء مأ تقدم أن الظوسى :وشائر شكدياء الاستلام لااماضيع 
لديهم النظر إلئ الأفعال الإلهية (أفعال واجب الوجوب) من زاوية الأحكام 
العملية, لأن هذه الأحكام قضايا مشهورة. تصدر لاعتبارات المصلحة المدركة 
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من قبل الجماعة الإنسانية في الأفعال. بينا أفعال الواجب ججزء من هرم 
الوجود؛ ومن ثم ينبغي أن بنظر إليها فى ضوء المقايبس الوجودية» التي لا يلبي 
مطالبها -من زاوية المعرفة الفلسفية إل القضايا البرهانية الضرورية, ومن ثم 
لم تطرح فى أبحاث الحكماء الاشكالية الرئيسية, التي طرحت في الفكر 
الكلامي: قل يفعل الله القبيح؟ لاني أسانياً لا كرؤة أحكاء 5 العملية 
كمقايبس توزن من خلالها أفعال واجب الوجود. 

لكن الحكماء طرحوا فى سياق بحوثهم -وفق منهجهم ‏ ثلاثة 
اشكاليات ترتبط ارتباطاً وثيقاً باشكاليات المتكلمين واسئلتهم التي طرحوها 
بشأن قياس الأفعال الالهية وفق أحكام الواجبات العملية. لقد طرح الحكماء 
فى سياق بحثهم عن الغايات ومبادئها الاشكالية الكلامية: هل يفعل الله أفعاله 
لغرض؟ وطرحوا اشكالية صدور الشر عن المبدأ الأوّلء في سياق إثبات أَنّه 
خير محضء وفيما عرف بدليل العناية أو مبداً العناية. وهذا البحث يتماس 
بشكل مباشر مع اشكالية المتكلمين هل يفعل الله القبيح؟ وفي سياق بحثهم عن 
بقاء النفوس الانسانية وتجردهاء طرحت اشكالية العقاب والثوابء. وهذه 
الاشكالية ترتبط برباط وثيق مع اشكالية وجوب الثواب والعقاب على الله 
التى طرحت في أبحاث المتكلمين. 

ْ اها اك نداقك الطوسي في ضوء شرحه للاشارات من هذه 

الاشكاليات: 

أولاً: هل يفعل الله لغرض؟ 

تبعاً لمتن الاشارات يقرر الطوسي عدم صحة تعليل أفعال الباري تعالى 
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بالحسن والوجوب العملىء فيقول: 

أن قوماً س المتكلمين يعللون أفعالالبارئ تعالن بالحسن والأولوية؛ 
فيقولون: ان ايصال النفع إلى الغير حسن في نفسه. وفعله أولئ من تركه. فلأجل 
ذلك خلق الله تعالئ الخلق. والشيخ أراد أن ينبه على أن هذا الحكم فى حق الله 
تعالى مفض لاسناد نقصان إليه»7". 

ثم يمضى مع ابن سينا إلى النهاية فيقول: 

«وائما سلب الغاية عن فعل الحق الأُوّل جل جلاله مطلقاً لأن الفاعل 
الذي يفعل لغاية فهو غير تام لوجهين: أحدهما: من حيث يقصد وجود تلك 
الغاية. فان ذلك يقتضى كونه مستكملاً بذلك الوجود. والثانى: من حيث يتم 
فاغلينة يماي تلك الغايق, )500 ناقصاً فى 
فاعليته. والحق الْأَُوّل لما كان تاماً يذاته. رادا لأكدرة قيذ ول كبو د 
ولا معه. فإذن لا غاية لفعله. بل هو بذاته فاعل وغاية للوجو ل 

يتابع الطوسي البحث حول هذا الموضوع واضعاً نصب عينيه طريقة 
المتكلمين قن إذازة المبدل سول اكاك لص حيرا عبن انا يعمل 
لغرض: ٠‏ . 

«الغرض هو غاية فعل فاعل يوصف بالاختيار. فهو اخص من الغاية. 
والقائلون بان الباري تعالئ انما يفعل لغرض ذهبوا إلى أنّه يفعله لغرض يعود 
إلى غيره لا إلئ ذاته. وذلك لا يناف كونه غنياً وجواداً. فأشار الشيخ إلى ان من 


(؟) الاشارات والتنبيهات. ج .ص 145. 


يفعل لغرض فلا بد من ان يكون ذلك الفعل أحسن به من تركه. لأن الفعل 
الحسن فى نفسه أن لم يكن أحسن بالفاعل لم يمكن ان يصير غرضاً له. ثم أنتج 
من ذلك ان الملك الحق لا غرض له مطلقاً»7". 

اتضح ان الحكماء اتجهوا إلى سلب الغرض عن الأفعال الإلهية لإثبات 
الكمال المطلق لله تعالئ. فالغني المطلق والجواد المطلق والملك الحق المطلق 
اقتضئ ان تسلب عن افعاله ان تش دهم الحكماء ذكل غايد أو غرضق: 
ولكن يبدو ان هذا السلب المطلق _وفق الأدوات العقلية التتى اعتمدها 
الحكماء -لا يُتهى الاستفهاء؛ إذ يبقئ للإنسان أن يستفهم: هل النظام الكتوتق 
0 00 وأن ما يقع فيه من أحداث يتم جزافاً واتفاقاً؟ أليس 0 
حقنا ان نتساءل: إذا كانت جملة الأحداث والفعاليات الكونية فى هذا العالم 
تسير بلا غاية ولاغرض فهل هذا يعنى أمرأً غير العبث واللامعقول؟ 


يقن الطوون قفا لبس ميا أن هذ الأهله مع جمرعة وتسمروعة 
رغم كل التحليل الفنى وفقاً لأدوات الحكماء العقلية فى تحديد صفات البارى 
وأفعالة ويف اذ المخلص الوعية من هذه الاشكاليات والضوات لتاشم 
عليها هو باللجوء إلئ (العناية) كتصور لاهوتى, نفسر فى ضوءه الأفعال الالهية. 

«لا تجد إن طلبت مخلصاً إلا ان تقول: ان تمثل النظام الكلى فى العبلم 
السابق مع وقته الواجب اللائق يفيض منه ذلك النظام علئ ترتيبه في تفاصيله 
معقولاً فيضانه وهذا هو العناية. وهذه جملة ستهدئ سبيل تفاصيلها»!". 
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علئ ان مبدأ «العناية» (الذي لجأ إليه الحكماء في معالجة مشكلة تعليل 
الأفعال الالهية ووسمها بالغرضية) هو الأساس لمعالجة مشكلة وقوع الشر في 
القضاء الالهى. فعلئ اساس هذا المبدأً نفسه ينطلق الحكماء لمعالجة إشكالية 
الخير والشر وكيفية وقوعهما فى نظام التكوين. 

انياً: العناية واشكالية وقوع الشر في القضاء الإلهي 

بغية ان نتعرف علئ حجم العلاقة بين هذا البحث وبين الجدل الكلامى 
حول المسألة المشهورة «ان الله لا يفعل القبيح» غلينا ان نقف على 58 
مفهوم «الشر» الذي يبحث الحكماء عن وقوعه وعدم وقوعه. واسلوبهم فى 
معالجة هذه المشكلة. لنبداً فى تحديد مفهوم الشر من الجدل الذي اثاره الإمام 
الرازي (الفاضل الشارح -علئ حد تعبير الطوسي) حول هذا الموضوع في 
شرحه للاشارات. 

يعرف الطوسي (الشر) تبعاً للحكماء بانه «في مأهيته عدم وجود أو عدم 
كمال لموجود من حيث ان ذلك العدم غير لائق به أو غير مؤثر عنده. وان 
الموجودات ليست من حيث هي موجودات بشرور»!". 

وحول هذه الفكرة بالذات يطرح الفخر الرازي اشكاليته. فيقول: «انهم 
دلوق على كو العدر عنما وهو ليس بصحيح لانهم ان أرادوا بذلك تفسير ' 
اللفظ علئ اصطلاحهم فلا حاجة إلى الاستدلال, وان أرادوا حمل العدم على 
الشر فهم محتاجون قبل ذلك إلى معرفة ماهية الشر لأن التتصديق مسبوق 
بالتصور. وعلئ تقدير صحة الاستدلال في هذا المقام فحاصل استدلالاتهم 


رذن 


تمثيلات لا تفيد يقينا»١.‏ 

هكذا يطرح الاستفهام: هل أراد الحكماء مجرد المواضعة واعتبار لفظ 
الشر معادلاً للعدم؟ وهذا أمر لا يصح ان يقصده الحكماء؛ لأنهم سعوا إلى 
الاستدلال وتحليل مفهوم الشر, بالشكل الذي ينتهي إلى ان ما هو شر في 
النهاية ليس إِلَا عدماً؛ عندئ: ما هو مفهوم الشر الذي فد كارا 
تحليله وحمل العدم عليه فى نهاية المطاف؟ لا بد ان يكون لديهم مفهوم محدد 
روا نف سكين عونا عرد عناوم قدا ووذ انوي ؟ 

يتكفل الطوسى الاجابة على هذا الاستفهام فيقول: 

وال ا انهم انما يببحثون عن ماهية الشىء الذى يعبر عنه الجمهور 
بلفظة الشر فينظرون فى وجوه استعمالاتهم ويلخصون ما يدخل فى تلك 
العاهية بالذاك عم سب الها بالبوض التحقق:الجاعتة ممنارة عع شتزيها. 
وظاهر ان البحث على هذا الوجه صحيح. وليس باستدلال تمثيلى. غاية ما في 
الباب أنه مبنى علئ معرفة وجوه الاستعمالات التى لا يق إليها 7 
الاستقراء»!"". ْ 

إذن استهدف الحكماء تحليل مفهوم الشر, لكن هذا المفهوم ليس مفهوماً 
معرّفاً لديهم. انما سعوا إلى تحليل المفهوم السائد فى الاستخدام اللغوي العام. 
ومن هنا يطرح الاستفهام: إذاكان الأمر مرتبطأ بتحليل المفهوم اللغوي ووجوه 
الدلالات اللغوية فهل يصلح ان يكون أساساً للبحث البرهاني؟ إذا لم يكن 
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مفهوم الشرعقهوماً بديهياً يدركه العقل بالوضوح الأولي فهل يتعدئ تحليل 
وجوه الاستخدام اللغوي ورده إلى شبه مشترك فيما بينها من ان يرجع فى نهاية 
المطاف إلى التمثيل (القياس الفقهى). وهو أمر لا ينفع الحكماء الباحثين على 
نهج القياس المنطقى والدليل البرهاني؟ الطوسي يجيب ويقول ان هذا التحليل 
لا يرجع إلئ القياس الفقهى (التمثيل). انما هو نهج سليم» وليس امامه مشكلة 
نوك "أن تقوماك هذا التوليل (تتفه وجوه الامستعداء الللغرى) ليتن سن 
سبيل إلى معرفتها سوئ التتبع الاستقرائى7١.‏ 

ف طوي تفلل الامشكدامات اللقوية (كلطة'زالشي أوزة ابن سينا فين 
الأمثلة التى اشار إليها «الا لم والأذئ الحاصلين للحيوانات جميعاً, والكيون 
المركب الضار فى المعاد الذي يعرض لها لا من حيث هي حيوان بل من حيث 
هى إنسان, والأمور التى تعرض له بسبب قوتيه الحيوانيتين وتضره في متتو 
المعاد يعنى الأخلاق الرذيلة والملكات الذميمة. فان هذه الأشياء هى معظم 
ما ينسب إلى الشرور»!". ْ 

هذه هي الشرور التي أزاف وا اق يتشرؤتها عل أساس مق (زالعقا يقال 
وهل وقوعها في نظام الوجود ينسجم مع كون المبدأ خيراً مطلقاً؟ والملاحظ 
ان الشر في هذه الأمئلة يتطابق مع ما يعالجه المتكلمون من مشكلات في اطار 
نظرية القبح والحسن العقليين. مع اختلاف المنهجين, فالحكماء يقررون: 


)١(‏ وهنا يصح لنا ان نستفهم: إذاكانت مقدمات استدلال الحكما تعتمد الاستقراء وتتبع الاستخدام 


اللغوي للفظ «الشر». وهو استقراء ناقص علئ كل حالء فهل يقوم هذا الاستدلال علئ قاعدة 
برهانية؟ لما كانت مقدمات الاستدلال استقرائية فهل تنتج حكماً برهانياً ضرورياً؟ 
(؟) المصدر السابق. ص ؟7؟”,. 
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ان العناية أي علم المبدأ الأُوّل بالنظام الأكمل منبع لافاضة الخير فى 
مجموع هذا النظام, دون قصد وطلب من المبداً الأوّلء وما يقع في العالم من 0 
ليس صادراً عن الخير بالذات: الذى هو كمال بالذات ووجود محض. بل 
لا.يصدر عنه إلا الوجود. والشر أمر عدمى. 

لكن الشرور رغم كونها أموراً عدمية فهى ملازمة لما يقع ببق السهدا 
الأوّل فى نظام الوجود من افاضات وخير. ون معلومة بالغتاية والفقدين 
الالهى. 1 وان لم تصدر عنه بالذات, لأن ما 0 عنته لنش الآ الوحدوة 
كنا بد م ومقدرة منه! وهنا يلجا العكماء فن معالجة هذه المشكلة إن ان 
صدور الخير الكثير الملازم للشر القليل خير. 

وللإمام الرازي موقف من طرح ابن سينا لمبدا العناية ومعالجة اشكالية 
وقوع الشر في العالم. والطوسي ينقل لنا هذا الموقف: «قال الفاضل الشارح: 
هذا البحث ساقط عن الفلاسفة والأشاعرة لأنه لا يستقيم إلا مع القول 
بالاختيار والحسن والقبح العقليين كما هو مذهب المعتزلة. أما مع القول 
بالإيجاب أو بنفي الحسن والقبح عن الأفعال الإلهية لا يكون السؤال بِ«لِمَ» عن 
أفعاله وارداً. فإذن خوض الفلاسفة فيه من جملة الفضول»0(. لكن الطوسى 
لايوافق علئ هذه الملاحظة الأساسية والمنهجية. بل يدافع عن موقف 
الحكماء قائلاً: «ان الفلاسفة أنما يبحثون عن كيفية صدور الشر عما هو خير 
بالذات فينيّهون على ان الصادر عنه ليس بشر فان صدور الخيرات الكلية 
الملاصقة للشرور الجزئية ليس بشر»!". 
)١(‏ المصدر السابق. ص 777-5777 


(١)المصدر‏ السابق. ص 73717. 
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ويحق لنا ان نطرح الاستفهام التالى: ان الشر في النهاية هو ما يطلق عليه 
شر وقبيح في الاستخدام العام للفظ الشرء وإذاكان العقل غير مدرك لقبح 
الأشياء وحسنهاء انما يتحدد حسن الأشياء وقبحها وفق المصلحة التدبيرية 
المدركة فى الأفعال. فما هي العلاقة بين الحسن والقبح والشر والخير في 
مفهومهما ا الفلاسفة وبين تطبيقهما على الأفعال الإلهية, ما الذي يقلق 
الحكماء ويدعوهم إلى رفع الاشكال وشبهة وقوع الشر والقبح فى الأفعال 
الالهية, ما دام القبح أمراً مدركاً فى طول ما يدركه الإنسان من اك فى 
الأفعال لتدبير المدينة؟ | ْ 

فالعقل التجريبى الإنسانى مهما امتدت تجاربه لا يقدم لنا قاعدة علوية 
يمكن من خلالها ان نعلل الأفعال الالهية, إذ ما يقدمه هذا العقل متغير لا ثبات 
له. ويخضع النخاولة والشها اها 

هناك رد علئ اعتراض الإمام الرازى طرحه مواطنه قطب الدين الرازي 
في شرحه لشرح أستاذه الطوسي, حيث ذهب فى رده إلى تنويع معانى الحسن 
والقبح إلى الأنواع الثلاثة 8 رة: الكمال والنقص. والفبلاته والمنافر 7 
وما يستحق الذم والعقاب والمدح والثواب. وأكد ان المعنئ الثالث هو موضع 
الخلاف(". ومن ثم حق للفلاسفة ان يقولوا: «اللّه تعالى كامل بالذات خير 


)١(‏ لكنه يصرح في موضع سابق: (أن الحسن العقلى مقول على معان: كون الشيء صفة كمالء وملايما 
للطبع؛ ومقتضياً للمدح. والحكماء قائلون بهذه المعاني كلهاء اما بالأولين فظاهرء واما بالمعنئ 
الثالث فلان فضائل الأخلاق عندهم مقتضية للمدح. ورذايلها مقتضية للذم). المصدر السابق. 
ص ١41‏ ومن الواضح -رغم تعارض نصي قطب الدين الرازي -ان الفلاسفة لا يقرون بان فضائل 
الأخلاق تقتضي المدح بحكم العقل الأولي, ولا بحكم البرهان. 


ونا 


بالذات فكيف يوجد منه الشر والناقص»١".‏ وانما يستقيم هذا الرد إذا افترضنا 
أن النتن يعاة ل القص والكين عاذ ل الكمال »تقض الظطزيص: إدوالة الفقل كسيف 
الأفعال وقبحها. أي ان نذهب إلى ان العقل يدرك كون الوفاء بالوعد كمالاً, 
بغض النظر عن وجوب الوفاء بالوعد أخلاقياً وبحكم العقل العملي. وان 
الكذب منقصة بغض النظر عن قبح الكذب وانه مما لا ينبغى فعله! 

ثالثاً: العقاب والثواب 

طرح موضوع العقاب فى الاشارات عبر موضعينء ففى سياق البحث 
عن العناية والتقدير الإلهى طرح الاستفهام: لِمَّ العقاب؟ وطرح العقاب والثواب 
فى اسياق النمط التاسع فى مقامات العارفين. حيث سعئ الطوسي تبعاً لابن 
ذا نسي التراع اعباط الوه والعروةة وبا تاق نهنا مدن اثيات»” 
الأجر والثواب الآجل. 

فى سياق فكرة العناية ووقوع الشر فى التقدير الإلهي -وبعد إثبات 
ره النفس اتنا تعن وال البننة 1505 اشككالية الففاتي: إذنها ذامت 
الأفعال الإنسانية متمثلة فى العالم العقلى؛ وان ما يقع في هذا العالم من أفعال 
بطايق الشئيوررة اذا تمثل في ذلك العالم: إذن؛ لِمّ يُعاقب الإنسان علئ شسيء 
يصدر عنه على سبيل الضرورة والوجوب؟ 

يقرر الطوسى تبعاً للشيخ الرئيس في الاجابة علئ هذه الاشكالية: ان 
لقاب لعش الاساية لاز ومكتول يتحت وقتوعة د ؤققاً نظا العلية 
المحكوم به العالم وفق العناية -فهو لازم للنفس الإنسانية. «بسبب ملكاتها 


."7 المصدر السابق. ص‎ )١( 
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الرديئة الراسخة فيهاء فكأنها تكون من داخل ذاتها وهى نار الله الموقدة التي 
تطلع علئ الأفئدة»7". 

ولواجة مؤادن اللنكناء توعد اشتكالات: 

الاشكال الأُول: ان الآيات الواردة في الوعيد في الكتب الإلهية تقتضي 
حسب ظواهرها القول بعقاب جسمى يرد على بدن المسيء من خارج. 

وخجوات الظوسى غلن:هذة الاشكالية أن إثيات الغقاب الحسمى لو كان 
عقا لكان ناته فى حو ديب اخ لاون يسيس ولس للعقل النظري 
وسيل العاف ع كيدا درطل لسر ين البحه دوه الح قي ويشرعياً 
لابخ سينا تجاه تكلم مار الس حيك حار لوا إتنات العقاب :و السواي 
وفق قاعدة الحسن والقسبح العقليين. إذان محاولاتهم تقوم على أساس 
مقدمات مشهورة لا يصح ان تكون مستنداً فى البحث البرهانى؛ الذي يتجه 
الحكماء إلى إدارته بشأن صفات الباري وأفعاله7). ْ 

الاشكال الثاني : ان الاستفهام بشأن تعليل العقاب, ولم العقاب؟ 
يبحث في جوهره عن مخرج لاشكالية الجبر. والاجابة علئ هذه 
الاشكالية بأن الأفعال الانسانية مقدرة فى العناية وان العقاب لازم حتمى 
لااتخرج عن وحل الجبرية! ومن ثم ال إفتاة السكداء اتتشام لديم" 0 
القائلين بالقدر اللازم الحتمي! 

وجاء جواب الطوسي علئ هذا الاشكال, الذي طح في روحه من قبل 


(؟) راجع ص 7337-٠‏ من المصدر السابق. 
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الإمام الرازيء فقال: «القول بالقدر على ما ذهب إليه الحكماء وهو وجوب 
كو الحزنيات سهد إلى أسيانها المدكدة يحالف اقول بالقد عل ماذهت 
إليه الأشاعرة من المتكلمين لأنهم يقولون: لا فاعل ولا مؤثر فى الوجود إل 
لله. والجواب الذي ذكره الشيخ كان موافقاً لأصوله. فان فعل الانسان مستند 
غنده إلق قدوقة.وإرادته ؤكلاهنا سعتدان إل أسبابيين”. 

اما فى النمط الخاص بمقامات العارفين فقد طرح ابن سينا موضوع 
العقاب والثواب, وكانت مناسبة طرح هذا البحث هنا -من وجهة نطر الطوسي - 
هى «لما ذكر فى الفصل المتقدم ان الزهد والعبادة اما يصدران من غير العارف 
5 الأجر والقوات فى الآخزة اراد أن يشير إلن إثنات الأحر والشوات 
المذكوريى :قاقث النبوة والشويعة وها تعلق هيما عل بطريقة الحكناء لخد 
متفرع عليهما»(". أي ان إثيات الأجر والثواب يتفرع علئ إثيات النبوة 
والشريغة: وقد.جاء تأكيد الطوسى واضحاً على ان إثبات الأجر والثواب» أى 
إقامة الدليل هنا مستند إلى منهج الحكماء وأصولهم النظرية, ثم يقول: «وإثبات 
ذلك مبنى على قواعد»(”". 

والقو اعد كما يطرحها الطوسى هي التالية:(4) 

القاعدة :)١(‏ ان الإنسان مدني بالطبع أي يحتاج فى حياته وعيشه إلى 
اجتماع تتعاون فيه افراده لتحقيق ما يصلح حياتهم. 
)١(‏ نفس المصدر. ص 9" 
(1) نفس المصدر. ص 7/١‏ 


(") المصدر السابق. ص 71/١‏ 7/ا”. 
(؛) المصدر السابق. ص 7/١‏ 7/ا؟,. 
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القاعدة (7): ان الاجتماع التعاوني لا ينتظم عقده ما لم يكن هناك تعامل 
بين أفراده, قائم على أساس عدل متفق عليه. والعدل المتفق عليه هوما 
يستوي الناس فى الانتفاع به وهو «الشريعة»؛ فإذن وجب ان تكون هناك 
شر يعة. | 

القاعدة (7): الشريعة لا بد لها من شارع يقنن القوانين» ولا بد أن يمتاز 
الشارع فى كونه ممن تستحق طاعته. ولا يتقرر استحقاق الطاعة ما لم يُثبت 
الشارع بالدليل ان شريعته من عند الله. إذن لا بد من نبى ذي معجزة. 

القاعدة (4): ان الشريعة لا ينتظم أمرها فى اه الا مالم يكن هناك 
ثواب وعقاب للمطيع والعاصيء فيحمل الر. 11 الخوف العامة علئ الطاعة 
وترك المعصية. إذن وجب ان يكون للمحسن وللمسىء جزاء من عند الاله. 
ووجب ان تكون معرفة المجازي والشارع واجبة على الممتثلين للشريعة في 
لوي 1 

تلاحظ ان الشريعة والنبوة والثواب والعقاب تمّ إثباتها عبر هذه القواعد, 
توضقها واجباتك: والوجوى هنا نين الاسعنياء كما آثاره لد الإضام الرازي 
«ان عنيتم به أَنّه وجب على الله تعالئ كما يقوله المعتزلة فهو ليس بمذهبكم, 
وان عنيتم به ان ذلك سبب للنظام الذي وو طيوها وطر ا سان سيدا لل 
خير فاذن وجب وجود ذلك عنه فهو ايضاً باطل لأن الأصلح ليس بواجب ان 
يوحن وإلة لكان التاسن كلهم مجبولين علئ الخير فان ذلك أصلح»7". 

يحبك الللوسى على هذه الاشكالية مؤكذا ان اجايعه تقوم عل اسالي 


(١)المصدر‏ السابق. ص ”77/7. 


(أصولهم) أي أصول الحكماء وقواعدهم الفلسفية. ويقرر ان القواعد المتقدمة 
جميعها مقدرّة فى العناية الأولئ لحاجة الخلق إليهاء اما تعليلها بغاياتها وهي 
حاجة الخلق؛ فلأن «استناد الأفعال الطبيعية إلى غاياتها الواجبة مع القو ل 
بالعناية الالهية علئ الوجه المذكور كافٍ فى إثبات انيّة تلك الأفعال ولذلك 
يعللون الأفعال بغايتها كتعريض بعض الاسنان مثلاً لصلاحية المضغ التى هي 
00-6 

اما وجوب الأصلح فيؤكد الطوسي ان الأصاح (الأكمل) في نظام 
الوجود العام, أي الأكمل بالنسبة إلى كل الوجود فهو واجب بالعناية, أي ان 
الخير المحض والكمال المطلق يصدر عنه نظام الوجود علئ أكمل صورة. اما 
الأصلح بالنسبة إل بعض مفردات الوجود. كما هو الحال في أن يجبل كل فرد 
علئ الخير بحيث لا يصدر منه إلا الخير, فهو ليس بواجب. «واما قوله: الأصلح 
ليس بواجبء فنقول عليه: الأصلح بالقياس إلى الكل غير الأصلح بالقياس إلى 
البعض. والأوّل واجب دون الثاني. وليس كون الناس مجبولين على الخير من 
ولفذالقي كما 

يهمنا ان نؤكد هنا ان الطوسى في جدله مع الإمام الزافى اكداعلق ان 
اجابته على اعتراضات الرازي تقوم علئ أساس أصول الفلاسفةء وهذا يثير 
لدينا شعوراً بان الرجل اراد التمييز بين أصوله وأصولهم. على أَنّه ختم البحث 
فى القواعد المتقدمة بقوله: 





.51/6 المصدر السابق. ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق. ص 6/ا7.‎ 


«ثم اعلم أن جميع ما ذكره الشيخ من أمور الشريعة والنبوة ليست مما 
لا يمكن ان يعيش الإنسان إلا به. انما هي أمور لا يكمل النظام المؤدئ إلى 
صلاح العموم فى المعاش والمعاد إلا بها. والإنسان يكفيه في أ تشقن نموم 
وا انيه عمط جتماعهم الضروري وان كان ذلك النوع منوطاً تغلب أو 
ما يجري مجراه. والدليل علئ ذلك تعيّش سكان أطراف العمارة بالسياسات 
الضرورية»7". 
لكن كمال النظام العام لحياة الإنسان فى معاشه ومعاده هل يدرك بشكل 
عنو ال الستكيف أ متو الخيرة :و انكر رد انول سنالك قوسن ورا 
0000 نستطيع ان نستكشف من خلالها القواعد المتقدمة (الإنسان مدني 
بالطبع, وضرورة العدل المتفق عليه. وضرورة طاعة المشرع, وضرورة العقاب 
والثواب لحفظ النظام العام)؟ 
وبوجدٍ أكثر تحديدأ تقول: هل هذه القواعد مكتشفة في ضوء البرهان 
الفلسفي تحت قاعدة (العناية). أم أنها بحكم كونها وقائع لا بد ان تدخل في 
اطار (العناية) في نهاية المطاف. ثم نحاول ان نجد لها تفسيراً كوقائع طببعية 
تستهدف غايات؟ 
ْ م خلواوي الفركلرو البعوة و التوات يوالها سوق كور ل رو 
في حياة بني البشر؛ لوضوح قيام الحياة كما عبر الطوسى الإنسانية 
فى أطراف من المعمورةء دون اتكاء على شريعة ونبوة 55 وعقاب 
أخروي» فكيف نستطيع أن تقرر يجزم هذه القواعد في (العناية) : بغض النظر عن 


)١(‏ المصدر السابق. ص غ/ا؟. 
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الأحكام العملية والضرورات الأخلاقية؟ خذ مثلاً وجوب طاعة المشرع على 
أتابق وعوت طاغة ان فهل هذا الوجوت الذى كافت على أساسه قباعدة 
«النبوة» وجوب وضرورة وجودية يمكن ادراكها بعيداً عن أحكام ما ينبغي 
قدله مالا ينعن فمله؟ ْ 


ملاحظة منهجية 

هل يصح ان نعتبر الأفكار التى طرحها الطوسي في شرحه للاشارات 
أفكاره التي يتبناهاء والتي يتحمل مسؤوليتها؟ 

يقول الطوسى فى مقدمة شرحه للاشارات: «ومن شرط الشارحين | 
هدلو النسرة اننا ندا الترهوا شرحه بقدر الاستطاعة... اللهم إلا إذا عثروا على 
شىء لا يمكن حمله علئ وجه صحيح... ولقد سألني بعض أجله الخلان... ان 
أقرر ما تقرر عندي... من معاني الكتاب المذكور ومقاصده. وما يقتضي 
ايضاحه مما هو مبني علئ مبانيه وقواعده, ما تعلمته من المعلمين المعاصرين 
والأقذمين: أو استقدعه من الشبوج الأول وعني وحن الكني المتعهورة او 
استنبطته بنظري القاصر وفكري الفاترء وأشير وراك أجوبة قطن عا اعتر طن به 
الفاضل الشارح مما ليس في مسائل الكتاب بقادح, واتلقئ ما يتوجه منها 
عليها بالاعتراف»7١)‏ 

إذا بقينا مع هذا النص فسوف يكون الطوسي في شرحه للاشارات - 
وعلى الأقل - في المواطن التي يطرح خلالها اعتراضات الإمام الرازي نيديا 
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للأفكار التى يشرحها ويدافع عنهاء لوضوح أَنّهِ اشترط الدفاع عن الأفكار 
السليمة والاقرار بالنقود الوجيهة, ونقد الأفكار التي لا يسعه قبولها. 

لكنه يعود ليطرح شرطأً مغايراً في مقدمة شرحه للأبحاث الطبيعية 
والإلهية, فيقرر: «واشترط علئ نفسى أن لا اتعرض لذكر ما اعتمده فيما أجده 
مخالفاً لما أعتقده فان التقرير غير الرد. والفنين غير التقق»! .وزعت عسدم 
الثزاة التلوسسن: حرفي نذا الترنطه عتلق نفس الأ اهيدا الاسعراط عرفا 
تحميل الطوسي مسؤولية الأفكار المطروحة فى شرحه. خصوصاً وهو يؤكد 
فى بعض المواطن _عند دفاعه عن الشيخ الرئيس على ان دفاعه وفق 
أصولهم, أي أصول الحكماء. وكأنه يوميء إلى أصول أخرئ يتبناها. 


الطوسي في (أخلاق ناصري) 

نواجه فى «أخلاق ناصري» نفس المشكلة المنهجية المتقدمة فى 
الاقاراكب ويشكن لايل لقا ريال لذ مقرل انوس لس دوا اد 
للكتاب: «وقبل الولوج في أنعات الكتاب أقول: ان جميع ما حرر فى هذا 
الكتاب من ججواهم الفكمة العسلية اننا علو فقل.وشكداية ورواية لأقو ال 
الحكماء المتقدمين والمتأخرين. دون ان اخطو أي خطوة في تحقيق الحق 
وابطال الباطل» ودون ان اخوض في ترجيح رأي أو تزييف مذهب خاص, 
حسب ما أعتقده وأراه. إذن فإذا عثر المتأمل فى هذا الكتاب علئ خطأ أو بدا 
له اعتراض علئ مسألة فلن الا الكتاب لا يتعهد الاجابة 
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ولا يضمن الكشف عن الوجه الصواب فى الرأي»١".‏ 

ومن الواضح في ضوء هذا النص اننا لا نستطيع ان نحاكم الرجل محاكمة 
غادلة: نا حول مؤولية الأفكار المطووسة فى هتنا الكثا علي أن 
هناك اتجاها في الحكمة العملية ادك الترحوة اكور مهدى حائري اعتمد 
«أخلاق ناصري»». فيما أسماه اطروحه «العدل» ليتخذ مما جاء في سياق 
أبحاث «أخلاق ناصري» حول «العدالة» أساساً من أسس نظريته فى اقامة 
الحكمة العملية علي أساس من نظرية الوجود. ْ 

عالجت نظرية الدكتور مهدي حائري في الجزء الأول من دراستي 
«الأسس العقلية». حيث ذهبت هناك إلئ ان مفهوم «العدل» لا يمكن ان يكو 1 
مفهوماً متعالياً وموضوعاً حقيقياً للأحكام العملية. وعبر تحليل مفاد هذا 
المفهوم انتهيت إلى ان مفهوم العدل يتضمن مفهوم الواجب. ومن ثم تضحى 
قضية (العدل ينبغى فعله) معادلة ل(ما ينبغى فعله ينبغى فعله). 

وإذا استحكم الاصرار على تحميل الطوسي مسؤولية ما طرح فى 
«أخلاق ناصري» من أفكار بشأن «العدالة» و«العدل». وانطلاقه من ان 
مصطلح «العدل» ينبي بمفهوم «المساواة». والمساواة لا تفهم إلا في اطار 
الوحدة. عندئذ يجب أن تفهم اطروحة الطوسي في لا سحيوم الأفكار 
المطروحة من قبل الحكماء المتقدمين أفلاطون وأرسطوء وينبغي منهجياً 
أيضاً ان يتابع الطوسي في تطبيقاته العملية لفكرة «العدل» في الاقتصاد 


)١(‏ أخلاق ناصري, خواجه نصير الدين الطوسي. تصحيح ونقيح مجتبئ مينوي. علي رضا حيدري. 
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والاجتماع والسياسة. 

وقد لاحظنا فى «الأسس العقلية» ان هذه التطبيقات -بغض النظر عسن 
الاشكالية الزئيسية على تضمن مفهوء العدل لفكرة الؤاجب لا يمكن أن تفهم 
فى أطان نظرية الوكوة: ولأايتكن :ان تمل كبا يانها واحكاتها على اساس 
لين م العقلى الأرسطى للقضية البرهانية. 
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الطوسى في نقد المحصل 


اتسمت مناقشات الطوسي لمحصل الرازي بطابع جدل المتكلمين؛ فقد 
دخل في سجالات مع الرازي دون ان يكون الطرف الحقيقي فيها هو الطوسي, 
بل خصوم الرازي من المعتزلة والحكماء. فهو يتابع نقده للرازي في أكثر 
المواضع نيابة عن خصوم الرجلء فيرد بالقول للمعتزلة ان يقولون, أو انهم 
يقولون, أو للخصم ان يقول. ورغم هذا الطابع العام لكن المتابع لا يعدم مواقفاً 
يخرج فيها الطوسي من اطار السجال الجدلي. ويسجل رأيه وما هو حق من 
وجهة نظره. 5 اقف هى التى تعيننا بالدوحة الأولئ. لكننا سنتابع نقد 
التحفل ف عابة لحت عن الشكية التدلية انطلاقا من تعن ضفن المحورة 
فى الكتاب. وسوف تقع متابعتنا في النقاط التالية: 

ْ أوَلاً: مسألة الحسن اليم 

هل العقل مدرك لحسن الأفعال وقبحها؟ اشار الطوسى فى تعليقه على 

أن هذا الافكال إل اتتعلاف الآراء مول هذا الموضنوع قائلاً. «والمعتزلة 


ود 


يدعون ان الحكم بكون العدل والصدق حسناً ويكون الظلم والكذب قبيحاً بهذا 
المعنئ ضروري.... وقالت الفلاسفة: ان الحكم بذلك مقتضئ العقل العملى فان 
الأعمال لا تنتظم إلا بعد الاعتراف»!". 

ثم يتابع الرازي في اعتراضاته علئ المعتزلة مدافعاً عنهم دفاعاً جدلياً 
ويتكلم بلسانهم: انهم يقولون. وهو عندهم.. ولا تجد إلا موقفين يسجلهما 
الطوسي ويتبناهما فى طول هذا البحث. الموقف الأوّل فى صدور القبيم عن 
لله إذ قال: «والحق عتدنا فيد ان ذلك لو كان بيجا وسوجودا لشعله أذ له 
موجود غيره تعالئ إلا وهو موجده., سواء كان حمنناً أو قبيحاً»7". 

وموقف الطوسي حول هذا الموضوع سنعود إليه فى القادم من هذا 
البحث. اما الموقف الثانى فهو ملاحظة منهجية سليمة توكد ان البحث: فى 
الحسن والقبح وفيما ينبغى فعله يتفرع علئ التسليم بحرية الإنسان وبانه 
فاعل. ْ 

ثانياً: الأفعال الالهية والواجبات العملية 

هل يجب على الله وجوباً عملياً شيء من الأفعال أم لا؟ تابع الطوسي 
اعتراضات الإمام الرازي علئ المعتزلة, ولا تعثر خلال متابعة الطوسى على 
أي موقف يمكن أن تعتبره موقفاً يتبناه الطوسى. سوئ تكرار الملاحظة 
الفيجية لد ْ 
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الثاً: هل يفعل الله لغرض؟ 

قبل أن يناقش الطوسي الحجة الأساسية التى اعتمدها الرازي فى نفي 
الغرضية عن أفعال الباري تعالئ طرح قيداً اضافياً لتعريف العبث وهر ادك 
الخالي عن الغرضء بشرط ان يكون من شأن ذلك الفعل ان يصدر عن فاعله 
البذفار لفز غنم 

وطرح أيضاً اتجاه بعض القائلين بالاغراض -_من غير المعتزلة. حيث 
ذهبوا إلئ ان «المراد من الغرض سوق الأشياء الناقصة إلى كمالاتها»!", دون 
ان ينسب هذا الاتجاه إلى الفلاسفة. 

وفى مناقشته لحجة الرازي الأساسية فى نفى الغرض عن الفعل الإلهى 
(ان الفاعل قرطي سستعكم بالغرضى) كذ ان اعد «حكم أخذه 8 
الحكماء واستعمله فى غير موضعه»0» ولكن ألم ينف الحكماء الغرض 
والغاية عن أفعال الله ال ؟ 

يجيب الطوسي علئ هذا الاستفهام: «انهم لا ينفون سوق الأشياء إلى 
كمالاتها»'؟. بل يقروون ان الأفعال فى عالم الطبيعة لها عللها الغائية وتتجه إلى 
غرض مقصود للفاعل. ولكن ماذا يعنون إذن بنفى الغرض عن أفعال الباري 
تعالى؟ انهم بقولوتزراقاضة الدوهود اس عن سيداها كوو فك أكملننا 
يمكن. لا بأن يخلق ناقصاًء ثم يكمله بقصد ثانء بل يخلقه مشتاقا إلى كماله. 
)١(‏ نفس المصدر. ص 61". 
)١(‏ نفس المصدر. ص 65". 


(*) المصدر السابق. ص 68". 
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لا باستيناف تدبير. ويعنون بالغرض [المنفي عن أفعاله تعالي] استنياف ذلك 
التدبير فى الاكمال بالقصد الثاني»!". 

وفي نص لاحق يقول الطوسي: «وتعليل افعاله لا يكون إلا بسوق 
الأفعال إلى كمالاتها». هذا النص يدلل علئ ان الطوسي يتبنئ وجهة نظر 
الحكماء فى غرضية أفعال الله تعالئ, وإذا قرأناه مع تتمته فسوف يتأكد ان 
الرجل يتبنئ وجهة نظر الحكماء فى هذا الموضوع. إذ يقول: «واما قوله: «أولى 
الأمور يأن ل يكون مغللا افال اله فمعناه يعود إلئ الحكم بان لا معلل في 
الوجود أصلاً. فانه ليس فى الوجود إلا الله تعالى وأفعاله. وهو غير معلل فلو 
لم تكن افعاله معللة لم يكن شيء معللاً أصلاً. وأفعال الله تعالئ كثيرة. فلم 
لا يجوزان يكون بعضها معللاً ببعض إلى ان ينتهي إلئ شيء واحد غير 
0008 

وهنا يحسن الوقوف علئ وجه الفرق بين اتجاه الحكماء واتجاه 
المتكلمين فى تعليل الأفعال الالهية: 

انطلق الجدل الكلامى من أحكام العقل العملى حول الصفات عامة. 
ومن ثم نظر المتكلمون إلى غرضية الفعل الإلهى من زاوية أحكام الحسن 
والقبح وما ينبغى فعله وما لا ينبغى فعله: فافنية مدرسة العقل الكلامية إلى 
يات لوطي ارش يعادل ترب القند ماافية زو اسيك مسيم دالقشديم 
لا يفعله اللّه. اما الاتجاه الأشعري فهو لا يؤمن بالحسن والقبح العقليين, 
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ولايصح لديه تعليل الأفعال الإلهية, لأنه لا يسئل عما يفعل. 

اما الحكماء الذين نظروا إلئ الالوهية في طول نظرتهم إلئ الوجود 
واحكامد أي إلئ ما هو كائن لا إلى ما ينبغى ان يكون. فجاءت نظرتهم إلى 
الغرضية في الأفعال الالهية فى اطار رؤيتهم الكونية الوجودية. وإذ هم يطبقون 
قانون العلية على العوالم الامكانية توعو| الغلة الك أنواعنهنا الأزبغة: وكانت 
الغائية إحدئ العللء لأن الفعل الممكن يستهدف الفاعل منه ان يحقق كماله 
وغناه. ومجموع الفعلية فى عالم الامكان تتجه صوب الكمال والغنئ. 

وعتينتا أتيؤا العلة الأول الى هن الواجب الفانى الكتامل متطلقاً. 
قط وهات لئلة لا لمكو ان كوو لها عازه وقركو يعد انمايا نتيا 
لاحاجة لها فيما تفعل؛ ومن التناقض ان نثبت للكامل المطلق غرضاً خارج 
يعدن دعي القاكه وداه باككرالدا بويع اقيم اوتكر الأقتال 
الالهية ذوات أغراض. 

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار ان الفلاسفة المسلمين يخضعون مجمل النظام 
الكونى بعوالمه المختلفة إلئ العلة الأولى» ويرون انكل ما بقع في عالم الوجود 
فاق التهانةاستفوع يواحيت الرجوة وحلقة الفندية الأولق» ران ال مكو العاا: 
ع الم الامكان جميعاً. عندئذ نواجه اشكالية التناقض بين القضيتين التاليتين: 
«الأفعال الالهية لاغرض لها» و«وقائع عالم الامكان لها علل غائية»؛ إذ وقائع 
عالم الامكان فى النهاية هى أفعال إلهية. فكيف تعلل ويكون لها غرض وغاية 
نينا بحن قد نفينا عن الفعل الالهى الغاية والفرضي؟ 

ان الفكرة التى طرحها ليطن «لا يصح تعليل الأفعال الإلهية إلا بسوق 
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الموجودات إلى الكمال» تمثل معالجة النقيضة المتقدمة, لوضوح ان المنفي 
عنه القرضئ هو الذات الالهية» أما ان تكون موجودات وأفعال عالم الامكان 
ذات غاية وغرض فهذا أمر لا يتعارض مع نفى الغرضية عن الذات الإلهية 
وافعالها. فالباري تعالئ ليس له غرض من خلق عالم الإمكان, إلا أنه خلقه 
غرضياً. تقع حوادثه لغاية تحقيق كمالها. 

إذن؛ المنفى هو ان يكون للذات الإلهية غرض وغاية من الأفعال اما 
المثبت فهو غر 2 هذه الأفعال وغائيتها. 

أي ان الله تعالئ ليس له غرض من الفعل؛ لأنه لا يستكمل بأي غرض 
ولا يسد أي نقص فى أفعاله. اما الأفعال نفسها فهى تستكمل وتشبع حاجاتها 
عبر حركتها صوب غاياتها المرسومة لها فى نظام الوجود. 

6 ا 2 060 
«العناية»؛ إذ يعالج الحكماء الغر ضية ف ظلهيذا والسعاية وتو ا . 
الملاحظة اشكالاً فى ضوء إحدى كارشا الطوسى للإمام الرازي. ففى 
بحث إثبات صدق البارى تعالئ لجأ الرازي إلى أحكام العقل النظري وأكد 1 
الكذب نقص.ء لا يتصف به الكمال المطلقء. ومن ثم يستحيل ان يصدر الكذب 
عن الله تعالى. وقد اعترض عليه الطوسى قائلاً: 

«الحكم بأن الكذب نقص ان كان عقلياًكان قولاً بحسن الأشياء وقبحها 
عقلاًه وان كان ميا لزم الدور»(". 


من حيث الأساس يتبنى الباحث هنا وجهة النظر التي تقول أن مأ يوسم [ 
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بالنقص والكمال في عالم الأفعال الارادية وفى السلوك لا يمكن فهمه بغض 
النظر عن أحكام العقل بما ينبغى وما لا 57 أي ان الكمال والنقص 
الاخلاقيين لا يتوفران علئ مضمونهما الحقيقى إلا في طول أحكام العقل 
العملي. ومن ثم يصح لنا ان تقول ان الحكم بان الكذب نقص ان كان عقلياً فهو 
حكم تابع وفي طول حكم العقل بان الكذب لا ينبغي فعله. 

لكن الطوسي ومذهب الحكماء الذين فهمو | الكمال والختير والحية 
والقبح والشر والنقص علئ أساس من نظرية الوجود والعدم, والذين قرروا 
بوضوح ان الأحكام البرهانية لا يمكن الوصول إليها عبر الأحكام المشهورة 
أى أحكام التدبير وما يسمئ بالآراء المحمودة, كيف يصح لهؤلاء ان يعترضوا 
علئ الرازي بأن وسم الكذب بالنقص عقلياً يتوقف علئ إثيات الحسن والقبح 
العقليين؟ 


«التجريد» قسمانء: قسم فى المنطق. واخزقى العقيدة. هكذا عرف 
التجريد». اما القسم الخاص بالعقيدة فشرحه تحت عنوان «كشف المراد في 
شرح تجريد الاعتقاد». 

ولم نطلع علئ شرح للتجريد تناول القسمين معاء ولعل العلامة الحلي 
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سوف نتابع الطوسي في «تجريد» المنطق و«تجريد» الاعتقاد معاً. 
وسيكون منطلقنا فى فهم الطوسي هو «العلامة الحلي» بشرحيه. دون أن نغفل 
أحد أهم الشروح الأخرئ أعنى شرح «علاء الدين القوشجى» الموسم 
ب«شرح تجريد العقائد». ولكن لماذا يكون العلامة الحلى منطلق ا لأن 
الطوسي المتكلم لا يصح ان يفهم خارج اطار مدرسة الحلة, لا يصح قراءة 
نصوصه مع أغفال فهم الحليين» ولا يصح تفسير وتحليل اجتهاداته الكلامية 
خارج اطار هذه المدرسة. 

يقولون: ان الطوسي مين المنهج الفلسفي في علم الكلام. وهل يمكن 
ان تفهم هذه الدعوئ, دون قراءة الفكر الكلامي لتلاميذ الطوسي, وهن أسس 
لهم؟ بل هل يمكن تعريف هذه الدعوئ وتحديد المعني بهاء دون أن نحدد 
المنهج الفلسفيء ودون ان نتعرف على معطيات الطوسي الكلامية كما فهمت 
في جو مدرسته الأخيرة. حيث قضئ الرجل ثمالات عمره العلمي في ظل 
مدرسة الحلة. فهل صحيح ان الطوسى علّم الحليين علم الكلام أو أسس لهم 
علي ونيا فلتلا امه ليق نهدا له ما يختاره من علم الكلام. وهم 
ورثة مدرسة بغداد الكلامية المتمثلة باعلام الامامية في القرن الرابع والخامس 
الهجريين [المفيد. المرتضئ, الطوسي]؟ 

وقبل تحليل وتفسير اتجاهات الرجل لا بد ان نعكف أو لا على درس 
التجريد ومواقف الطوسي في هذا الكتاب المهم من اشكاليات الحكمة العملية. 

نبدأ من قسم المنطق. وعلئ وجه التحديد من «الجوهر النضيّد فى شرح 
منطق التجريد»». ثم نتابع البحث في القسم الآخر. وسوف تكون متابعتنا لقسم 
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المنطق عاجلة سريعة. اما القسم الآخر فسنختار العمود الفقرى لأبحاث 
الحكمة العملية من «تجريد الاعتقاد», ونقوم بعملية شرح عله الطريقة 
التقليدية في الشروح نضع المتن في أعالى الصفحة, ونأخذ بالشرح فى 
جور الح شد ال ْ 

ع إلى ذلك احياء لعملية قراءة التراث. قراء#حادة وعميقة: وانا أرئ 
طغيان روح الارتجالية والتسطيح في فهم هذا التراث وفي تقويمه. على ان 
شرحنا سيتضمن مقارنة ما طرح في «التجريد» بما طرحه الطوسي في شرح 
الآقارات وتقد المحضل. مضاقاً إن اثارات تقذية لاتجاهات مدرسة الغتقل 
فى ضوء ما اختاره الباحث من اتجاه فى الحكمة العملية. وسنخصص خاتمة 
البحث ثقراءة الطوسي في ضوء نتائج هذه المتابعة, لدرئ موقعه في اطار 
مدرسة العقل الكلامية. 


الطوسي في منطق «التجريد» 

عن ار عنعه المناطقة الآرسطيون وعلن: رأسهم الشيخ ابن سنيتا 
في منطق الاشارات وفي الشفاء جاء تقويم الأحكام العملية فى منطق التجريد 
عبر ثنايا نظرية البرهان. وقد قرر الطوسى هناك: «ومبادئ الجدل... هى 
التكيورات الحفييت انا اعلاقة رين السيور ووكيوها دبي لتقل النفلى 
كقرلنا لذ لحن وتسم آزاء جمودة أو' بحسب علق ا وغاذة أو'قوة من 
القوئ النفسانية كحمية أو رقة أو بحسب استقراء. وبالجملة بحسب شيء غير 
فين لفقل ري" 1 
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والشارح العلامة يتابعه حذو القذة للقذة. ومن الواضح تماماً ان الطوسي 
هنا يتابع بشكل حرفي اتجاه الشيخ الرئيس, الاتجاه الذي أكدته سائر بحوث 
ابن سينا المنظفية بل الفلسفئه أيضاء كنا نينا نصوضا ف الاشسازات فنيها 
تقدم من بحث. 

هناك بعض الباحثين وعلئ رأسهم المرحوم الدكتور مهدي حائري 
ذهب إلئ ان تصنيف الأحكام العملية علئ المشهورات لا يتنافئ مع كونها 
أحكاياً فرؤرية :وأولية: انتشادا إن فاعنة يقرها النتاطفة الارسطيون: 
ويقرها الطوسى أيضاً فى «الجوهر النضيد». حيث قرر في النص اللاحق 
لاسن انطع عائلا: «والراجية قبولها مدهو مب الاغلي ولاس كي 
وقد عضد الدكتور حائري مذهبه بنص نقله عن اللاهيجي في «سرمايه ايمان», 
وحمل بشدة علئ المرحوم الشيخ محمد حسين الاصفهانى. حيث تبنق فى 
أبحاث علم أصول الفقه نظرية اعتبارية الأحكام العملية, ا ا ذائرة 
القضايا الحقيقية والأحكام الضرورية. محملاً الاصفهانى مسؤولية هذا 
يهن اا 

لكن مراجعة النصوص التى تقدم نقلها عن الاشارات تؤكد بشكل 
لسن قمعل ان اتجاه المناطقة الاسلاميين يتبنئ المذهب الذي أعاد 
الاصفهانى له الحيوية فيما كتبه من أبحاث فى علم أصول الفقه. وتبناه تلميذاه 
العلمان المظفر والطباطبائي في دراساتهم المنطقية والفلسيقة والاصؤلة أننا 


)١(‏ كاوشهاى عقل عملى. دكتر مهدي حائري يزدي. طهران -مؤسسة مطالعات تحقيقات فرهنكى. 
ص8١1559-7.‏ 


05 


اللجوء إلى علاقة العموم والخصوص المطلق بين المشهور والضروري فهى 
ريك زب اء اكد الحور ركنن اشير عر الشرض السرم عن 
ضرورة الحذر المنهجى من استخدام الاحكام العملية [أحكام الحسن والقبح] 
فى الأبحاث البرهانية. 

في هذا الضوء لا نجد تأويلية الدكتور حائرى مستندة إلى قزار مكين» 
بل هي لا تتعدئ الرغبة العلمية. آم انا ناخد ها حاقل الج كام دونه خوط 
القتاد. نعم يصح للدكتور حائري ان يطرح اجتهاداً مختلفاً يقوم على أسس 
وأصول مبتكرة منقحة, لا ان ينطلق فى تأويل لا تطيقه النصوص ولا يتحمله 
دئاق فك الحكماء غامة: ليقسر انا هوية الأحكام العملية. 


الطوسى في تجريد الكلام 

الفصل الثالث: فى أفعاله 

الفعل المتصف بالزائد اما حسن أو قبيح. والحسن أربعة وهما 
عقليان؛ للعلم بحسن الاحسان وقبح الظلم من غير شرع, ولانتفائهما مطلقاً 
لو ثبتا بالشرعء ولجاز التعاكس. 





يتجه البحث فى هذا الفصل صوب إثبات «العدل الإلهى» كصفة من 
الصفات» التى تشكل اصلاً ماعو العقيدة لد العميعة الامامية 00 
العد ل هه 0 ل وغيرهم. وقد بدأ البحث فى إثبات الحسن والقبح عقلاً, 
ليكون هذا الإثبات قاعدة لإثبات العدل عقلياً -حسب اتجاه المتكلمين -» 
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وليكون أيضاً منطلقاً عقلياً لمفردات وأصولٍ فى المعتقد الأمامن: 

في نص الماتن جاءت عبارة «الفعل الك بالزائد» وقد قثن الفادمة 
الحلى والقوشجي الفعل غير الموصوف بالزيادة بالفعل الحادث. ومثلوا له 
بحركة الساهي والنائم. قال العلامة: «فالفعل الحادث اما ان لا يوصف بأمر زائد 
علئ حدوثه. وهو مثل حركة الساهي والنائم» واما ان يوصف وهو قسمان 
حسن وقبيح7١.‏ وقال القوشجى: «الفعل المتصف بالزائد اما أن يتصف بأمر 
زائد علئ الحدوث أولا. الثاني مثل أفعال النائم والساهى والأُوّل اما حسن أو 
قبيح» 6 

لكن العلامة في شرحه نقل عن أبي الحسين البصري تعريفه للفعل فقال: 
«ان الفعل من المتصورات الضرورية وقد حده أبو الحسين بانه ما حدث عن 
قادر مع أنه حد القادر بانه الذي يصح ان فعل وان لا يفعل, فلزم الدور». لا شك 
ان مقصود أبي الحسين البصري وعامة المتكلمين من الفعل الذي يوصف 
بالحسن والقبح ويقع في دائرة ما ينبغى فعله وما لا ينبغى هو الفعل الارادي, 
كما اكد العلامة في نصه السابق» ومن ثم لا وجه عم م درن 
أبي الحسين, الذي هو ليس بحد فنى للفعل؛ بمقدار ما هو تحديد. وتحرير 
لمحل النزاع والبحث. ْ 


)١(‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحلي. منشورات مكتبة مصطفوي. قم. ص 70؟. 
(؟) شرح تجريد الاعتقاد. علاء الدين على بن محمد القوشجي. الطبعة الحجرية. ص /ا". 
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نعود إلى متن الطوسى. حيث قال «الحسن أربعة». دون ان يطرح تعريفه 
للحسن والقبح. هذا التعر 5 الذي تبناه في قواعد العقائده حيث قال: «بل 
المراد بالحسن فى الأفعال ما لا يستحق فاعله ذماً أو عقاباً. وبالقبح 
ما يستحقهما 000 

وما لا يستحق فاعله الذم أو العقاب هو الجامع بين الأفعال الأربعة 
(المباح المستحبء المكروه. الواجب). التي ميز العلامة في شرحه بينها على 
أساس المدح والذم. 

وهنا يطرح الاشكال التالي: ان الذم والمدح أفعال توصف بالحسن أو 
القبم, فكيف يجوز ان نعرف الحسن والقبح بها؟ بل استحقاق المدح والذم يعني 
ان المدح والذم مما ينبغي فعله. ونكون قد عرفنا الحسن بما يحسن المدح 
عليه. 

على ان هناك بحثاً فى استحقاق العقاب والثواب والذم والمدح؛ يثير 
اشكاليات متعددة, كما يثير ما هذا التعريف اشكالية جادة بشأن أداة إدراك 
استحقاق الثواب والعقاب, هل هي العقل أم السمع؟ ومن يختار السمع فسوف 
يقع في تناقض. حينما يقرر ان الحسن والقبح مدركان عقليان لا شرعيان؛ إذ 
كيف يكون ما يستحق الثواب والعقاب مدركاً عقلياً ونحن نقرر ان استحقاق 
القوزانن :والفقات ل يدراه له في ضوء الشرع؟! 


)١(‏ قواعد العقائد. ص ؟66. 
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الأدلة على عقلية الحسن والقبح 

ذكر الطوسي ثلاثة أدلة فى مقام إثبات عقلية الحسن والقبح: 

الأوّل: العلم بحسن الاحسان وقبح الظلم؛ وهو يشير بذلك إلى إدراك 
العقل البديهي الأولي لمبادع وافنحة ببالشرورة: والفحرورة هنا اليذاهة 
والأولية. ويستشهد باقرار سائر أبتاء البشر بحسن الاحسان وقبح الظلم. رغم 
الختلاف أديانهم ومذاهبي التقائدية. ولو كان تخسن الأحسان أمراً شرغياً ليا 
أقر به من لم تصل إليه شريعة إلهية. وهذا الدليل يصلح للرد على سائر منكري 
عقلية مبادئ الحكمة العملية والحسن والقبح. سواء أكانوا على مذهب 
العكناء (الذين أشان إليهم العلامة في الشرح بقوله: والأوائل ذهبوا إلى ان من 
الأعياء مانو حدق ونتها نا عودق بيع بانظر إلى الفقل العمل ) في ان ن أحكام 
العقل العملي وحسن الأفعال وقبحها أحكام تنشاً جراء التدبير العملى للمدينة, 
وما هي إلا آراء تتفق عليها الجماعة البشرية: وتتلقاها الأجيال عبر التدريب 
والتربية أم كانوا على مذهب الأشعرية الكلامية وهم المعنيون أساساً في 
إقامة الدليل لدئ الطوسيء. حيث نص علئ ذلك في قوله (من غير شرع). | 

الثاني: اننا إذا لم نؤمن بعقلية مبادئ الحسن والقبح وقلنا بشرعيتهما 
فسوف لا يثبت حسن أو قبح عقلي ولا شرعي. والتالى باطل لدئ الطرفين, 
فيثبت نقيض المقدمء. وهو ان الحسن والقبح عقليان. 

إيضاح الملازمة: 
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اننا إذا نعلم بقبح الكذب عقلاً وسلمنا ان الكذب يقبح حينما يخبرنا به الله 
(الشارع) فحسبء سوف لا نستطبع ان تثبت قبح الكذب شرعاًء وذلك لأننا 
لانعلم بقبح الكذب على الله وحينما يخبرنا بان الكذب قبيح فسوف لا ندري 
أهوكاذت أمحادى بهذا الاخبار وتحيفة تنوف لأايعية قبع الكذب مترعا. 

وقد طرح هذا الدليل بشكل اخرء وذلك بدعوئ ان انكار الحسن والقبح 
العقليين يؤدي إلى سلب إمكانية إثبات النبوة, إذ لو لم نعلم بأن الله تعالئ 
لا يفعل القبيح وانه لا يجري المعجزة علئ يد الكاذب. لما استطعنا إثبات النبوة 
والشرينة: أ فكع الكاذت كته رهد النعودة انك القتريعة و النبوة 

وهنا أذكر بملاحظات حول هذا الدليل: 

١‏ -أن هذا الذليل يوجه كنقض غلئ الأشعر ية وعامة الاتجاهات التي 
تقرر ان الحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه اله أو قل الحسن ما أمر به الله 
والقبيح ما نهئ عنه الله. 

؟ -ان التقرير الأوّل لهذا الدليل والذي جاء فى شرح العالامة وشرح 
القوشجى للتجريد يمكن التخلص منه بدعوئ ان اللّه لا يخبرنا بان الكذب 
قييح, لكى نحتاج إلئ إثبات أنه لا يكذب في مرحلة سابقة. بل ينهانا عمن 
الكذب. 0 عن الكلاي اننا ولي يرا موطنه ب الضدى اربالكدث: 
مضافاً إلى ملاحظة لكر ئ وه اننا لسنا بحاجة إلئ إثبات مبادئ الحسن 
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والقبح لاثبات ان الله لا يكذب, بل نستطيع نفى الكذب عنه بواسطة القواعد 
النظرية» باعتبار ان الكذب منقصة ا تقع من الكمال المطلق. 
والملاحظة الأخير تشمل التقرير الثاني للدليل أيضاً. وهي ملاحظة قررها 
المي افيدوق يخوقة الأمبريه وب تحال مبديطها ف القاوم يق ادكه 

الثالث: ان الحسن والقبح لوكانا غير مستندين إلى العقل بل يثبتان شرعاً 
لجاز التعاكس في الحسن والقبح؛ فان الشارع يجوز ان يأمر بما حرمه ويحرم 
ها أباحة كما حصل فى النسخ فيلزم جواز الاساءة وقبح الاحسان. وهذا باطل 
بالضرورة. 

هكذا قرر القوشجي الدليل الثالث للتجريد في هذا المجال. وبحكم 
اتجاهه الكلامي يعلق راداً عليه بقوله «ان الباطل بالضر ور قوع السادة 
وقبح الاحسان بأحد المعنيين الأُوّل والثانى لا بالمعنئ المتنازع فيه»7". 

إشارة إلى المعاني المختلفة بعك الحسن والقبح!". وقد حددها 
بوضوح عضد الدين الايجى في «المواقف», ذلك ان الحسن والقبح يطلق على 
ثلاثة معاني, وله ثلاث دلالاات: 


(؟) وأشار أيضاً إلى بحث حيوي يدخل في صميم الجدل المعاصر حول قضايا أو أحكام العقل 
العملي. فقد أكد ان الكمال والنقص أمور ثابتة للصفات في نفسهاء أي انها مفاهيم حقيقة تدخل في 
نسيج الوجود الواقعي. وان ملائمة الغرض ومنافرته قد تستبدل بالمصلحة والمفسده. والحسنن 
والقبح بهذا المفهوم أمر نسبي يخضع لقواعد الاعتبار. 
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الأوّل: ان يراد به الكمال والنقص. 

الثانى: ان يراد به ما يلائم الغرض وما ينافره. 

الثالث: ان يراد به ما يستحق الذم والعقاب والمدح والثواب عليه. 

لا شك ان بطلان حسن الاساءة وقبح الاحسان بالضرورة يتوقف على 
إدراك العقل الأولى لقبح الاساءة وحسن الاحسان. وعندئذ سيكون الدليل 
الثالث تنبيها علئ الإدراك البديهي للعقل. وليس دليلاً مستقلاً. لأن الضرورة 
فى مصطلحهم تعنى البداهة والوضوح الأولي. 

مزاذا اغوي اللطر ع السروو قوق ناا لاقرقهم وجال )ند 

العقل ان الحسن والقبح إذا كانا شرعيين, فان العقل يصح له علئ قاعدة النسخ 
ان يتصور امكانية حكم الشارع بقبح الاحسان وحسن الاساءة وجواز الكذب 
واباحة الخيانة... وليس أمام العقل من طريق لاستبعاد هذه الامكانية ما دام 
الباب موصداً أمامه لتقرير ما ينبغي وما لا ينبغى من الأفعال. 

لكن العلامة يقرر الدليل الثالث بشكل آخرء إذ يقول: «الذي خطر لنا في 
تفسير هذا الكلام أنه لو لم يكن الحسن والقبح عقليين لجاز ان يقع التعاكس في 
الحسن والقبح بان يكون ما نتوهمه حسناً قبيحاً وبالعكس. وكان يجوز ان 
يكون هناك أمم عظيمه يعتقدون حسن مدح من أساء إليهم وذم من أحسنء كما 
حصل لنا اعتقاد عكس ذلك. ولما علم كل عاقل بطلان ذلك جزمنا باستناد 
هذه الأحكام إلى القضايا العقلية لا الأوامر والنواهي الشرعية ولا العادات»7". 


(١)المصدر‏ السابق. ص 73953. 
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وبهذا التفرير يكون الدليل الثالث ردأ علئ كل المسالك اللاعقلية في 
الحكمة العملية. لكن الركون إلى الاتفاق العام علئ مبادىٌ الحسن والقنبح 
لا يؤكد عقليتها بالمفهوم الذي تسعئ إليه مدرسة العقل الكلامية, وسائر 
الاتجاهات العقلية في الحكمة العملية. لأن الاتفاق العام يمكن تفسيره على 
انق تكوينية طبيعية في حياة البشرء وليس هناك ضرورة لأن يكون هذا 
الاتفاق قائماً علئ بديهية العقل. بل يقال ان طبيعة الاجتماع الإنسانى ومطالب 
التكوين البشري تدفع عقلاء البشر إلئ التواضع علئ قواعد لو التحلوك 
وفق مصالح الاجتماع الإنساني, وما قواعد الحكمة العملية إلا هذه القواعد 
التدبيرية: 

كررنا عبارة مبادى العقل العملى؛ بغية الاشارة إلى ان محور النزاع 
والجدل حول مدركات العقل العملى والحسن والقبح ينصب علئ مجموعة من 
أحكام العقل. وليست كل أحكام العقل العملي. فالبحث حول عقلية الأحكام 
العملية لا يعني إثبات ان كل حكم عملي صادر من العقل المحض. نعم النافي 
لعقلية الأحكام العملية مطالب بدليل علئ إثبات السالبة الكلية (لاشىء من 
الأحكام العملية بعقلى) اما المثبت فمطالب بإثبات الموجبة الجزئية لإشبات 
مدعاه. وعبرنا عنها بمبادى العقل العملى. 
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ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور وارتكاب أقل القبيحين 
مع امكان التخلص. والجبر باطل 


بعد ان طرح ثلاثة أدلة علئ عقلية مبادىٌ الحسن والقبح اتجه نحو 
مناقشة ردود الخصوم, ثلاثة نقوض يطرحها الأشاعرة كاشكاليات أمام 
دعوئ عقلية مبادى الحسن والقبح. نطرح أولا الاشكال الأشعري, ثم نذكر رد 
الطوسي عليه: 

الأوّل: ان الحسن والقبح لوكانا ثابتين للأفعال ثبوتاً ضرورياً لما تفاوت 
الناس فى إدراكهماء ولما اختلفت القواعد العملية من جماعة إلى جماعة. 
فمالأهو قبيح عند بعض الناس ليس قبيحاً عند آخرين. والعلوم الضرورية 
كالكل أكبر من الجزء والنقيضين لا يجتمعان لا تفاوت فى إدراكها بين الناس. 

أجاب ان التفاوت فى إدراك العلوم الضرورية أمر جائر لأن الناس قد 
يختلفون في تصور هذه العلوم: ومن ثم يختلفون في التصديق بها. فهناك من 
يقول ان اجتماع النقيضين محالء. وهناك من يقول ان اجتماعهما ليس بمحال. 
ومرد الاختلاف بين الفريقين يرجع عند التحليل إلى اختلاف التصور المطروح 
للنقيضين, فاجتماع الوجود والعدم في الواقع الحقيقي يقرره الديالكتيك ومن 
ثم يقرر تناقضا فى الواقع, بينا ينكر المنطق وقوع التناقض في الحقيقة الواحدة 
والواقع الحقيقي مؤّلف من وجود فعلي ووجود بالقوة. وهما متضادان لكنهما 
ليسا حقيقة واحدة لدئ التحليل. إذن ما يتصوره الديالكتيكي من موضوعم. 
للتناقض يتفاوت عما يتصوره المنطق من موضوع للتناقض. 
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الثاني: ان الواجبات تتعارض وتتزاحم في عالم الأفعال الخارجية, 
ولابد في النهاية من ترجيح أحدهما علئ الآخر. ثم الغاء أحدهما. فلوكان 
الكذب موجباً لنجاة النبي من القتل أفلا يجوز الكذب, ولو وعد بقتل مؤمن إِلّا 
يحرم هذا القتل ويدخل في دائرة القبيح. وهذا يعني الاالكدف لس قييها اند 
وليس كل كذب مما لا ينبغى فعله, وان الوفاء بالوعد ليس حسناً بذاته وان كل 
وفتديعت الر ا 7 

قبن قالة لاكدين عدا لا يجوز ان يكذ ولا يسود له الوفا بوعدة: 

الجواب على هذا الرد كما جاء في شرح العلامة -: «ان تخليص النبي 
أرجح من الصدق فيكون تركهأقبح من الكذب فيجب ارتكاب أدنى القبيحين 
وه الكذب للأقتمالد علك المضلحه النظيمة الزامحة عل الفدلاى: وامضا 
يجب ترك الكذب في غد لانه إذا كذب في الغد فعل شيئاً فيه جهتا قبح وهو 
العزم علئ الكذب وفعله. ووجهاً واحدا من وجوه الحسن وهو الصدقء واذا 
ترك الكذب يكون قد ترك الكذب والعزم. وهما وجها حسن. وفعل وجهاً 
وعدا من وو لقم وهر الكليت ير بدا سيد كن التخلض عن لكان تن 
الصورة الأولق بان يفعل التورية»(0. ا 

السؤال المطروح هنا: هل العقل يصدر أحكامه عامة أم يصدرها 
مخصصة بترجيح الأهم؟ 
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لاشك ان العقل يصدر أحكامه عامة مطلقة, ولم يفترض التزاحم 
والتنازع بينهما فى مقام العمل لأن العقل المعني هنا هو العقل الأولى قبل 
التجربة والخبرة والعمل ‏ ولكن اذا تجاوزنا هذه الفكرة. وسلمنا ان العقل 
يصدر أحكامه فيما ينبغى وما لا ينبغى من الافعال على نحو الاقتضاء وبشرط 
أن ل يز انها نا حوزاهم ينها ليقام اسل اقنا و المقناسن الذي يطرحه 
العقل للترجيح؟ 

ان ترجيح الحفاظ على حياة النبى أو الإنسان بعامه على ارتكاب 
الكذب يقوم علئ أساس وجود مصلحة أرجح في الحفاظ على حياة النبي, 
والسؤال هنا من الذي يدرك هذه المصلحة؟ هل هو العقل الأولي السابق 
للخبرة والتجربة أم هو عقل بعدي مزود بخبرات تشريعية محددة؟ 

ان العقل الذي يرجح في هذا المقام هو عقل بعدي دون شك. إذ هل 
يحكم منكروا نبوة محمد (ص) أو نبوة عيسئ (ع) أو أي نبي آخر بمثل هذا 
الترجيح؟ أجل لعلهم يحكمون بترجيح القتل علئ الكذب دون تردد. بحكم 
مصلحة بقاء معتقداتهم ومقدساتهم مصونة من خطر القضاء عليها من قبل هذا 
النبى؛ بل لا يحصل لدئ هؤلاء عادة تزاحم بين قتل الأنبياء وقبح الكذب. ان 
عالم المصلحة ليس عالم العقل؛ وعلئ وجه التحديد العقل البريء من خبرات 
الواقع. إذن فالترجيح هنا ليس ترجيحاً عقلياً بل ترجيح بعدي لاحق يتكأ 
أمناسا علق الشريعة و اشكانها وعلق اقرف ومر امات 
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أما ما هو الطريق للخروج من هذا المأزق؟ هل نلغي أحكام العقل وها 
هي تخرج في عالم الأفعال الخارجية من خقياتها: وتضطى احكاما عقلاتية: 
ترتبط بالمصلحة والمفسدة أم نصر علئ عقلية الترجيح؟ هناك من يقول ان 
المخرج هو القول بان العقل يحكم باقتضائية الأفعال ‏ وهذا ما فعله أستاذنا 
الصدر إلا اننا تساءلنا عن طبيعة هذا المخرجء. هل هو تفسير عقلى خالص 
لمدركات العقل ام أنه ملاذ بعدي لجأ اليه الباحث بعد ملاحظة عالم الأفعال 
وتزاحمها وتعارضها؟ ولعل فيما طرحته في الاسس العقلية من اتجاه ما يعالج 
المشكلة المثارة أمام مدرسة العقل الكلامية بل المدرسة العقلية فى الحكمة 
الغملية عاحة: فقد واه كت هذه الأسئلة فى مذهب الفضيلة: 00 ليا 
حائرة بلا جواب. ْ 

الثالث: لاذ تلامذة الأشعري صاحب نظرية (الكسب) بالجبر لكى 
بقوع انلكا هيع فر سعلتيا ذخ العرين الفح فالواآك الطعن 
والقبح لا يتعلق إلا بالأفعال الاختيارية وأفعال العباد ليست باختيارية. ومن 
هنا فلا يحكم العقل بحسنها أو قبحها. واليك نص المواقف: 

«لنا وجهان: الاول: ان العبد مجبور فى افعاله, واذاكان كذلك لم يحكم 
العقل فيها بحسن ولا قبح اتفاقاً»١".‏ وهذا نص الرازي فى المحصل: «فلان 
ماايس دوعن الفبد شاد عتدعلة سيل الامظران لما ا 000000 
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الفعل عنه إلا إذا أحدث الله فيه الداعى إلى الفعل. ومتئ أحدث الله الداعى فيه 
كان الفعل واجباً. وبالاتفاق لا يقبح من المضطر شىء)!". 
وبخاء رب الطوسقى يفطن أنناين: فكت العو نجه الاسياء الغنام 
مدني العقا الكلامية, وسنيأتى الوقوف عند هذا البحث: 
وأغيرا هل يطابق موقف الطوسى من الأحكام العملية هنا مع موقفه 
فى شرح الاشارات وفى منطق التجريد؟ 
شعن ا لنت عل ساف العدا دق ويه تدان لضن 
الأرسطى -يعادل اخراجها من عالم الأحكام اليقينية إلئ الأحكام الظنية. 
وأحكام الوجود عامة وواجب الوجود بوجه خاص يطلب فيها اليقين مسن 
وجهة نظر الفلسفة -ومن ثم لاايصح ان تستخدم مبادئ الجدل عامة في إثيات 
أحكام الوجود والواجب. 
لكن مبادىٌ الأحكام العملية -من وجهة نظر مدرسة العقل -يقينية 
مدركة بالبداهة, فهى علوم وليست بظنون. وهذا الاتجاه هو ما تبناه الطوسي 
بشكل لا لبس فيه فى متن التجريد. وأكدته مدرسة الحلة الكلامية في بحوث 
شارح التجريد وفي د ث عامة متكلمى هذه المدرسة. 
أصر الطوسى فى منطق التجريد علئ الوفاء لنظرية البرهان الأرسطية, 
فجاءت الأحكام العملية ف اطار الظنون. لكنه وهو يحرر تجريد الاعتقاد 


.5731 نقد المحصلء نصير الدين الطوسي. طهران مؤسسة مكس جيل. ص‎ )١( 
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لم يجد بدا من التحلل عن هذا الوفاء, فأقام الأحكام العملية على قاعدة وثيقة 
من العقل اليقينى بالبداهة. وأضحت مبادئ هذه الأحكام علوماً. يدركها العقل, 
ولا تقوم على 00 الاعتراف والمواضعة. 

هذه المفارقة في الجمع بين هذين الاتجاهين أبعدها عن المراقبة 
اختلاف حقلى بيت هلارى الاتعافين: الأول خرره اللوسىئ فق أيحائه 
المنطقية, بينا أكد الاتجاه الثاني في بحوثه الكلامية. أجل 1 00 هذه 
المفارقة ولم تقلق متقدمي المناطقة المتكلمين العقليين» رغم اثارتها من قبل 
الغزاليء حيث تمسك بالتقويم المنطقي للأحكام العملية كحجة في إثبات عدم 
عقلية هذه الأحكام. 

لكن بحوث العلامة الطباطبائي والمطهريء ودراسات المحدثين التي 
تبنت اشكالية هيوم [عدم صحة الانتقال من الواجب إلى الواقع] أبرزت 5 
المفارقة. ووضعتها على المحك كاشكالية تتطلب حلاً. 


واستغناؤه وعلمه يدلان علئ انتفاء القبح عن أفعاله تعالئ. 





هل يفعل الله القبيح وما لا ينبغى فعله؟ 

إذا ذهبنا كما ذهب الأشاعرة إلى ان العقل لا سبيل له إلى تحديد 
ما ينبغي وما لا ينبغي فعله فقدنا عندئذ المقياس الذي يصح لنا في ضوءه ان 
نسم الأفعال بالحسن والقبح, بما فى ذلك أفعال الباري تعالئ. وعندئذ يكون 
نفى القبح عن أفعاله تعالى من باب السالبة بانتقاء الموضوع. لأن أفعاله 
رقب الخمن راع 

أما مدرسة العقل الكلامية فهى ترئ ثبوت مبادىٌ الحسن والقبح لدئى 
العقل ثبوتاً ضرورياً. ومن ثم حاوات الاستدلال علق ان الله فعالك له ينففل 
القبيح. وانطلقت من قاعدة عامة مفادها: ان كل عالم بالقبيم ومستغن عن فعله 
لا يفعله. وحيث ان الله عالم بقبح القبيم وغنى عن فعلهء يشبت ان الله تعالئ 
لا يفعل القبيح. 

اماكيف تثبت القاعدة «كل عالم بالقبيح ومستغن عن فعله لا يفعله». هل 
هى قاعدة بديهية, أم هناك برهان يقوم عليها؟ 

لقد تابع الطوسي فى إثبات هذه القاعدة شيوخ مدرسة العقل الكلامية, 
وعلئ رأسهم القاضى عبد الجبار, إذ يقول الأخير: «ان الله تعالى عالم بقبح 
القبيح وانه مستغن 0 وعالم باستغنائه عنه وان من هذه حاله لا يختار القبيح 
بوجه من الوجوه»١١.‏ ويدلل في المغنى علئ كبرئ هذا الدليل فيقول: «واما 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة, قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد. حققه د_عبد الكريم عثمان, ط ؟, 
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الكلام في ا ن المستغنى بالحسن عن القبيح لا يختار القبيح فظاهر, لأنا نعلم في 
الشاهد ضرورة ان أحدنا إذا استغنئ باقتضاء دينه عن غصب مال الغير فانه قط 
لا بغصب مال الغير, لا ذلك إلا لاستغنائه بالحسن عن القبيح. 

وأوضح في المثال من هذا هو من استغنئ بماء الفرات عن اغتصاب 
شربة من ماء الغير بان يكون علئ الشط فانه قط لا يغصب تلك الشربة من 
غيره. ولا وجه له إلا استغناؤه بالحسن عن القبيح علئ ما ذكرناه. وهذه العلة 
بعينها دائمة في القديم فوجب ان لا يختار القبيح»7". 

الملاحظ ان القاضي و له جل متكلمي مدرسة العقل حاولوا إثبات 
امتناع عقلى ولو علئ مستوئ الوقوع, أي ان يثبتوا حكم العقل بامتناع وقوع 
الفعل القبيح من الله. وهذا يستلزم بدوره إثباتاً عقلياً لهذا الامتناع. إلا ان 
القاضي استند إلى قياس الغائب علئ الشاهد. وادعئ ان استقراء الشاهد يدلل 
علئ ان المستغني عن القبيح بالحسن لا يفعله؛ والغريب ان مراجعة التاريخ 
«الأتشائي تتثبت ان أقبح الممارسات وأشدها ظلماً وتعسفاً هى تلك 
الممارسات التي مارسها أصحاب القرار والمال بحق من أغناهم الله 7 فتنالة 
وحريته وكرأمته. 

واتجه البحث في مدرسة الحلة الكلامية إلى إثبات عقلي, لا يتكأ علئ 


الحليم النجار, القاهرة 0 ا 
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استقراءء فقرر العلامة الدليل كما يلى: «ان له داعياً إل الفعل الحسن وليس له 
صارف عنه وله صارف من فعل القبيح وليس له داع إليه. وهو قادر على كل 
مقدور, ومع وجود القدرة والداعي يجب الفعل: وائما قلنا ذلك لأنه تعالئ غني 
يستحيل عليه الحاجة وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح» ومن المعلوم 
بالضرورة ان العالم بالقبيح الغني عنه لا يصدر عنه وان العالم بالحسن القادر 
عليه إذا خلا من جهات المفسدة فانه يوجده. وتحريره ان الفعل بالنظر إلى ذاته 
ممكن وبالنظر إلئ علته واجب, وكل ممكن مستند إلى قادرء فان علته انما تتم 
بواسطة القدرة والداعى فإذا وجد فقد تم السبب وعند تمام السبب يجب وجود 
الفعل»7". 1 

وعند التحليل نلاحظ ان دليل العلامة يرجع في جوهره إلى دعوئ أن 
الذات الالهية المقدسة لديها العلة التامة لترك القبيح وفعل الحسن؛ أذ العلة 
التامة لفعل القبيح ما هي إلا وجود المقتضي (العلم والداعي والقدرة) وارتفاع 
المانع والصارف. والبحث ينصب على إثبات هذه الدعوى. 
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حينما اتفق مذهب رجال مدرسة العقل علئ ان الله يمتنع عليه بعل 
القبيح. طرحت أمامهم اشكالية تعطيل قدرته في مساحة من الممكنات, وهي 
القبائح. فقد نسب إلى الجاحظ والاسكافي ان لله لا يوصف بفعل القبيم» وإلى 
النظّام سلب القدرة علئ فعل القبيح؛ وذهب معظم رجال مدرسة العقل إلى 
إثبات قدرته علئ فعل القبيح: الذي يمتنع صدروه منه. وأمام مذهب هؤلاء 
تطرح اشكالية الجمع بين شمول القدرة للفعل وامتناع صدوره. 

وجوابهم ان الامتناع عن الصدور هنا لاحق لاتصاف الفعل بالامكان 
الذاتي. فالفعل القبيح ممكن بالذات, والقدرة الالهية شاملة لكل الممكنات. 
والفعل القبيح لا يصدر عنه تعالئ لا لغجزه عن ايقاعه. بل لكماله واستغنائه 


المانع عن صدوره. 
ولا بد من الاشارة هنا إلى الفارق بين منهجى الحكماء والمتكلمين فى 
معالجة هذا البحث: 


طرح الحكماء في سياق بحثهم عن واجب الوجود _«الكمال 
الوجودي» كمطلب برهاني لا بد من إثشباته لواجب الوجود؛ إذ الواجب 
الوجود بالذات لا يمكن ان يعتريه أي تقص وذلك ان افتراض أي درجة من 
درجات النقص في ذات واجب الوجود بالذات يفضى إلئ تناقض لأن التقص 
يستدعي الحاجة والاستكمالء والاستكمال في الذات يعادل كونها ممكنة 


الوجود, إذ لا بد من موجب خارج الذات : ب هذه الذات به. وهذا خلف 
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كونه واجب الوجود. 

ثم عرّفوا الخير بكمال الوجود فأثبتوا ان واجب الوجود بالذات خير 
محضء لأن النقص والعدم لا طريق إليه. «والخير بالجملة هو ما يتشوقه كل 
شيء ويتم به وجوده والشر لا ذات له. بل هو أما عدم جوهرء أو عدم صلاح 
خال الكوهن 

فالوجود خيرية, وكمال الوجود خيرية الوجود. والوجود الذي 
ل يقارنه عدم: لاعدم جوهر ولا عدم شيء للجوهرء بل هو دائماً بالفعل فهو 
رم 

إلى هذا الحد يمكننا ان نمضي في سياق الحكماء وندعي ان الفضائل 
الأخلاقية وكل ما يدعى من واجبات عملية عقلية ما هي إلاكمالات وجودية. 
تنوفر عليها الذات الإلهية في حدها اللامتناهى المطلق. ومن الطبيعي اننا 
سنكون مطالبين ببرهان, ما لم نفترض لدعوئ مساواة الواجبات العملية 
للكمالات الوجودية البداهة والأولية, وهي دعوئ لا نجراً عليها. 

لكن نصوص الحكماء لم تقف عند هذا الحد, بل تناولوا موضوع البحث 
عبر لون آخر من النصوص. فقالوا: «بل نقول من رأس: ان الشر يقال علئى 
وجوه 

يقال: شر للأفعال المذمومة. 
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ويقال: شر لمباديها من الأخلاق. 

ويقال: شر للألام والغموم وما يشبهها. 

ويقال: شر لنقصان كل شىء عن كماله, وفقدانه ما من شأنه ان يكون له. 

وكأن الآلام والغموم, ذا كافك معانيها وجودية ليست اعداماً فانها تتبع 
الاعدام والنقصان. 

والشر الذي هو في الأفعال أيضاً هو بالقياس إلى من يفقد كماله بوصول 
ذاك إليه مثل الظلم, أو بالقياس إلئ ما يفقد من كمال يجب فئ السياسة المدنية, 
كالزنا. ا 

وكذلك الأخلاق. انما هى شرورء بسبب صدور هذه عنهاء وهى مقارنة 
. لاعدام النفس كمالات يجب ان تكون لها»00, ٠‏ 

رو ان نتابع قراءة هذا النص ونظائره قراءة جد وتحقيق. وابدأ من 
حيث أنتهئ النصء إذ فرض للنفس كمالات يجب ان تكون متحلية بها, 
غناك ماذا يعنى الوجوب هناء فهو يقرر وجوب ان تكون للنفس كمالات. 
فما هي ماهية هذا الوجوب؟ هل يمكن تفسير أو تأويل هذا الوجوب 
بالضرورة الوجودية أم أنه وجوب عملي يدركه العقل, فنذهب إلى ان العقل 
يقرر مجموعة كمالات ينبغي ان تتحلئ النفس بها. ولا تتحلئ النفس بها إل 
بترك الشرورء التي تنشأ جراء الأفعال الشريرة. فالأفعال الشريرة تعني ترك 
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ما ينبغى فعله؟! لكنهم يقررون بوضوح لا لبس فيه ان الكمال المدني 1 
كارك وتدبير تقتضيه متطلبات الحياة الاجتماعية ومن ثم يكون كمال 
السياسة الطدتية أخرا اعقيازياً. ٠‏ 

ثم انهم يعرفون الشر بانه «والشر بالذات هو العدم. ولاكل عدم, بل عدم 
مقتضئ طباع الشىء من الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته. والشر بالعرض هو 
المعدم أو الحابس للكمال عن ص31 

لم يقررون ان الأفعال ليس فيها ما هو شر بالذات, بل الأفعال الشريرة 
جميعاً نسبية الشرء والأفعال بذاتها كمالات لفاعليها! ٠‏ 

دولا تجد شيئاً مما يقال له: شر من الأفعالء إلا وهو كمال بنسبة الفاعل 
إليه. وعسئ انما هو شر بالقياس إلى السبب القابل لهء أو بالقياس إلى فاعل 
آخر يمنع عن فعله في تلك المادة. التي هو أولئ بها من هذا الفعل. والظلم 
يصدر مثلاً عن قوة طلابه للغلبة, وهى الغضبية أعني خلقت لتكون متوجهة 
إلى الغلبة, تطلبها وتفرح بها. فهذا الفعل بالقياس إليها خير لهاء وان ضعفت عنه, 
فهو بالقياس إليها شر لها. انما هو شر للمظلوم, أو للنفس النطقية التي كمالها 
كسر هذه القوة والاستيلاء عليها. فان عجزت عنه كان شراً لها»'"". 
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حينما نتفحص ١١‏ هذا النص نلاحظ ان كل الأفعال القبيحة تضحى مما 
ينبغي فعله للفاعل؛ لأنها كماللات للنفس يجب ان تكون لهاء وفق وجهة نظر 
الحكماء, لكنها تضحى شراً ومما لا ينبغي فعله بالقياس إلئ ما يفقده النازل 
بساحته الفعل من كمال. ويمسي القبح أمراً نسبياً بل الفعل بالذات وجود 
وكمال وخير لفاعله, انما يطرأ عليه الشر بسبب ما يعرض على الغير من فقد 
كمال. 

ولكن هل ينجو فعل الخير من المقياس المتقدم؟ أجل ففعل الخير بدوره 
حينما ينزل إلى عالم الفعل والوجود تتنازعه الميول أيضاً فحب الذات 
يستكمل بالبخل -علئ حد تعبير ابن سينا -لكن الانفاق والاحسان كمال رغم 
انه فقدان تحقق الذات فيه بعض ميولها. 

إذن فعالم تحديد الأفعال الخيرة من الشريرة هو عالم قوئ النفسن يكل 
عالم ممارسة قوئ النفس لاستكمالاتها. فقبل ان تمارس قوئ النفس فعاليتها 
لا تزاحم بين هذه القوئ نفسهاء ولا شر واقع على من سيلحقه نقص جراء فعل 
القوى. ومن ثم فهو يتقرر وفق حاجات قوئ النفس الإنسانية. التى ينوعونها 
إلى حيوانية وإنسانية, شهوانية وغضبية ونطقية, أي سوف يتقرر الكمال والخير 
فى ضوء الحاجات البيولوجية والمعنوية, ومقاييس المصلحة فى تدبير 





)١(‏ وبغض النظر عن الموقف من تقسيم قوئ النفس الإنسانية. أو بغض النظر عن مدئ جدوئ وسلامة 
منهج المشاء والحكمة العتيدة فى دراسة النفس الانسانية. 
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المعاش وسياسة المدن. وهذه المقاييس حتئ إذا حكّمنا العقلانية (القوة 
النطقية) فيها لا تتعدئ كونها مقاييس تجريبية: لا تقر لنا مبادئ أولية حاكمة 
بما ينبغى فعله وما لا ينبغى فعله؛ إذ العقل غير قادر قبل ملاحظة القوئ 
وكمالاتها ونقصانها ان يحكم بما ينبغي وبما لا ينبغي. 

حقاً هل يمكن لنا ان نتصور ان النفس الإنسانية تطلب وتشتاق إلى 
امتثال أوامر الواجب وفعل الحسن وترك القبيح: دون ان تدرك في مرتبة سابقة 
أنه واجب وينبغى فعله. ان مبادىٌ الحسن والقبح ككمالات وخيرات لا يتم 
فعلها على غرار اعمال النفس الإنسانية باشباع الشهوات, حيث الغريزة 
التي لا تتطلب عقلاًء بل شوق النفس نحو الواجبات الأخلاقية لا يحصل مالم 
نفترض في مرحلة سابقة الإيمان بهذه الواجسباتء وتحولها إلى قيم كمالية 
تتطلع النفس الإنسانية إليها. 

وحقاً أيضاً هل يتم لنا إثبات ان الله لا يفعل القبيح علئ أساس قاعدة ان 
الوجود خير والعدم شر؟ (دعنا عن معالجة مشكلة وقوع الشر في العالم؛ فهذه 
مشكلة يجب معالجتها منهجياً كاشكالية على ان الاله كائن أخلاقي فهي تأتي 
في مرتبة ة لاحقة علئ إثبات ان الاله كائن أخلاقي). أي نقص, وأي عدم؛ وأي 
شر سوف يكون إذا افترضنا ان الرحمة الإلهية عمت الجميع؛ وأضحت جهنم 
قانا تفن ووردا لها 


بل أى نقص, وأى عدم وأي شر إذا كان الوعد والوعيد كله اجراءات 


فى 
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ليتحقق منها أقصئ درجة من الخير الممكن من البشرء الذين أنعم الله عليهم 
بنعمة الحياة, فهددهم مجرد تهديد ليحققوا ما أمكنهم من خير وعدل وحسن! 

ألأنه عالم وغنيء وكم من عالم غنى وعيناه بريق يستحوذ علئ ما 
النقراءوالمستضففية ! الأند قادر ولديه الداعى؟ وأي داع يعنون؟ أيريدون ‏ 
مجرد الميل إلئ العمل وفق مباد الواجب. فالعقل الإنساني يحفز الآدميين. 
عليه. ولم يفعلوا؟ أم يريدون المقتضي التام لفعل الحسن وترك القبيح. وهذا هو 
وَل الكلام, أي ان القول بان لديه العلة التامة للعمل وفق مبادئئ الأخلاق 
مصادرة علئ المطلوب؛ لأن بحثنا فى إثبات ذلك. 

غميما لم تعبت ان النذات الالهسية المقدسة إرادة لا تتنازعها الميول 
والرغباتء وان العقل الإلهي عقل محض وان العقل الإنساني المحض هو 
الذي يكتشف مبادئ الأخلاق أو يقزرهاء وان النتكوص الانسانى عن أداء 
الواجب جراء اختلاط العقل الإنساني بالتجربة والحس اليل والرغبة, 
فنثبت ان إرادة العقل المحض أخلاقية, لا نستطيع أن نثبت أن الإرادة الالهسية 
أخلاقية. 

أجل فالارادة الإلهسية أخلاقية بالذات. لأن الله تعالى عقل محض 
بالذات, بينا تختلط قوئ العقل الإنسانى بين العقل الخالص الأولى, والعقل 
النفوف العو والعرية 000 ا 

نعود لنشير إلى الطوسي الذي اختار منهج المتكلمين في اعتماد قواعد 
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الحسن والقبح وقياس الغائب على الشاهد فى موضوع: (أن الله لا يفعل 
القبيح). فالطوسي ذاته تبنئ الرد علئ المعتزلة في دفاعه عن نهج الحكماء 
المتقدم فقال: «وبعض المتكلمين المنكرين لتلك الأصول كالمعتزلة انما 
قررون ذلك علن وجة اخر هما يينونه على عقدمات مشهورة عل تحسين 
بعض الأحكام وتقبيح بعضها بحسب العقل يعدونها من البديهيات... فذكر 
الشيخ: ان تلك المقدمات ليست من الأوليات بل أكثرها آراء محمودة اشتهرت 
لكونها مشتملة علئ مصالح الجمهور... فاذن بناء بيان أحكام افعال الواجب 
الوجود عليها غير صحيح)١".‏ 

وأخيراً لا بد من التنويه بان الطوسي في بدايات البحث في التجريد. 
٠‏ وعلئ وجه التحديد فى أبحاث الوجود. طرح نصاً فرداً يؤكد ان الرجل علئ 
صلة بفكر الحكماء واتجاههم في (العناية) ومعالجة مشكلة وقوع الشرور في 
العالم. ففى سياق البحث عن أحكام الوجود, ذكر قائلاً: «وهو خير محض»!", 
ثم غار العلامة الحلي عند تفسير هذا النص في قلب المعالجة الفلسفية لمشكلة 
وقوع الشر فى عالم الوجود فقال: 00 

«أقول: انا إذا تأملنا فى كل ما يقال له خير وجدناه وجوداًء وإذا تأملنا 


ص الالالال 
(؟)كشف المراد. ص ؟١١.‏ 


م١‎ 
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في كل ما يقال له شر وجدناه عدماً. الاترئ القتل فان العقلاء حكموا بكونه 
ترا وإذا تأملناه دنا شريعه باعتباز ما يتظمن من العدء فانه لين شرا من 
حيث قدرة القادر عليه فان القدرة كمال الانسان, ولا من حيث ان الآله قطاعة 
فائة أيضا كمال ايا ؤلذ من نيه تج ركه أعطناء القادا ولا من ين فيول 
العضو المنقطع للتقطيع. بل من حيث هو إزالة كمال الحياة عن الشخص فليس 
الشر إلا هذا العدم وباقى القيود الوجودية خيرات فحكموا بان الوجود خير 
يعض و العم فر عد ل 

طرح هذا النص الفرد في التجريد منسلخاً عن الأساس النظري الفلسفى 
(العناية). ومنقطعاً عن النتائج الأخرئء التى رتبها الحكماء على هذا الأساس. 
حيث تلاحظ ان الطوسي يطوي صفحاً عن فكرة العناية والأسس النظرية 
الفلسفية, اللتي قرأ الحكماء علئ هديها [صفات الأفعال]. وينطلق فى إثبات 
هذه الصفات من القاعدة الكلامية العقلية: التتى لم يصححها فق منهج 
الحكماء: 


(١)كشف‏ المراد. ص ؟١.‏ 


,م 


ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه. وإرادة القبيح قبيحة 
وكذا ترك إرادة الحسن والأمر والنهي. وبعض الأقعال مستندة إلينا 


التزم الطوسي بما التزم به جمهور متكلمي مدرسة العقل بإثبات ان الله 
يفعل لغرضء وإلا لصارت أفعاله عبثاً. والعبث قبيح. والله لا يفعل القسبيح. 
وقد اعترض الفخر الرازي وغيره من الأشاعرة بحجج منها «ان الفاعل لغرض 
مستكمل بالغرض». فأجاب الطوسي بان الغرضية لا تعنى ان يكون الغرض 
عائداً لذات الباري تعالئ لكى يستكمل به. بل كمال 7 

لكن يطرح الاستفهام لتالي: ما هو المعنى بالعبث؟ هل هو الفعل الخالي 
فن الترض »وهنا ست الما لأن بحثنا فى إثبات هل افعاله خالية 5 
الاغراض أم ان له أغراضاً؟ وقف الطوسى 00 الملاحظة التي أثارها 
الرازي في المحصل فقال (والعبث ليس هو الفعل الخالي عن الغرض مطلقاً. بل 
بح ان إن قر لاك قوق موقا ٠‏ كله نمل إن بعد روعنن فناغاء 
لاد لي 

ولأزلا سارل :عن الذئ بهذ ا هذا القدل اى امن عانهاان يضدر 
عن فاعله لغرض؟ لا شك ان شأنية الأفعال لكي تصدر عن اغراض وتستهدف 
أهدافاً ليس من شأن العقل العملي, ولا العقل الأولي بعامة, انما تنويع الأفعال 
لقان ان يخضع لغايات ريسنو لا راض وها ادن هو فنا ذلك 
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مستوحى من عالم الآدميين وسلوكهم الموسوم بالحكمة أو التوازن أو غيرها 
من السمات التى تطلق فى هذا البابء إذ للإنسان الحكيم السوي المتوازن فى 
أضالة فيال اميد قير جادة بوليسيت من انها ان توتعله فى داقر العية 
زفقوان الشكية | 

ثم أكد ان إرادة القبيح وإرادة ترك الحسن قبيحة, والله تعالئ لا يفعل 
القبيح, دن لا يزيت أيضا لإذاعة أن إرادض فبيحه نضافاً إلى أنه أمر لسن 
ونهئ عن القبيح, ومن الواضح أن الحكيم مين عما لا بريد ويامن بها بزيذ: 

وأخيراً أجاب عن ثلاثة حجج للأشاعرة: 

١‏ -ان الإنسان ليس له من الفعل شىء, بل الله هو خالق كل شيء. 
فأجاب: ان الانسان فاعل وقادر علئ أفعاله الارادية. ا 

؟ -لو اراد الله من الإنسان الطاعة وفعل المعروفء لكنه عصئ فيلزم ان 
تغلب إرادة الانسان إرادة الله تعالئ. فأجاب: ان الله أراد الطاعة الاختيارية, أى 
أراد من الإنسان أن يطيعه بإرادته واختياره. ولو أراد أن يطيعه على كل 2 
مريداً أم مجبوراً فسوف تقع إرادة الله. 

"ا -ان اله يعلم بأفعال العباد فيجب ان تقع منهم وإلا اتقلب علمه جهلاً 
وهو محال. فأجاب: ان العلم ليس سبباً للفعل بل هو تابع للمعلوم. فإذاكان 
المعلوم فعلاً اضطرارياً كان العلم بفعل اضطراري وإذاكان المعلوم فعلاً 
اختيارياً كان العلم بفعل اختياري. فالله تعالئ يعلم بأفعاله. ولو كان العلم سبباً 
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لحضيول الفغل اغطراراً لكانت أقعاله تخا اضطرارية. 

علئ ان نشير هنا إلى ان الطوسي استخدم «الحسن في الواجب على 
وجه الخصوص. بينا نوّع الحسن إلى أنواع على غرار أنواع السباح بالمعنى 
الأعم فى أحكام الشريعة الإسلامية مقابل الحرام, الذي جعله معادلاً للقبيح. 
وارقالة لمكن مصطلح «الحسن» ليس موقوفاً على الطوسي., بل أمر يمكن 
ماظع لذ عامةمتكلين هدرسة العقل:بل عامة المتكلميق: 

نأتى هنا إلئ'القاء نظرة مقارنة بين اتجاه الطوسي في التجريد واتجاهه 
فى أبحاثه السابقة بشأن موضوع [غرضية الأفعال الإلهية]. لقد اتضح في ضوء 
ا ا الطوسى يتبنئ -لا اقل في نقد المحصل - نظرية الحكماء 
ومنهجهم فى معالجة هذه الاشكالية, ومن البين أيضاً ان الحكماء يصححون 
ليل الأفعال الالهية علئ قاعدة «سوق الأفعال إلى كمالاتها». وهي القاعدة 
التي أكد الطوسي تبنيها في «نقد المحصل». 

اقد أكد الحكماء بشكل لا لبس فيه نفي الغرض والغاية عن الذات 
الالهية. ولم يوافقوا على افتراض غرضية الأفعال الالهية بالتفسير المعتزلى 
لهذه الغرضية, أي أن يعود النفع إلى الغير. بل اعتبروا الذات الإلهية هي الغرض 
والغاية لكل الأفعال. ومن ثم لم يجدوا تعارضاً بين نفيهم للغرض عن الأفعال 
الالهيةء وبين مذهبهم فى إثبات العلة الغائية في الأفعال الطبيعية. 

أما متكلموا مدرسة العقل فقد انطلقوا من العقل العملى وأحكام الحسن 
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والقبح لاثبات غرضية الأفعال الإلهية. حيث تصوروا ان نفى الغرض يعادل 
إثبات عبثية الأفعال الإلهية. وعلئ قاعدة «قبح العبث» وان الله لا يفعل القبيح 


اموا انها لد 


1م 


والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. 


هل الإنسان مختار فى أفعاله أم أنه مجبر عليها؟ 

لعل الجدل حول هذه الاشكالية وما يترتب عليها من آثار علئ مستوئ 
فكرة المسؤولية والواجب والعقاب والثواب, هو بداية البحث الكلامى فى 
تاريخ الفكر الإسلامى. هذا الفكر الذي سعد سانا نتن دالت رمن ثم 
نشأ الجدل العقلى حول هذه الاشكالية فى جو النصء وملايساته التاريخية. 

هنا ا تاسيررهنا إن ليلس مدزينة اذل اكيتوا الاما و اسخوية 
اراد ويعدة الند يل علبها اتخهوا اسافين ركشيي تاذ لجا ان البداغة 
والوضوح الضروريء واتجاه آخر حاول اقامة البرهان علئ هذه الفكرة. 
والطوسى استند إلى ضرورة وبداهة ادراكنا لحريتنا واختيارنا في أفعالنا 
الارادية, وقد تابع الطوسي في مؤققد هنا أبا العسيق البصرى» حيت كان 
للأخير اثر واضح علئ خيارات الطوسي الكلامية في مواضع أخرئ. 


/ام/ 


الوجوب للداعى لا ينافى القدرة كالواجب. والايجاد لا يستلزم العلم 
إلا مع اقتران القصد. فيكفي الاجمال. ومع الاجتماع يقع مراده تعالئ. 
والحدوث اعتباري. وامتناع الجسم لغيره. 


هذه أجوبة علئ مجموعة اعتراضات المدرسة الأشعرية علئ مذهب 
مدوسة التفل الكلامية: قن إثبات بعرية الآزادة:واعفيان الأنسان: نذكر هده 
الاعتراضات وأجوبتها الجاتكي] جاءت فى المتن: 

١-ان‏ الفعل الصادر من الانسان اليكتار يكرد اديكون مكنا حال فعلة 
وصدوره. لكنه يحتاج فى هذه الحالة لكى يخرج إلى حيز الوجود إلى مرجح 
-لاستحالة الترجيح بلا مرجح ‏ وعندئذ يجب الفعل؛ ووجوبه يتنافئ مع 
افتراض كونه مختاراً. 

الجوابة ان تصدوو الفعل من القاغل التختار لول القدرة والذاعنئ: 
والقدرة تعنى ان له ان يفعل وله ان لا يفعل؛ والداعي لاحق للقدرة فإذا 000 
الداعي وجب الفعل» إذ مع حصول الداعي يتم المرجح, ومن ثم فوجوب الفعل 
للداعى لا ينافى اختيارية الفعل لأنه تحت القدرة. 

مضافاً إلى ان وجوب الفعل مع حصول الداعي لو كان دليلاً على نفي 
القدرة والاختيار فهو دليل على سق اختيارية أفعال الباري تعالئ, لأنها 5 
بالقدرة والداعى أيضاً. وهذا أمر ا به الأشاعرة. 

وقد كد ب العلامة من استخدام قاعدة «استحالة الترجيح بلا مرجح» 
من قبل اللأشاعر ة في دليلهم علئ ابطال اختيارية الإنسان في أفعاله, مع أنهم 
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لا يؤمنون بصحة هذه القاعدة. ولا غرابة فى البين لأن البحث الكلامى عامة 
تأسس على قاعدة الجدل والزام الخصوم. 3 ماحي المواقف الأشعر ىْ 
يعلق على دليله: 

«واعلم ان هذا الاستدلال انما يصلح الزاماً للمعتزلة القائلين بوجوب 
المرجح فى الفعل الاختياري. وإلا فعلئ رأينا يجوز الترجيح بمجرد تعلق 
الاختيار 0 طرفى المقذون!". 

؟-لوكان الانسان موجداً لأفعاله لعلم بها, وإلّا أضحئ كالنائم حيث 
تصدر منه الأفعال دون ان يعلم بكيفية الفعل ولا كميته. والإنسان في حركته 
لا يعلم بأجزاء الحركة؛ فمن يقوم بتحريك اصبعه أو يده لا يعلم بتفاصيل هذه 
الحركة؛ إذن فالانسان ليس موجداً لأفعاله. 

الجواب: ان مجرد الايجاد لا يستلزم العلمء فالنار توجد الاحتراق دون 
ان يكون لها امكانية العلمء انما الايجاد الذي يستلزم العلم هو الايجاد القصدي, 
ويكفى فى صحة الايجاد القتصدي العلم اجمالاً بالحركة دون العلم بتفاصيلها. 

1 ان نضيف كحجة الزامية لمتكلمي الأشاعرة انكم لا تعلمون بما 

تسطرون من حجج وبينات في المقام. ومن ثم لا يصح الحجاج بعكم أن 
ما تسطرون من حجج وبينات فعل لم يصدر عنكم عن علم وبينة؛ إذ لوكان 
صادراً عن علم وبينة لكان اختيارياً. وهو خلف مبناكم. 
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-لو اجتمعت قدرة الله وقدرة العبد علئ الفعل: وأراد الله ايجاد الفعل 
وأراد العبد عدم ايجاده. فأما ان يقع المراد وهو يستلزم التناقض, واما ان يقع 
مراد أحدهما دون الآخرء وهو ترجيح بلا مرجح. 

الجواب: تقع إرادة الله لأنها راجحة؛ إذ هى أقوئ من إرادة العبد. 

أن الخاديث لا يمكن ان يدر 0 الحتادف» والاستان ادف 
ومخلاث للفعل: حتسنت اذغاء المعترلة: وهو مز غير ممكق. لأن الحادث من 
حو كول اونا توه “الخدوت: 

الجواب: ان الحدوث ليس أمراً زائداً علئ ذات الفعل, وإِلَا لزم ان يكون 
له محدث وهكذا إلى ما لا نهاية. بل الحدوث أمر انتزاعي (اعتباري). ينتزعه 
العقل من كون الفعل مسبوقاً بالعدم, والفاعل يُلبس ماهية الفعل ثوب الوجود. 
فينتزع العقل من وجود هذه الماهية بعد عدمها مفهوم «الحدوث». 

4 -لو كنا محدثين لأفعالنا لكنا محدثين للأجسام أيضاً وبما اننا 
لاانستطيع خلق الأجسام والجواهر لا نستطيع أيضاً أن نحدث الأفعال. 

الجواب: انما يمتنع علينا خلق الأجسام لا لكوننا محدثين؛ بل يمتنع 
علينا ذلك؛ لأننا أجسام. والجسم لا يصح ان يكون علة للجسم. 


المسألة الحادية عشرة: 
فى حسن التكليف وبيان ماهيته 
قال: والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه 


ما هي المصلحة التي لا تحصل بدون التكليف؟ يقول العلامة تبعاً 
للقاضي عبد الجبار ومعتزلة البصرة والسيد المرتضئ _أنها التعريض للثواب 
مع الي وقد استدل العلامة عليه قائلاً: «التكليف حسن لأن الله فعله واللّه 
لايفعل القبيح»١'.‏ ومن الواضح ان هذا الاستدلال لا يحقق هدف مدرسة 
العقل الكلامية فى إثبات الحسن العقلى للتكلفء إذ ان لله لا يفعل القبيح) 
بح نرق م الا وك كو الامعدلال غلك امسج بها فعله الل 
كسما مر أضول الأشاعرة أرضَاً لأ الحم ما شك الشسارع تدده 
قم كله 1 

لكن العلامة يتابع استدلاله على نهج مدرسة العقل» فيذكر وجه حسن 
التكليف قائلاً: «وجه حسنه اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه وهى 
المريض لعاف عيم ل شم ل يدون التعليع: لأن التكتيف أن لم يكين 
لغرض كان عبثاً وهو محال وإن كان لغرض فان كان عائداً إليه تعالى لزم 
المحال وان كان لغيره فان كان إلئ غير المكلف كان قبيحاً وان كان إلئ المكلف 
فان كان حصوله ممكناً بدون التكليف لزم العبث وان لم يمكن فان كان النفع 
انتقض بتكليف من علم كفره وان كان التعريض فهو المطلوبء إذا عرفت هذا 


(١)كشف‏ المراد:ص 555. 
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فنقول الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة لأنه تعريض للثواب 
والثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح ولااشك ان 
التعظيم انما يحسن للمستحق له ولهذا يقبح منا تعظيم الأطفال والاراذل كتعظيم 
الفلما 0 

بلاحظ أن نكن :العلامة:يل اتجاه مدرسة الخلة يمقل ضرا لأتحاه السين 
المرتضئء ويمكن ان تلمس هذه الحقيقة من خلال المقارنة بين النص المتقدم 
ونص السيد المرتضئ التالي: «وإنما قلنا فى التكليف انه تعريض للثوابء انه 
لولم يكن كذلك لما كان حسناً. لأنه ان خلا من غرض كان عببثاً وان كان 
لغرض فيه المضرة كان قبيحاًء فلا بد من ان يكون تعريضاً للنفع. ولا يجوز ان 
بريد بدالقعا لا سحل به ولا يوصل به إليه. فيجب ان يكون الغرض وصوله إلى 
الثواب المستحق بهذه الأفعال. 

وانما قلنا منزلة الثواب لا تنال إلا بالأفعال التى تناولها التكليف, لأن 
الابتداء بالثواب والاستحقاق قبيح لمقارنة التعظيم 1 وقبح التعظيم المبتداً 
معلوم, وليس يستحق الثواب إلا بهذه الأفعال التى تعلق بها التكليف»!". 

أما لماذا التأكيد أولا على حسن التكليف, مع انهم سوف يقررون وجوبه 
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(1) الذخيرة في علم الكلام: الشريف المرتضئ. تحقيق السيد أحمد الحسينى. مؤسسة النشر 
الإسلامى. قم هص ات 
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فى فقرة لاحقة؟ 

انما يحسن التكليف _من وجهة نظر بعض متكلمي مكدوسة لفل لذن 
به تعريضاً للثواب, والتكليف علئ هذا المستوئ ليس بواجبء بل هو تفضل 
ا 

نلاحظ ان هذا المنهج الفكري ينطلق من واقع الشريعة الإسلاميّة 
وما افترضه النص من ثواب ورضوان إلهي للصالحين: محاولاً عقلنة هذا الواقع 
فى اطار من نظرية حسن الأفعال وقبحها. ومن ثم سوف تكون الأحكام 
العملية من هذا الطدران أحكتاناً تعدية تختلط بروية المسستعدل الخناصضة: 
ولا تتوفر علئ العمومية المطلوبة لأحكام العقل. 

ونلاحظ أيضاً ان هذا النسق الفكرى طرحه القاضى عبد الجبار ومعتزلة 
البصرة, واقتفئ المرتضئ أثرهم, وتابعته مدرسة الحلة, الى كتب الطلوسي 
علئ شرفها تجريد الاعتقاد. 

«وهكذا فان بدء التكليف تفضل من الله له ان يفعله أو لا يفعله. ويخالف 
القاضى بذلك رأي البغدادين من المعتزلة... ان التكليف نعمة لأنه يعرضنا 
لقو ان المنافع والثوافٍ لاتضل البها الا بواسطييع". 

ومهما يكن الأمر فان ربط الحسن العقلى للأفعال بالمصلحة والمنفعة 


)١(‏ نظرية التكليف آراء القاضى عبد الجبار الكلامية؛ الدكتور عبد الكريم عثمان. مؤسسة الرسالة, 
ص 78-1١8‏ 
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التى ينطوي عليها الفعل ربط لا تساعد عليه قواعد المنطق. إذ الحسن إذا 
ربطناه بالمصلحة والمنفعة فسوف يخرج من عالم العقل إلى عالم التجربة. ومن 
ثم لاايصح إثبات الحسن العقلى استناداً إلى مقاييس تجريبية بعدية. بل يكون 
هذا الإثبات منطوياً على شبه تناقض إذ كيف يكون الحسن مدركاً عقلياً. وهو 
يستند أساساً إلى وجود مصلحة في الفعل مدركة فى طول تحقق الفعل. 
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ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة النافع استعمالها فى 
الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية وتذكر الانذرات المستلزمة لاقامة 
العدل مع زيادة الأجر والثواب. 


ساق الطوسي هذا النص لإثبات حسن التكليف. وقد ادرك شراحه 
كالعلامة والقوشجي ان هذا الإثبات يسلك فيه الطوسي منهج الفلاسفة 
العاف وود تارهتمكا الإنلة | 

وحينما تمحص هذا الإثبات تلاحظ انه يمثل فى جوهره القواعد 
الأربعة التى اعتمدها الطوسى فى شرح الاشارات لاشبات الفمرفة واللصوة 
والثواب والعقاب على 56 النهج الذى وسمه بانه طريقة الحكماء. 

ورغم ان الحاق هذا الإثبات بإثبات المتكلمين لحسن التكليف يؤكد ان 
الطوسى لم يقطع علاقته تماماً بترائه الفكري الفلسفى, لكنه يثير علئ أي حال 
070 ع أسئلة؛ إذ ان الانطلاق من مدنية الإنسان اللد لذ يمكن ان يشكدل 
قاعدة صالحة منطقياً لاثبات الحسن العقلى للتكليف, لوضوح ان التعاون 
والعمل المشترك اجتماعياً يقتضى سنة 50-0 لاقامة العدل فى حياة الجماعة 
اساي وها آثر ينعن إل سكم الل لكلف يل نوف أكون الاقم 
هو العقلاء والجماعة الانسانية, التى ليس أمامها سبيل للتعايش كما هو مدرك 
المرية [لاب التاق اطلى بعل تقوم كل نوه تسيا تها. 

هذا مضافاً إل الحكماء لمعيو كنا قرو اللوشى فى شيرع 
قار قد انا عتدين عول برقم موا ول تسيو انال وجوه غواي 
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للشريعة والنبوة والثواب والعقاب. وهل يترشح من الوجوب الوجودي الثابت 
فالتا ره حتيج القعا عملا بتفهوسه العقلى ؟! 
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وواجب لزجره عن القبائح 





بعد أن فرغ الطوسيى من إثبات حسن التكليف عكف علئ إثبات وجوبه. 
ويعنون من الوجوب الوجوب العقلى العملى. وقد قر العالامة فى شرحه 
لمذهب الطوسي هنا قائلاً: «هذا 37 ل وكرت الأشاعر ة ذلك. 
والدليل على وجوت التكليف انه لو لم يكلف اش عالق من كنملت شراط 
التكليف فيه لكان مغرياً بالقبيح والثانى باطل بقبحه فالمقدم مثله بيان الشرطية 
ان الله تعالئ إذا أكمل عقل الانسان وعيل فيه ميلاً إلى القبيح وشهوة له ونفوراً 
عن الحسن فلو لم يقرر فى عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على 
الاخلال بالواجب وفعل القبيح لكان وقوع القبيح من المكلف دائماً وإلئ هذا 
اشار بقوله لزجره عن القبايح»! 0 

واضح أن العلامة فسر التكليف الواجب هنا بالتكليف العقلىء أي بأن 
يخلق الانسان وهو مدرك لحسن الاشياء وقبحها. وفي ضوء هذا التفسير ترتفع 
مشكلة التعارض بين تقرير (حسن التكليف) وتقرير (وجوب التكليف» إذ 
الحسن هو التكليف الشرعي, والواجب هو التكليف العقلي. 

لكن العلامة _تبعاً للاتجاه العام فى مدرسة العقل الكلامية -اتخذ من 
اكتمال شرائط التكليف فى المكلف أساساً لذتبات الوجوب: فنا هو المعتى 
باكسسال فرظ التكلين فن النكلان؟ لادفنك أن تروط التكارفق بر اندبيهنا فى 
مدرسة العقل القدرة على الفعل وقف را الؤسائل لاتساه وكفال العفل المدرك 


(١)كشف‏ المراد. ص 507. 
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لحسن الأشياء وقبحها. وحينئذ فالمنسجم مع سياق البحث ان يكون المراد من 
التكليف الإلهى هو التكليف الشرعي» لا التكليف العقلى الذي أخذ مصادرة 
انان لمات رحو مكلبق وكام قزل عن كان كال الل وساركاً 
للواجب والمحظور العقلى يجب ان يقرر الله تعالى في عقله إدراك الواجب 
والمحظور العقلى! 

وعلئ أساس ان التكليف الواجب هنا مطابق للتكليف الذي قرروا 
حسنه أولاً تقع مشكلة الجمع بين هاتين السمتين المختلفتين المحمولتين علئ 
التكليق: وسياق'تضوض. الطوسى اللاحقة توكذ ضروزة اعادة النظر فى اتير 

وقد أثيرت مشكلة الجمع لدئ القاضى عبد الجبار وتعرض لهاء «وأشار ٠‏ 
إلى ان هذا لا ينفى ان التكليف تفضل من حيث ان الله يجوز له ان لا يكلف المرء 
بان لا يجعله على هذه الأوصاف. ومن حيث انه يصح له ان يخل بهذه الشروطء 
كأن يخرج العاقل من صفة المكلف فلا يكلفه. فالتكليف إذن لا يجب ابتداء. 
وآن كان لآ بد مق حصوله إذا تكائلت هذ العتروط)", 

وقد سار الشريف المرتضئ علئ هذا النهج أيضاً. «ان التكليف لا يحسن 
إلا يع أكمال التقل وتضي الأدلة وابه مال أكتمل العتفول وحتصل سائز 


)١(‏ نظرية التكليف, عبد الكريم عثمان ص8١‏ تقلا عن المحيط. 
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الشروطء فلا بد من ان يكلف»7". 

وإذا أردنا اعادة النظر في تفسير العالامة ننص الطوسي نلاحظ: ان 
العلامة يتابع هذا التفسير فى 57 اليقين» ويقول: «التكليف واجب وإلا لزم 
اغراء الله بالقبيح, والثاني 0 لقبحه فالمقدم مثله. بيان الشرطية: ان الله تعالى 
خلق المكلف وجعل له ميلاً إلى القبيح ونفوراً عن الحسن. فلو لم يكلفه بان 
يقرر في عقله وجوب الواجب وقبح القبيح» وإلا لزم الاغراء»!". 

كن متكلنا آخر فى سرس الحلة وهو النقداة السورف فر شضا 
للعلامة بذا الشأن فى كتايه إزماك الطالبيق: وقد حاء تفسيره مهالفاً لتشبير 
العلامة لنص الطو 5 ولما جاء فى مناهج اليقين» «واحتج المصنف على 
الوجوب. بانه لو لم يكن واعياً لزم الاغراء بالقبيح» واللازم باطل فالملزوم 
مثله. اما بطلان اللازم: فلأن الاغراء بالقبيح قبيح» وقد تقدم كونه تعالئ لا يفعل 
القبيح. 

وأما بيان الملازمة: فهو انه لما خلق الإنسان وكمل عقله وركب فيه 
شهوة وميلاً ونفرة عن الطاعات, فلو لم يقرر عنده وجوب الواجب وتكليفه 
بفعله. وحرمة الحرام وتكليفه بتركه. ويعده ويتوعده وإلا لكان عفري له 


بالقبيح. 


(١)الذخيرة.‏ ص .٠١١‏ 
(؟) مناهج اليقين: العامة الحلي. تحقيق محمد رضا الأنصاري. 517١ه‏ ص 1194. 
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والعلم بحسن الحسن وقبح القبيح غير كافء لأن كثيراً من العقلاء. 
يعرفون ذلك ويعلمون حصول المدح على الحسن والذم على القبيح» ويقضون 
أوطارهم من اللذات القبيحة استسهالاً للذم وعدم الاحتفال بالمدح, فلا بد من 
مرجع آخر وهو التكليف»1". 


)١(‏ ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. جمال الدين مقداد السيوري. تحقيق السيد مهدي الرجائي. 
6 هص 171!. 


واللطف واجب ليحصل الغرض به. فان كان من فعله تعالئ وجب 
عليه وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به ويوجبه وان كان من غيرهما 
فرظ فى التكليقت العلم بالقعل: 


يعرف العلامة الحلى «اللطف» بانه: (ما يكون المكلف معه أقرب إلى 
فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية, ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد 
الالجاء)7'". والملاحظ ان تعريف العلامة منسجم تماماً مع تعريف القاضى عبد 
الجبار. الذي عرفه بانه: (ما يكون عنده أقرب إلى اختيار الواجب و كُ 
القبيح مع تمكنه من الفعل في الحالين «أي فى حال وجود الفعل وعدمه»)!". 
أي وجود الفعل الملطوف فيه وعدمه. ا 

بل حتئ القول بوجوب اللطف ليحصل الغرض هو متابعة لمذهب 
القاضى في القول بوجوب اللطف تحصيلاً للغرض؛ إذ هناك خلاف بين رجال 
الح له ول وجري الأظك زوه اند اليا إذا أقدر العب دغل ما كلف لتم 
علم انه لا يختاره إلا عند أمر من الأمور فهل يكفى الاقدار والتمكين أم ان عليه 
تعالئ ان يفعل به اللطفء البغداديون وبشر قالو ال يجب على الله إلا الاقدار, 
وقآل القاضى بل يجب اللطف:به)1", 

ولا بد ان نزيل الابهام الذي يحيط بقوله (وان كان من غيرهما شرط في 


(١)كشف‏ المراد. ص 504. 
(؟) نظرية التكليف. ص 84" نقلاً عن المغنى. ح .١1‏ ص 317. 
(*) المصدر السابق» ص 91 تقلاً عن المغني ح .١‏ ص /ء ص .7٠١‏ 
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التكليف العلم بالفعل). فهل اراد من العلم بالفعل علم المكلفء فيكون التكليف 
مشروطاً بعلم المكلف بوقوع الفعل الملطوف فيه من قبل الغيرء أم اراد علم الله 
(المكلّف) بوقوع الفعل من الغير. فيكون تكليفه منوطاً بعلمه بوقوع الفعل 
الملطوف فيه من الغير؟ 

ما دام الأمر يرتبط بشروط التكليف فالأرجح ان تكون صحة التكليف 
عقلاً (وهى ما يبحث عنه المتكلمون في هذا المجال) منوطة بعلم المكلف 
بوقوع الفعل الذي يحصل غرضة؛ وإ نين التكليف عبثاً. 


والأصلح قد يجب لوجود الداعى وانتفاء الصارف. 


يقول العلامة (اختلف الناس هنا)» أي اختلف رجال مدرسة العقل 
الكلامية حول وجوب الأصلح. لكن خيار الطوسى هو مذهب أبى الحسين 
البصري. الذي تابعه الطوسى فى كثير من خياراته في مواقع اختلاف وجهات 
نظر رجال مدرسة العقل. إلا ان وجهة النظر التي تبناه الطموسي في وجوب 
الأصلح لم يستقر أمرها فى مدرسة الحلة. 00 

فالعلامة في كتابه اع اليقين)!١'‏ يقترب من وجهة نظر البغدادين في 
إيجاب الأصلح, بادا إلى وجوب تحقق الفعل مع وجود الداعسى وانتفاء 
الصارف. أما المقداد السيوري في (اللوامع الإلهية) فقد استعر معان 
النظر المختلفة ونقل عن أبي الحسين البصري نظريته وحجته, ثم ختم البحث 
بالقول: «والحق التوقف في المقام»!". 

اختيار العلامة وتوقف السيوري حول هذا الموضوع الخلافي 
مؤشر علئ ان البحث الكلامى في مدرسة الحلة بحث اجتهاديء فيه من حرية 
الرأي ما يستحق التنويه على كل حال. فالحليون ورثة تركة مدرسة بغداد 
يعرفون جيداً موقف المرتضئ من موضوع الأصلح حيث لم يوجبه. وموقف 


الطوسي المتابع لا الحسين البصري أوجكد عاك شحو الجوجية 


)00( مناهج اليقين» ص 51 
(؟) اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية, المقداد السيوري, تحقيق السيد محمد علي القاضي, تبريز 
إيران 9ه ص .١71‏ 
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الجزئية, بدون إطلاق أو توقف. 

الديم ان تقر هنا إن سلاتمظتين اساسيتين: 

الملاحظة الأولئ: ان الدليل المعتمد لد مثبتي وجوب الأصلح لم يقم 
علئ أساس مبادئ العقل العملي. بل اعتمد مبادىٌ نظرية لإثبات وجود الداعي 
وانتفاء الصارف لدئ المحسن علئ الاطلاق الباري تعالئ, الست افد 
لوجود الداعي وانتفاء الصارف هو وجوب تحقق الفعل لتمام علته من وجود 
المقتضي وفقد المانع, وهذا الوجوب لا يصح وسمه بالحسن والقبح العقليين. 

الملاحظة الثانية: لقد اشار الطوسى في مناقشاته للرازي فيما تقدم إلى 
موضوع وجوب الأصلح. وقرر هناك «ان الأصلح بالقياس إلى الكل غير 
الأصلح بالقياس إلى البعض. والأوّل واجب دون الثاني»! '". فما هى العلاقة 
هدالايعاة ويرك ما قروم فنا فى الكرند دن روب لمان شل 003 
عحال؟ 

من الواضح ان المتكلمين يريدون من «الوجوب» الوجوب العملى. أي 
ما ينبغى فعله. بل البحث الكلامي في أحكام الأفعال بحث في الحسن دلق 
أي بحث عن الأحكام العملية. ولا يريد الحكماء من الوجوب في أبحائهم 
الوجوب العمليء بل الوجوب الوجودي والضرورة الخارجية. 

علئ ان إثبات المتكلمين لوجوب الأصلح استناداً إلى أحكام وجودية, 


واوا قد واو و و و و وه و و وه و و واو و و هاو و وا واه و و وو و واو و واودو اواو ودود و و وو واوا واو و و و و و وا و وا واه م 6ه 


لا ينتج وجوباً عملياً. بل يؤكد ان الوجوب المحمول علئ الأصلح لا يتعدئ 
فى هذه الحالة الوجوب والضرورة الوجودية وهذا السياق لا ينسجم مع نظرية 
الحسن والقبح العقليين. 

لكن الطوسى فى الاشارات وهو يقرر اتجاه الحكماء لا بد ان يفهم في 
اطار هذا الاتجاه. 2 ء هذا الاطار نفهم (الأصلح) بما ينسجم مع مفردات 
مبدأً العناية. كالكمال والخيرء ونفهم الوجوب بوصفه ضرورة وجودية 
مترشحة من العناية. ومن ثم يكون الأكمل هو الصادر والمتقرر في العناية 
والعلم الإلهي, إذ العالم ككل هو أكمل ما يمكن صدوره من الكمال المطلق. 

حكنه كوة ض له حافت الس للك[ عيدب ناطرس بهد 
الأكمل الصادر بالعناية, إذ ما من مفردة من مفردات الوجود إلا وهي الأكمل 
فى ظل النظام الكونى العام. 

ْ أما الأصلح بالنسبة إلى البعض فلم يوجبه الطوسى في نص الاشارات. 

أي ما يكون اصلح بالنسبة إلى شخص معين أو حالة معينة. 

وهنا يكمن الفرق الأساسي بين اتجاه الحكماء واتجاه المتكلمين. 
فالمتكلمون فى بحث اللطف والأصلاح -لا يتناولون الفعل بالنسبة إلى 
النظام الكو نى الكليء بل ينصب اهتمامهم علئ الأفعال بالنسبة إلى 
بعضها البعضء وفق تلون حالاتها وتبدل مواقعها. ومن ثم فما يبحثون عن 
وجوبه وعدم وجوبه هو الأصلح الذي نفاه الطوسي في الأشارات واقية 
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وجوبه في التجريد. 

أى ان الطوسي - وفق منهج الحكماء -يقرر وجوب الأصلح (الأكمل) 
وفق نظرية العناية, هذا الوجوب الذي يفرضه التسانخ بين العلة المطلقة الكمال 
وبين العالم ككل. فهو وجوب واقعى مستل من النظرة الفلسفية لعالم الالوهية. 
هذه النظره التي ماحد باعتبارها الأصلحية النسبية بين وحدات العالم 
الصغيرة. حيث لا تترشح وفق قانون السنخية في العلل النازلة, أي ان الترابط 
العلى في معلولات عالم الطبيعة لا يفرض صدور الأكمل والأصلح. هذا العالم 
الذي خلق -علئ كل حال -وفق مبداً العناية بأكمل وجه. 

أما الطوسي الذي قرر في التجريد وجوب الأصلح فهو ينطلق من افق 
انظرية الحسن والقبح العقليين واتجاه مدرسة العقل الكلامية عامة. هذه 
المدرسة التي هدفت إلئ إثبات وجوب عملي للأصلح, والأصلح الذي تبتغى 
إثبات وجوبه هو الأصلح بالقياس إلى البعض. وهي ليست ناظرة إلى الأصليم 
والأكمل بالنسبة إلى النظام الكوني ككل. على ان الأصلح الكلامى منظور إليه 
من زاوية النفع والضرر. وهما مفهومان نسبيان علئ كل حال. مضافاً إلى 
الملاحظة التي أشرنا إليها في ان إثباتات المثبتين للأصلح لا تتكأً على أي من 
قواعد العقل العملية. 

وقد تجد فى نص السيد المرتضئ ما يعضد ملاحظتنا المتقدمة, إذ قال: 
«ومما يدل علئ ان الأصلح غير واجب. انه لوكان واججباً وقد علمنا ان 
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الواجبات العقلية كلها لا بد من أن يكون لها أصل في العقولء ويتناول العلم 
الضروري جملة لهاء كما تقول في وجوه الزديعة وفقناء الدين وما اعد 
ذلك _فكان يجب ان يعلم العقلاء ضرورة علئ الجملة ان ايصال المنافع واجب 
مت خلا من مفسدة أو مشقة علئ فاعلة, ومعلوم خلاف ذلك»7". 


الس سياس ياس مه 
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ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب, وفعل ضد القبيح 
والاخلال به. بشرط فعل الواجب لوجوبه. أو لوجه وجوبه. والمندوب 
كذلك. والضد لأنه ترك القبيح والاخلال به. وظاهر ان المشقة من غير 
عوض ظلمء وهو ف ٠‏ ولا يصح الابتداء به. إذ لو أمكن الابتداء به كان 
التكليف عبثاً. وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح والاخلال بالواجب 
لاشتماله علئ اللطف ولدلالة السمع. 


هذا البحث حيوي جداً من وجهة نظر الباحث واتجاهه في درس العقل 
العلمي. ومن ثم نبذل وسعنا في الوقوف عنده وقفة تحقيق ونقد. وسنبداأ من 
شرح نص الطوسي, ثم ننتقل إلى تصوير موقع مواقف الطوسي في اطار تنوع 
المواقف فى ضوء مدرسة العقل الكلامية, لنقف أخيراً وقفة تحليل ونقد عبر 
تصميم البحث ميا يها : يتيح لنا رؤية اشكاليته ليته ووضعها فى مسارها 
اللي 

أكد الطوسي ان طاعة وامتثال التكليف الشرعي سواء كان واججباً أم 
وا يفضي إلى عاك الثواب والمدح, مضافاً إلى استحقاق القواب 
والمدح لمن يكف ويعزف عن القبيح فيمارس الفعل المضاد للقبيح. ولمن يخل 
ويقطع دابر الممارسة القبيحة ويشترط الطوسي لاستحقاق الثواب والمدح ان 
يكو الفعل متضد أداء الر اهب كم داهن والاقلاع عن القبيح أو الاخلال به 
لقبحه. والحال كذلك بالنسبة إلى الفعل المطلوب طلباً ندبياً واستحبابياً, 
فاستحقاق الثواب والمدح علئ هذا الفعل مشروط باداءه لاستحبابه. 
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ثم يستدل علئ استحقاق الثواب بطاعة التكليف. أي يستدل علئ إثبات 
ابوه عط 0ه القلوي ا كرف نمي بيت لمكا رع 
المكلف مشقة التكليف بدون عوض ظلم لا يصدر عن الله تعالئ, إذن لا بد من 
عون وهو الثواب» وهذا العوض هو استحقاق لا يصح الابتداء به لأنه مقرون 
بالتعظيم, ومن القبيح الابتداء بتعظيم من لا يستحق» وإذاكان العوض مما يصح 
الابتداء به أضحئئ التكليف عبثاً لا طائل منه. ومن ثم يكون الثواب والمدح 
استحقاقاً يجب للمطيع. 

أما استحقاق العقاب والذم فهو لممارسة القبيم وعصيان التكليف عامة, 
يشمل فعل القبيح والاخلال بالواجب لعدم أذائه أ لاداءوتاقضا. واستدل عل 
استحقاق العقاب علئ المعصية بالعقل وبالسمع. 

أما دليل الطوسي العقلى علئ وجوب العقاب على العاصي فهو يستند 
إلى القاعدة المتقدمة القاضية بوجوب اللطفء والعقاب علئ المعصية لطف, 
لأن المكلف حينما يدرك ان هناك عقاباً علئ المعصية فسوف يبتعد عن 
ارتكابها ويقترب إلئ ضدها الذي هو الطاعة, واللطف هوكل ما يقرب المكلف 
من الطاعة ويبعده عن المعصية, ومن ثم وجب العقاب. 

ولكن إذاكان العقاب واجباً لازماً للعصاة على ما ارتكبوه من معاصي 
فما هو موقع العفو والرحمة والمغفرة والتوبة؟ 

يستند الطوسى فى الاجابة علئ هذه المشكلة أيضأ على العقل والسمع 
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فيقول «والعفو واقع لأنه حقه تعالئ فجاز اسقاطه ولااضرر عليه فى تركه مع 
ضرر النازل به فحسن اسقاطه لأنه احسان, وللسمع»١".‏ ْ 

نأتي إلى ملاحظة موضوع (الثواب والعقاب) في فكر رواد مدرسة العقل 
الكلامية. والسؤال الرئيسي المطروح في الفكر الكلامي يدور حول إدراك 
العقل لوجوب الثواب والعقاب علئ اداء الواجب وفعل القسبيح. وقد فكك 
المتكلمون في مواقفهم من هذه الاشكالية بين الشواب والعقاب. فطرح 
استفهامان فى حقيقة الأمر. الاستفهام الأوّل: هل العقل مدرك لوجوب الثواب 
على طاعة التكليف؟ 

لم تتفق كلمة رجال مدرسة العقل علئ موقف واحد من هذه المسألة. 
علئ انهم قيدوا التكليف بالفعل الشاقء ليميزوا بين أفعال الواجب تعالئ التى 
يستحق من وجهة نظرهم عليها المدح والثناء والحمد دون الثواب. لأنها يست 
تكاليفاً إذ لا مشقة فيهاء وبين افعال المكلفين حيث يتضمن أداء الواجب 
والاقلاع عن القبيح مشقة يتحملها المكلفون. 

هناك فريق من المعتزلة كأبي القاسم الكعبيء بل عامة البغداديين من 
المعتزلة -كما نسب الشيخ المفيد لهم ووقف إلى جانبهم _ذهبوا إلى ان الثواب 
لا يجب عاى الله وفق قواعد الحسن والقبح العقلية بل الثواب تفضل أوجبه الله 
للمكلفين بجوده «وانما كان تفضلاً لانهم لو منعوهاء ما كانوا مظلومينء إذ 


(١)كشف‏ المراد. ص 579. 


ووم هاو و هود واو و ٠.‏ وه و و و واو هو واوا هه وه هوا .ا وا وهو و وي . ود واو واو . واو و و و ها و . هد و و واه 6ه 6م66 و96 ٠9606‏ 


ما سلف لله تعالق عندهم من نعمه وفضلهِ وإحسانه يوجب عليهم اداء شكره 
وطاعته وترك معصيته. فلو لم يثبهم بعد العمل ولا ينعمهم لماكان لهم ظالماً. 
فلذلك كان ثوابه لهم تفضلً... 

وهذا مذهب كثير من أهل العدل هم المعتزلة والشيعة. 

ويخالف فيه البصريون من المعتزلة»7". 

وقد وقف الطوسى -تبعاً للمرتضئ ومدرسة القاضي عبد الجبار إلى 
حانك انجاء وطن رنافكن العيدة الى دك ها المنيد بان لكاي روحت 
شكراً للنعمة فلا يستلزم وجوب الثواب. فقال: «وإيجاب المشقة في شكر 
المنعم قبيح ولقضاء العقل به مع الجهل»!". 

المعروف ان قاعدة شكر المنعم هي القاعدة التي يعتمدها أغلب علماء 
أصول الفقه الامامى لاثبات وجوب طاعة الأوامر والنواهي الألهية. ولأأهمية 
موضوع البحث نحاول تمحيص وجهة نظر الطوسي واستدلاليه اللذين اقامهما 
علئ الفصل بين قاعدة وجوب شكر المنعم وبين طاعة الله. 

نبدأ من الدليل الثاني (واقضاء العقل به مع الجهل». أي قضاء العقل 
بوجوب شكر المنعم مع الجهل بالتكاليف الشرعية. فالعقل قاض من وجهة 
نظر مدرسة العقل الكلامية بوجوب شكر المنعم؛ وحكم العقل غير معلق على 
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وجود التكليف الشرعي. بل إذا أردنا ان يكون حكماً عقلياً فهو مدرك بغض 
النظر عن وقوع أي شيء في عالم الخارج. 

ولكن كيف استنتج الطوسي ان طاعة التكليف ليست شكراً للمنعم في 
ضوء قضاء العقل بوجوب شكر المنعم مع الجهل بالتكليف. يمكن ان نضع 
استدلال الطوسى علئ الصورة القياسية التالية: 

الؤكانت طاعة التكليف شكراً المنعم لتوقف إدراك وجوب شك المتعه 
علئ إدراك العقل للتكاليف الشرعية, وبما ان العقل مدرك لوجوب شكر المنعم 
مع عدم معرفته بالتكاليف الشرعية, إذن طاعة التكليف ليست شكراً للمنعم). 

ولو صححنا هذا الاستدلال غير الصحيح لزم ان لا نتوفر على أي 
مصداق لتحقيق قاعدة وجوب شكر المنعم. إذ العقل يدرك وجوب شكر المنعم 
بغض النظر عن أي فعل من الأفعال الصالحة لأن تكون مصداقاً لشكر المنعم؛ 
وحينئذ نقول: 

لوكان «س» شكراً للمنعم لتوقف إدراك العقل لوجوب شكر المنعم على 
إدراك س. وبما ان إدراك العقل لوجوب شكر المنعم لا يتوقف على إدراك س, 
إذن س ليست شكرا للمنعم. 

يكمن الخلل في القضية الشرطية. بل في تتعليق إدراك وجوب شكر 
المنعم علئ إدراك كيفية الشكرء فشكر المنعم كواجب مدرك مستقل عن كيفية 
الشكر. وتحديد كيفية الشكر لا يتم بحكم العقل المستقل عن عالم التجربة 
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والخبرة البعدية. بل تتحدد طريقة شكر المنعم شكلاً ومضمونا وفق معايير 
خارج اطار العقل المستقل. 

أما الدليل الأوّل فقد قرره العلامة بقوله: «واحتج المصنف (رحمه الله) 
علئ ابطاله [أي ابطال دعوئ ان الطاعة شكر للمنعم ولا توجب الثواب] بانه 
قبيح عند العقلاء ان ينعم الإنسان علئ غيره ثم يكلفه ويوجب شكره مدحته 
علئ تلك النعمة من غير ايصال ثواب إليه ويعدون ذلك نقصاً فى المنعم 
وينسبونه إلى الرياء وذلك قبيح لا يصدر من الحكيم فوجب القول باستحقاق 
القواكت ل 

لعل المحقق الطوسي أو غيره من ذوي الذوق الرفيع لا يستسيغون 
التكليف مقابل ما يقدمه المكلف من مستلزمات وإمكانيات (النعم). 

لكن هذا التسويغ وعدمه لا يشكل حجة لاإثبات الأحكام العقلية 
المطلقة. إذ هو أمر نسبى بطبيعته. فانى له من إثبات حكم مطلق. 

أما إشارة العلامة إلى ان العقلاء يقبحون التكليف مقابل النعم فأمر في 
غاية البعد عن الشواهد الهائلة التي تركها لنا تاريخ العقلاء. ويسجلها تاريخهم 
الراهن. ان اقطاعى المجتمعات الزراعية يكلفون عناصرهم بأشق الأعمال 
قال سا2 50 أحياناً أو بلا مقابل. وأحياناً أخرئ يكلفونهم بالقتال 
ويعرضونهم للموت وهم مكلفون بتجهيز عدة الحرب ودفع ديات القتال 
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وما يترتب عليه من تقديم حتئ نسائهم دية. والمقنن المعاصر يحمّل المواطن 
تكاليفاً والتزامات يعاقب اشد العقوبات علئ مخالفتهاء دون ان يكون للملتزم 
المطيع أي مكافأة واثابة. حتئ أضحئ مشهوراً على الألسن (لا شكر علئ 
0 

يبقئ أمام مدرسة العقل الكلامية ان تحدد موقفها من الاستفهام الثانى: 
هل النقل درك [وجوك قات الناضن؟ 

هناك اتجاهان في سا1 مدرسة العقل الكلامية» اتجاه ركن إلى السمع 
والنص في إثبات العقاب ولم يجد هذا الاتجاه إمكانية للعقل في الحكم 
وكوي ددا طتول ل لحيعدعة لغا وين مع ره توم ةا 1 
يمكنه أن يتجاوز عنه ويعفو عمن يشاء. 

شاك اتحاه اخر قرواق العقاب ضكرف نج حغرزنات قاغزة اللاطن: 
فعقاب العاصي لطف في حق المكلفين؛ كما تقدم ركون الطوسى إلى هذه 
القاعدة وبيان الاستدلال بها على المطلوب. : 

لكن الاتجاه القائل بحكم العقل بوجوب العقاب لم يتخذ موقفاً واحداً 
من موضوع (إسقاط العقاب والعفو الإلهي). فهناك من لم يجوز بحكم العقل 
إسقاط العقاب. وهناك من أباح ذلك وذهب إلى ان العقاب حق الله له اسقاطه. 
وقد تبنئ القاضى وعموم رجال مدرسة البصرة ان العقاب حق الله له اسقاطه مع 
اقرارهم بانه لطف واجب. 
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ولكن كيف يمكن الجمع بين وجوب العقاب _وفق قاعدة اللطف _وبين 
كونه حقاً يمكن اسقاطه؟ حاولت الجمع بين الرأيين في ضوء الأفق الكلامي 
لمارسة العقل قلت «ان المدرسة البصرية راك وعتوي لهاب علق اسان 
قاعدة اللطف. ثم اشترطت في وقوع هذا اللطف عدم التوبة. ومن ثم تأتي 
التوبة كمسقط للعقاب فى سياق اللطف الإلهى ولا تقع في دائرة الاغراء 
والتقرير علئ القيام 5 وارتكاب القبائح»7". 

لكتق لم اق أخير أعل قاعدة واضحة فى معالجة التشويش والارباك 
الواضح علئ موقفي البغداديين والبصريين من المعتزلة في هذا الموضوع. 
أعنى قاعدة كلامية في سياق فكر المتكلمين؛ بل سياق فكر المتكلمين هو 
المسق ول الأشاهي هف هذا التشويسن» 

بعال اتخذ السيد المرتضئ موقفاً حاسماً أزاء هذا الموضوع 
فقرر «والصحيح في استحقاق العقاب علئ القبيح التعويل علئ الاجماع 
والسمع»!". وبعامة لم يكتب لمواقف المرتضئ في هذا الموضوع وما يلابسه 
من وجوب خلوص العقاب ووجوب التوبة ووجوب اسقاطها للعقاب. حيث 
لم يكتب لها الاستقرار في مدرسة الحلة بفعل انحياز هذه المدرسة لتوجهات 
نصير الدين الطوسي. وسنقف عند هذا الموقف التقويمي في خاتمة بحثنا. 
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لكن رجال مدرسة العقل لم يتفقوا حول موضوع استحقاق الثواب على 
عدم فعل القبيح واستحقاق العقاب علئ عدم فعل الواجب. وقد ذهب المانعون 
لاستحقاق العقاب والثواب ان الفعل في حال العدم لا يستحق عقاباً وثواباً 
ولا مدحاً ولا ذماًء ومن ثم جاء نص الطوسي محدداً بفعل ضد القبيح: والضد 
أمر وجودي. ولم يأت في نص الطوسي (ضد الواجب»» بل العقاب على القبيح 
والاخلال بالواجبء وهذا ينسجم مع اتجاه علماء أصول الفقه كالسيد 
المرتضئ القائلين بأن الأمر بالشىء لا يقتضي النهي عن ضده. على ان الرأى 
في مدرسة القاضي ولدئ السيد المرتضئ في موضوع استحقاق الشواب 
والعقاب علئ عدم فعل القبيح والواجب منسجم مع الرأي الذي تبناه الطوسى 
فى هذا المجال. 

ونشير أخيراً إلى ملاحظة مهمة في نص الطوسي وهي تأكيده علئ ان 
استحقاق الثواب علئ أداء الواجب أو فعل ضد النبيع أذ الاخلال وك 
بكون الفعل والاخلال منجزاً لكونه واجباً أو لكونه كفا عن القبيح واخلالاً به. 
أو للجهة والحيثية التي صار بها واجباً أو قبيحاً. ويتابع الطوسي في هذا الشرط 
سلفه المرتضئ إذ يقول: «فأما شرط استحقاق المدح على الفعل الو اع كين 
ان يفعله اما لوجوبه أو لجهة وجوبه»(". 

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار ان رجال مدرسة العقل الكلامية عامة يحدون 
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(الواجب) بمفهومه الأعم من الفعل والكف بانه ما يستحق المدح والشواب 
والذم والعقاب, يتضح ان الواجب والحسن العقلي لا يثبت للأفعال ما لم يكن 
أداؤها منطلقاً من نية المكلف لكونها واجبات. أي ان الفعل الأخلاقي في 
النهاية يكون فعلاً أخلاقياً بحكم كون أداءه لكونه أخلاقياً. والملاحظ تطابق 
موقف فيلسوف المدرسة العقلية الحديثة (عما نوئيل كنت) في هذا الموضوع 
مع موقف متكلمى مدرسة العقل الكلامية. 


ملاحظات نقدية 

لنبدأ فى ملاحظتنا من السياق العام لفكر المتكلمين في موضوع 
استحقاق الثو 9 والعقاب. أي من النظام الذي اختاره متكلموا مدرسة العقل, 
أو الذي حكم فكرهم وحدا بهم إلئ النتائج التى تنوعت, كما سجلت لنا وثائق 
تاريخ فكر هذه المدرسة. 

المتكلمون عامة مدافعون عن العقائد الدينية, وعلم الكلام دفاع عن عن 
العقيدة. هذا ما قرره المتكلمون أنفسهم في تعريف علمهم. وهو ما تؤكده 
مسيرة هذا العلم. إذن انطلق البحث الكلامي من «الدين» ومعطياته العقيدية, 
التى حررت عبر النص المقروء لديناء والذي غلب عليه في العصر الأوّل طابع 
اله لأنه الاداة الرئيسية في تلقي انض أرات عصوره الأول 

اختلف المتكلمون فى فهم منطلقهم «العقائد الدينية» وتنوعت منأهجهم 
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وأساليبهم فى قراءة سند هذه العقائد «النص». 

لكن 0 الاختلاف والتنوع بتنوع الأسس والمناخات والمقاصد 
لا يعنى اطلاقاً اختلافاً في ماهية البداية التي شكلت المسلمات الأساسية 
للبحث الكلامى. وبعبارة أكثر وضوحاً: 

هناك اتجاه عرف ياتجاه العقل بين دارسى علم الكلام. حيث اعتمد هذا 
الاتجاءاقواعذاً عقلية فى الدقاع عن العقيدة الديئية وتقسيير مقرداتها وفيرير 
بتوافقها: لكن 2008 العقل علئ قواعد عقلية لا يعنى ان المدارس 
الأخرئ الفت العقل وقواغده ول يعت ايضا ان مدرسة العقل انطلقت ف الل 
القراح فى فهم المعتقد الدينى, بحيث 6 المعتقد الديني مستنتجاً استنتاجاً 
عقلياً من قلب معطيات العقل وقوانينه الفلسفية والمنطقية. بل استخدمت العقل 
وسيلة واداة لتفسير وتبرير المعتقد الدينى. فجاء العقل وقانونه فى طول 
الايمان والاعتقاد الدينى. ْ ْ 

وموضوع بحثنا «استحقاق الثواب والعقاب» لم يك خارجاً عن القاعدة 
المتقدمه. إذ الباحثون فى استحقاق الثواب والعقاب حاولوا تسويغاً عقلياً 
انتراج والتقاك اللرين مطرينا دالت » فى علع العسهد الدجر لاط 
الباحثون من قواعد العقل بغض النظر عن المعطيات النظرية الأخرئ 85 
«نص» الشارع, وأحكام العقلاء ومواضعاتهم. 

ويمكن رصد هذه الملاحظة من خلال قراءة متأملة للأفكار التى تم 
لعا الها قينا سم وح بعد رقا لأف عمو الس سد اكات 
الأدلة على سلامة هذه الدعوئ سوف نحاول من خلال هذه المتابعة النقدية 
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الاستجابة لهذا المطلب. 

السياق العقلي واستحقاقات البحث منهجياً 

ما دمنا نتتحدث عن سياق عقلى فمن الضرورة ان تكون لهذا السياق 
مطالبات منهجية. أي حينما يكون السياق سياقاً عقلياً فسوف يفرض المنهج 
مجموعة ضوابط والتزامات ينبغى رعايتها لضمان سلامة البحث وصحة 
الاستعاج. ا 

ننطلق من التسليم بان العقل قادر علئ إدراك مبادئ الأخلاق وقواعد ما 
ينبغي فعله وما لا ينبغى فعله. وهذا الادراك عقلى, أي ان العقل دون الاتكاء 
علئ ما هو خارج عن محيطة (من خبرات عالم الحس والتجربة ومعطياته 
النطرية) يدرك أو يقر خسن الأفعال وقييهها وان هناك أفعالاً ينتفى آذداوها 
وأفعالاً لا ينبغى انجازها. 

العقل إذن هو العقل الأولى البديهى, أو ما يستنتج منه مباشرة. خالصاً 
قار ف لبد قاض لاعتع اع ونا بدك لاترلا سردا ار ها رامين 
مصالح ومفاسد فى الأفعال. خالصاً من علوم الحس والتجربة الإنسانية في 
إدراك المؤلم أو الع من الأفعال التى يندفع غريزياً إلى تجنبها أو مقاربتها. ْ 

فى ضوء هذه المسلمة الى الدقانا ليا درسة النذا تمطهوتها 
الوطرق -نستطيع ان نحدد أهم الضوابط الأساسية لبحث عقلى فى وجوب 
الثواب والعقاب: 0 

١‏ -لا يصح الاتكاء علئ علوم ومعارف تصديقية خارج اطار العقل 
العملى. فإذا أخذنا بنظر اعتبارنا وجود الله ووجود شريعة وتكليف إلهى. ثم 
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طرحنا الاستفهام التالى: 

هل النل يداك عدت الثواب والعقاب علئ التكليف الإلهي أم لا؟ 
سوف يكون هذا الاستفهام منطوياً على تناقضء إذ كيف يستقل العقل في 
الحكم, وقد انطلق من الايمان بوجود الله وشريعته وتكليفه! 

ان معالجة هذا الاستفهام لا يمكن ان تكون عقلية, لأن الحكم على كل 
حال سوف يتأثر بنظرة المعالج عن الإلوهية وصفات الباريء وقراءته 
للتكليف. وطبيعة الشريعة التى جاءت بهذا التكليف. ومن ثم سوف تكون 
المغالجة على امتن الصلات بالنسن الذي طرح الشريعة وأنشئ التكليف. وهذا 
ناخصلبالتمل فى مغالجات التكلس: 

مضافاً إلى هذا الخطأً المنهجي هناك مشكلة الارباك الذي يخلقه الخلط 
بين عالم العقل الخالص وعالم النص والتكليف الشرعى. فالأأول عقل أولى 
يعتمد وضوح البداهة, والثانى عقل بعدي يلاحظ عالم الأفعال الخارحية عل 
الاق متوله يغ اكه ا افعال الإنسان المتزاحم المتعارض. عالم النص 
والشريعة مرتبط بالتجربة والخبرة العملية التى لا يتسنئ للعقل الإنسانى 
المحض إدراك أسرارها والوقوف على كانه مادام محضاً خالصاً 0 
الكيرات اللعداية: 

لعل هناك من يقول ان الاستفهام مطروح لدئ العقل على نهج القضية 
الشرطية» القضية الشرطية لا تستدعى التصديق الفعلى بالشرط. أي ان 
الاستفهام يقول: إذا كان هناك إله وكافت لذي شر يعة وتكاليف فل تحت ان 
يكون هناك ثواب وعقاب أم لا؟ 


ان هذه الفذلكة ليست في حسبان المتكلمين؛ يدلنا على ذلك أكثر من 
شاهد. فالمتكلمون بحثوا فى وجوب الثواب والعقابء بعد ان اثبتوا الإلوهية 
والنبوة والشريعة والآمافة؛ فوضلوا إل المعاد وعدركئل طرحوا قضية السواتب 
والعقاب, والمتكلمون لم يفارقهم النص في معالجة تفاصيل هدا البحثء بل 
حتئ أسسه. وقد سجل السيد المرتضئ ملاحظة منهجية فى غاية الاهمية إذ 
0 ٍ 

«لا شبهة في انه لا يصح ان يعرف استحقاق العقاب إلا بعد ان يعرف الله 
تعالئ, لكن كيف يعرف ذلك. هل بالسمع يعرف أو بالعقل؟ ولا ينكر ان يكون 
طريق معرفته السمع بعد معرفته باللّه تعالئ... 

والمختص بان يستحق ان يفعل العقاب هو تعالئ دون من سواه من 
العباد. وخالف فى ذلك أبو على الجبائى, فزعم ان بعضنا يستحق علئ بعض 
العقاب, وإذا كنا قد ينا أن 58 معرفة استحقاق العقاب علئ الأفعال في 
الجملة هو السمع دون العقل فالطريق إلى تحقيق من يستحق ان يفعله يجب 
أيضاً ان يكون السمع. ولا خلاف في ان لله تعالق هو المختص بذلك, 
والاجماع قد سبق خلاف أبي على في هذه المسألة»20. 

يعكس هذا النص بوضوح اختلاط العقل بالسمع فى بحوث المتكلمين» 
بل اختلاط العقل بالأدلة التشريعية التى اعتمدها علماء الشريعة. والاجماع 
وأحد .منها: يكس أرضاً روجا ميهد اذى العين المرتظي «احيف اكدان 
مبداً استحقاق العقاب تتوقف معرفته غلئ معرفة الله (المكلّف). وعندما تتوقف 
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معرفة استحقاق العقاب علئ التصديق باللّه وشريعته يصبح واضحاً ان هذه 
المعرفة ستكون لاحقة للسمع؛ وليس للعقل سبيل إليها. إذ كيف تكون معرفه 
عقلية وهي متوقفة علئ التصديق بالسمع! 

وتلاحظ لقاع الامقدلال التتليع لدف المزضي أيه حنيتنا 
ربط تحديد (المعاقب) بالسمع, استناداً إلى أن اصل العقاب واستحقاقه مرتبط 
بالسمع, وما دام كذلك فلا سبيل للعقل إليه. أي ما دام العقاب سمعياً فهوية 
المعاقب يحددها نفس المصدر الذي حدد استحقاق العقاب. 

ولكن لا أدري لم لم يتمسك السيد مرتضئ بهذا النهج في قضية وجوب 
الثواب. حيث أقره كقاعدة عقلية؟ ان للمرتضئ ملاحظات منهجية فى غاية 
الأهمية بثها فى تفاصيل بحثه تستحق الوقوف عليها ودرسها كملاحظات 
مبكرة يمكن الافادة منها في الدرس العقلى عامة وفى إعادة تنظيم البحث 
الكلامي بوجه خاصء رغم ان السيد لم يوظفها التوظيف الكامل, وهو يصوغ 
أبحاثه في مناخ الجدل الكلامي وتفاصيله. التى ننظر إليها فعلاً من خلال مناخ 
آخر وافق جديد. 

نعود إلى دعوئ صياغة الاستفهام عن استحقاق العقاب والثواب على 
نهج القضية الشرطية, حيث يواجه هذا الادعاء اشكالية تحديد هوية المعاقب. 
إذ العقل ينما يحكم وجوت العقاب على السخالفة لايد ان حمل هذا 
الوجوب على الارادة العاقلة» ومن الواضح ان حمل هذا الوجوب علئ الارادة 
العاقلة عامة أمر لا يقره المتكلمون أنفسهم, أما حمله على الارادة الالهية 
وحدها فهذا يعني كما أقان اش الرتطي الكمان التصديق اول وغوه اله 
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والايمان بشريعته وتكاليفه. وبعد ذلك كيف يمكن أن يكون الحكم عقلياً! 

؟ -انطلاقاً من الوجه الايجابي للضابط المتقدم. أي ضرورة الانطلاق 
من العقل واستنتاج القواعد العقلية وفق منهج عقلى, يتحدد الوجه السليم 
لطرح اشكالية العقاب والثواب. وذلك بان ا العال حكن موسوب 
الثواب والعقاب على مخالفة التكليف؟ والتكليف فى الاستفهام هو التكليف 
العقلى. إذ لو عممناه إلى سائر التكاليف سواء أكانت تشر يعات إلهية أم قوانين 
بشرية فسوف نخرج من دائرة العقل. 

لو ابتدأنا بالاجابة الايجاببة أي نبدأ من وجود حكم عقلى يثبت 
الحسن والقبح للثواب والعقاب علئ المخالفة, فسنجد أنفسنا أمام بعادت 
جدية: 

ولا تحن تعر آن التكاليف العقلية أماان ينشكها العقل انشاء ويعطلها 
علئ الارادة العاقلة كما هو مذهب كنت , وأما ان تكون ثابتة في لوح الواقع 
والعقل كاشف ومدرك لهاء وعلئ كلا الحالين سيكون المكلف عاجزاً عن القيام 
بالمهمة. أي ان الثواب والعقاب علئ التكليف لا بد ان تحمل مسؤوليته 
المكلف. والمكلف غير قادر فلا موضوع لافتراض وجوب أو قبح على غير 
القادر. 

ثانياً -ان أهم سمات الحكم العقلى أن يكون حكماً عاماً شاملاً لكل 
زف قافات وإذ كان حوب القوات نوالساك حكيا عقا حيبدي أن انون 
عاماً يثبت على عاتق كل مكلف. والسؤال هنا يعم المدح والذم والشواب 
والعقاب, فنقول: إذا كان المدح والذم والثواب والعقاب واجباً يستحقه المطيع 
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والعاصى علئ كل مكلف من الموجودين فعلاً وممن سيوجدوا فسوف يكون 
هذا الاجراء العقلى أمراً غير معقول. ولا يلتزم به أي عاقلء إذ كيف يمكن لعاقل 
جو تحميل المخالفة كل هذا الزخم من الذم والعقاب [وحتئ لو استثنينا 
العقاب والثواب وحصرنا استحقاقهما بالباري تعالئ] فان الذم على المخالفة 
يخضع لمجموعة مقايبس ليس للعقل الخالص من سبيل إليهاء انها مقاييس 
ترتبط بأهداف الاجتماع الإنساني واطالنية في الحفاظ علئ القيم الأخلاقية 
التى يؤمن بهاء ومن ثم فهى مقاييس مرنة متغيرة» لا يمكن ان تدخل في حظيرة 
العقل الكلى واحكامه المطلقة. 

ثم ملاحظة أخرئ علئ كلية هذا الحكم أو قل علئ عقليته. وهي ان 
المطيع أو العاصى هل مشمول يوعوت التوات والعقات أء ال#مسصق مين 
شمول هذا الوجوب؟ الاستثناء يعادل اخراج الحكم من عالم العقل الخالص 
ويدخله فى دائرة الأحكام البعدية التجريبية. وشمول الحكم يعادل عدم 
تقر لين 1 الث نعو العردى ا بتدور في | ودر تحن بسي ناكا ناك 
وخيارات المطيع. 

ثالثاًلقد عرف المتكلمون (القبح والحسن) باستحقاق العقاب والثواب 
على فعلهما. فهل يشمل هذا التعريف قبح وحسن (الثواب والعقاب). ما دمنا 
نتعامل معه كتعريف منضبط؟ 

شمول التعريف يعنى ان وجوب الثواب والعقاب يستحق عليهما المطيع 
والعاصي تواباً وعقاباً, ومن ثم يفضى الأمر إلى تعريف الشىء بنفسه؛ 
لمكا دن مشكلة ورين السعروى فشترق اصتيطر ا اليا وا لاي 
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والممارسة العملية للآدميين إلى فرض غير معقول في ضوء ما يدع من حكم 
لمرافعاتها. 


مراجعة مواقف المتكلمين 

انشطر متكلموا مدرسة العقل إلى شطرين تناوبا على الحفاظ بالعقل في 
استحقاق الثواب. حيث حرس البصريون العقل وحفظوه حاكماً فى استحقاق 
الثوابء بينا لم يجد البغداديون العقل حاكماً في استحقاق الشواب. لكنهم 
حرسوا العقل في استحقاق العقاب, بينا لم يلتزم رجال من رواد مدرسة العقل 
بهذا الموقف: 

القائلون بوجوب الثواب ركنوا إلى الحجة التى عرضها الطلوسي في 
التجريد فيما تقدم. فقرروا ان التكليف ينطوي علئ مشقة ومعاناة يتحملها 
المكلف. وتحميل المعاناة بدون أجر وعوض ظلم, والظلم قبيح: إذن يجب ان 
يكون إزاء التكليف ثواب. 

من الواضح ان المقصود من التكليف هنا التكليف الشرعيء الوارد في 
متن أحكام الشريعة الالهية. وهذا يعنى انهم ينطلقون من الشريعة وسمات 
أحكامها وتكاليفها التي لا تتضمن جميعها مشقة. بل لعل هناك لذة ودعة في 
بعض ما كلف الشارع انجازهء فهل يتعطل حكم العقل بوجوب الثواب إزاء هذا 
اللون من التكاليف! 

لكن خصوم البصريين لم يوافقوا على ان التكليف الإلهي لم يكن بازاءه 
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عوض إلهىء بل اعتبروا النعم الإلهية التي منحت لبني الانسان هى الأساس في 
تسويغ التكليف الإلهي, فما يفترض من عوض واجب علئ التكليف قد أعطته 
الارادة الالهية قبل التكليف. وهذا يعنى ان الخصمين متفقان على ان التكليف 
بلاعوض ظلم. 

نكن او اقدن شيبي الاتقاق المحكلمية غدل أن ميل النفيقة 
والتكليف بلا أجر لون من استغلال السلطة والموقع, ولعله ظاهرة بارزة في 
عصرهم. وفى ظل معظم النظم السياسية والاجتماعية التى يسودها القهر. لكن 
تفسير التكليف الإلهى علئ أساس معايبر عالم الشاهد أمر لا ينسجم حتئ مع 
نظرة المتكلمين أنفسهم للبعثة والشريعة الالهية. 

تلاحظ ان المتكلمين يبررون الشريعة والبعثة بل الفعل الإلهى عامة, 
علئ أساس انه هادف لمنفعة الإنسان. والتكليف الإلهى في جوهره جاء 
لذكمال المقل العملى »يت لا يدرك هذا العقل كل ما يتبغى وما لا يتبغى قله 
فتأتى الشريعة لتعلم الناس ما قصروا عن إدراكه بعقلهم استقلالاً, وان الأنبياء 
يبعثون لتنميم مكارع الأخلاق: وتحقيق أكمل ضورة للحياة الانسانية على 
الأرض. فكيف تستطيع التوفيق بين هذا التصور والتصور السالف الذي يعد 

أما موضوع استحقاق العقاب فقد ركن المثبتون إلئ قاعدة اللطف. لأن 
العقاب زاجر عن القرب من المعصية والبعد عن الطاعة, ومن ثم فهو مصداق 
من مصاديق قاعدة اللطف. لكن هناك مشكلة أمام هذا الحكم العقلى -حسب 
ما ادعاه المتكلمون -وهى مشكلة العفو الالهى, التى قررها النص. 
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اتجاه المتشددين من الوعيدية. وهم المعتزلة البغداديون قالوا: «انه 
لا نجسى فى جمالك اشقاظ القات ا مهن غتلية ا مهاف السعحه 
لشو لجتعالة 1١١‏ أما قاس مين العبان ققد كرو كيماً لادب رعيال 
مدوجة العقز تحرس عقن ا 0 العقاتت 

لكن هناك مشكلة أمام القائلين بان العقاب لطف ومن ثم فهو حكم 
عقلى؛ أي ان العقل يحكم بوجوب عقاب العاصى على الله. فكيف نجوّز العفو؟ 
وقد طرحت عدة اجابات تختلف اتجاهاتها فى مقاييس أحكام العقل العملى 
فهناك إجابة تقول: ان العقاب حق لله وله اسقاطه وهذه الاجابة تبناها القاضى 
والطوسى القائلان بان استحقاق العقاب لطف. لكن الالتزام بها يعادل الغاء 
حكم الل لتر بوجوب العقاب على الله. 

وهناك تخريج للقاضى - يتضح فيه مدئ اختلاط النص بالعقل -يقرر 
فق واد لطت يكن إذا كان دكا أمازوادالقانيو تسود اد بده ريتوت 
وقد صرح الله بقبول التوبة فان اللطف يدخل فيه هذا الشرط»!". 

كيف نحكم بان العقاب لطف, ونذهب إلئ الاعتقاد بان هذا الحكم حكم 
عقلىء ثم نعود فى مرحلة لاحقة إلئ تقيبد هذا الحكم واشتراطه بعدم التوبة, 
لكى ينسجم الحكم العقلى مع معطيات النصوص التي تفتح باب التوبة وتعد 
بقبولها! لوكان الفقل مدركا وجوت القاب على التخالقة لكان حكنه مظلقاً 
يحدد دائرة دلالة النص -كما هو منهج التأويل لدئ المعتزلة وعامة المتكلمين 
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العقليين -فيقيد الاطلاق ويخصص العموم اللفظى. 

ثم هناك اجابة أخرئ للقاضى أيضاً ذهب فيها إلى ان وقوع العقاب 
لتعالة لبس هو ةاللطن الات حك النقل: انما اللطف ان يعلم المكلف ان 
امامه عقاب علئ ارتكاب المعصية, ومن ثم لا تعارض بين اللطف. وبين عفو 
اله عن الذنوب. في هذا الضوء يكون اللطف هو عام المكلف بالعقاب 
لاوجوب وقوع العقاب حتماً. 

هذه الفذلكة تنجو من اشكالية تقيبد أحكام العقل وتخصيصها. لكنها 
ترئ الجمع بين حكم العقل بوجوب العقاب علئ أساس قاعدة اللطف. وبين 
حكم العقل بجواز العفو الإلهى وحسنه. وقد التزم الطوسي بهذا الاتجاه ودافع 
عنه في التجريد". لكن العقل المدرك لحسن العفو الإلقى سول ان يدرك 
وجوب العقاب؛ إذ كيف يجتمع وجوب العقاب وحستميته مع حسسن العفو 
ووقوعه! 

ويا نلاحظ مفارقة في فكر مدرسة العقل تستدعي التأمل. ذلك ان 
المتكلمين قرروا حسن التكليف, تبعاً لما فيه من تعريض للثواب والعوض 
العظيم وهذا حسن مقرر في طول النص وتبعاً لما قرره من واب وجنات 
نعيم - وقرروا أيضاً ان التكليف بلا ثواب ظلم؛ ومن ثم لا يصدر من الله تعالى, 
فجاءت وجهة الفعل الإلهي فى تفسير المتكلمين هى نفع المكلف وإثابته 
وتحقيق السعادة واللذة له في يوم الحشر الموعود. ْ 

وقرروا من زاوية أخرئ ان أخلاقية الفعل الإنساني وأجزاءه عن 
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التكليف تتوقف علئ انجاز الفعل لكونه واجباً. ومن ثم يصير الفعل الأخلاقى 
الإتدالى مجه ضوب الراجتع رشبي ف الأكلوت الالقس هادف تائم 
المكلف, بينا يهدف المكلف في انجازه للتكلف تحقيق الواجب والعمل لوجه 
الواجب. فالخير التام والعدل المطلق لا يتصف فعله بالأخلاقية والحسن ما لم 
يستهدق ثواباً وجنة:ولذة يبنا لايتضف الفبعل اللانسانى بالأخلاقية امنا لم 
يستهدف الواجب الأخلاقى!! ْ 

0" يكن في وسع العقل الكلامي ان يتصور ان العدل المطلق والخير التام 
والصادق الوفي السلام علئ الاطلاق يتجه في تكليفه لكي تتجسد في سلوك 
الآدميين قيم العدل والصدق والخيرء أراد ان يصعد بالإنسان عبر التكليف. 
وماثالئواب والعقاب إلا اجراءات احترازية ليتحقق أكبر قدر ممكن من العدل 
وقيم الأخلاق فى حياة الجماعة الإنسانية! 

لم غاب الف عن دا عوك القراء المخلصين ألم يقروًا النص الإلهى 

وهو يقول: (إوما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون»7١.‏ فجاءت عبادة لله 
وطاعته الغرض الرئيسى من الخلقء وما طاعة الواجبات الأخلاقية إلا تجل 
من اتتدليات طاعة العدل المطلق والخير التام. أجل فاطاعة الله في افق الحكمة 
العملية الرفيع تعنى الخضوع أمام أوامر التجسيد المطلق للخير وللعدل 
وللصدق وللؤ فاء. ولكل ما يستطيع إدراكه عقل الادمي مق والحبات أخلافية: 
وما يترتب عليها من قيم متعالية. 
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خاتمة البحث 

أظن ان المتابعة المتقدمة تتيح لنا فرصة الوقوف علئ القاعدة السليمة 
لمعالجة ما أجلنا تحديد الموقف منه من أسئلة: هل يصح لنا القول ان الطوسي 
أسس علم الكلام الفلسفي؟ هل الطوسي فيلسوف في مواقفه من اشكاليات 
الحكمة الف لوعن كوه اكد اشرق جنات من ره 
الأماس دهن عوقك المتكلمن هن منكنايا الحكية العيلية؟ وان يقت 
الطوسى فى اطار تيارات مدرسة العقل الكلامية. ما هى جذوره. وفى أي 
القارات 52 ومن أيها استقئ أفكاره؟ ا ا 

هذه أسئلة البحث الأساسية, التى طرحت بشكل عام محددة واضحة 
فى ثنايا ما تقدم من متابعة» وقد 5 00 لكن اثارته وطرحه 
بشكل سافر أمر تفرضه ضرورات البحث المنهجي. 

واعل:مؤقق الحكماء من فكايا الحكمة العملية هو شن أكثر المواقش 
تجلياً خلال بحثنا المتقدم: حيث تابع أكبر حكماء الإسلام (ابن سينا) متأبعة 
شملت آراء المنطقية والطبيعية والنيعافيز يقيةة واعتندت أهم دراساتة. 

اتضح عبر متابعتنا ان موقف الحكماء المسلمين من قضايا الحكمة 
العملية لا يطيق التأويل الذى يحلو لبعض المعاصرين فرضه تعسفاً على 
نصوص هؤلاء المفكرين. ولعل القطب الرازي من الأقدمين هو أَوّل من حاول 
ممارسه مثل هذا التأويل؛ الذي أفضئ بالرازي إلئ الوقوع في تهافت لا يخفى 
علئ متابع. وقد امطنا اللثام عن ذلك في عرضنا المتقدم. 

ان الحكماء فى مواقفهم المنطقية لا يدعون شكا فى تفسير الأحكام 
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العملية؛ بما يخرجها من دائرة العقل الأولي» ويدخلها في اطار التدبير والتواضع 
والشهرة. أضف إلى ذلك ان نظامهم الفكري لم يسمح لأحكام الحسن والقبح 
كي تكون مقياساً فيما يستنبطون من نظام وجودي. بل أكدوا علئ استبعادها 
وهم على وعي أكيد بمواقف المتكلمين ومناهجهم. 

لقد استطاعت فقرات بحثنا المتقدمة ان توضح بجلاء الموقف المدرسى 
للحكمة الإسلامية من قضايا الحكمة العملية, على مستوئ هويتها وعلئ 
مستوئ توظيفها فى تفسير نظام الوجود. وعلئ مستوئ تفسير الفلاسفة 
لقضايا العقيدة الدينية الركنسية 

ولم يغفل البحث فى عرضه وتفسيره لموقف الفلاسفة المسلمين 
الملاحظة النقدية. بل سجلنا بما أتاحته فرصة البحث من مجال ملاحظات 
امابية عن مناه السك دوعن كله علد سلاف عنادك نا 
لدراسة وتأمل فيما طرحه هؤلاء الباحثون من أفكار. على ان هذه الملاحظات 
تمثل فى النهاية الطريق والغاية التى علئ البحث العملى الجاد ان يسلكها. 
فالفهم ا -رغم كونه لفقا مالا ١‏ التناعة الس والأخيزة شواء 
الملاحظة النقدية. 

على أي حال هناك اتجاهان فى تفسير الأحكام العملية: اتجاه مدرسة 
التكناء السلمين الذى يتل مقر د فسان لمكي ارهن ضرت 
فشي رة. واتجاه مدرسة العقل الكلامية. أجل فعلم الكلام بتياره الأشعري 
وجذوره السلفية -وان سلخ من العقل قدرته علئ التحسين والتقبيح» وأناط 
أمر ذلك بالشريعة والمشرع الإلهي -لكنه يتجه في حججه عامة صوب 
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اعتبارية الأحكام العملية. ويبقئ التيار المعتزلى وعامة الإمامية الممثل 
الرئيس لنظرية منح الأحكام العملية طابعاً عقلياً. يتعالئق علئ الاعتبار 
والمواضعة. ويشكل مقياساً لأخلاقية الشرائء7". 

في هذا الضوء نطرح الاستفهام التالى: هل يصح _علئ مستوئ الحكمة 
الفملنة + اوايقال اهناك بأتينناً فلبيتا لعل الكلام؟ ومين شم عل سطع 
الادعاء القائل ان الطوسي _-علئ مستوئ الحكمة العملية مؤسس لعلم الكلام 
الفلسفى؟ ْ 

ان مقولة التأسيس الفلسفى لعلم الكلام مقولة متهافتة. على مستوئ 
الحكمة العملية؛ لوضوح التعارطي بين اتجاه الحكماء واتجاه المتكلمين الذي 
تبناه الطوسى فى تفسير الأحكام العملية فبعد ان عزف متكلموا مدرسة العقل 
عن أتجاه الحكماء فى عد الأحكام العملية أحكاماً اعتبارية تستمد وجودها 
بن المواشعة والاسهان العام راتسونا قمر التقلاصها من التفل كيك بمازين 
الطوسي تأسيساً فلسفياً فى علم الكلام, وهو يتبنئ فى اطار هذا العلم الاتجاه 
المعارض اساساً لاتجاه الفلاسفة فى تفسير الأحكام العملية؟! 

لقد اتضح عبر متابعتنا المتقدمة ان الطوسى انتهج نفس السياق واعتمد. 
روح المنهج الكلامي في طرح ومعالجة الاشكاليات الرئيسية للعقل السملن: 
الطرح والسياق والمعالجة التى لم يرتضها الحكماء. فمبادىٌ الحسن وين 
لم تكن لدئ الفلاسفة سوئ مشهورات لا تدخل في صناعة البرهان. ومن ثم 


)١(‏ علئ ان هناك رأياً مطروحاً في جدل المتقدمين يقول: ان جذور مدرسة العقل تمتد إلى أعماق 
الحكمة الهندية. وهو رأي سجله خصوم جهم ابن صفوان. 


1١ 


استبعدوها بشكل تام عن البحث فى نظرية الوجود. وفى تحديد صفات الفعل 
ابوب اجات تق ذكر يكلس مدزنة الكل صيادي يتغل سجر فى 
ضوءها صفات الفعل الإلهي. وهذا ما فعله الطوسي في تجريد الاعتقاد. ْ 

نعم لاحظنا الطوسي في «نقد المحصل» حلا الع نظر الحكماء فى 
موضوع غرضية الأفعال الإلهية. كما لاحظناه وهو يسجل تصاً في التجريد 
عدن ات الاخون ركه جه تفي لكان د شري ررد هنا 
المذهب الذي يشكل أهم ركائز مبدأً «العناية» والقاعدة الأساسية التي يعالج 
الفلاسفة علئ أساسها مشكلة وقوع الشرفى العالم. ولاحظناه في التجريد 
أبضأًء وهو يضيف دليلاً إلى الأدلة الكلامية علئ تليق التكليف. وقدأكد 
شراحه ان هذا الدليل يمثل فى جوهره القواعد التى اعتمدها الشيخ الرئيس في 
اقناث النبوة والجزاء ْ ا ا 

كل هذا يؤكد ان الرجل لم ينسلخ عن مدرسة الفلاسفة, بل بقي حتى 
أكريات حيانه على صلة مع فكر الشكماء: هذه الصلة التي لم تستطع تحدديد 
مداها في مراحل الطوسي الأولىء وعلئ وجه التحديد فى موضع بحثنا 
(الحكمة العملية)؛ إذ اشترط الطوسى فى بحث الإلهيات من «الاشارات» 
شرطه الذي نوهنا به. الشرط الذي يتعذر معه منهجياً تتحميل الرجل ما لم 
00000 وليته. والأمر كذلك كما تقدمت الاشارة بالنسبة إلئ كتابه «أخلاق 
ناصري». 

أما فى نقده للمحصل فنحن وان لاحظنا اتجاها لدئ الطوسي في 
استخدام ل قواعد مبدأ «العناية» في موضوع نفي الغرضية عن الأفعال 
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الإلهية. لكنه لم يطبق مبداً العناية فى سياقه الوجوديء بل جاءت محاولته 
أقرب إلى التوفيق بين فكر الحكماء وفكر مدرسة العقل الكلامية. 

أجل لقد اتجه الطوسى في منطق التجريد اتجاه الحكماء بشكل سافر, 
حيث قرر ما قرره السلف من حكماء الإسلام بشأن تقييم الأحكام العملية, 
حيث عدها في زمرة المشهورات والقضايا التى تخضع للمواضعة وتخلقها 
ضرورات التدبير. 

لكنه سرعان ما تمسك وهو ينتقل في «التجريد» إلى علم الكلام بالمنهج 
الذي اختطته المدرسة العقلية فى علم الكلام. فتابع فى «تجريد الاعتقاد» 
الخطوات التقليدية والمشكلات المألو فة فى دائرة البحث الكلامن. شيناءت 
مفردات بحثه مطابقة تماماً للتقليد الذي 1 الكلام فعس اتير 
وقامت معالجاته على أساس عقليه الأحكام العملية وبداهتها. على نقيض 
المبنئ الذي شيده فى منطق التجريد من كون الأحكام العملية مشهورات 
لاورعل ف دائرة الأولى والبديهى. وليست لها من دعامة عقلية. وراء الاتفاق 
0 :. . 

ول اد يقف الطوسى فى دائرة مدرسة العقل الكلامية؟ لا شك ان 
الرجل تبنئ مجمل النظام الاعتقادي لمذهب الشيعة الامامية. واستخدم نفس 
النهج العقلي الكلامي الذي استخدمه السلف من متكلمى المذهب. رغم 
احتفاظه باجتهاداته الخاصة ضمن الدائرة العامة للمذهب. وقد سحل العسة 
المتقدم نماذج لهذه الاجتهادات, التى خالف فيها الطوسى سلفه من علماء 
الآمافية: ْ ْ 
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والملاحظ ان مرجع الخلاف الذي ارتكبه الطوسى يتركز فى ما اختاره 
ب أشانين العاعاتمدرنة الل الكلابية شهار رهن لاحطا ناريت 
ير بالمتكلم المعتزلى المشهور أبي الحسين البصريء وتابعه فى راطع 
متعددة. متجاوزا خيارات سلفه. 

وقد لاحظنا تأثير اجتهادات الطوسي علئ خيارات ممتكلمي مدرسة 
الحلة, هذه المدرسة التي ناس الرجل فيها شطرة الأخير من اد العلمية: 
والسؤال المطروح هنا: هل جاءت خيارات الطوسي الكلامية من خارج محيط 
نويه الكلة اع انها خيارات كانت مطروحة فى أروقة تلك المدرسة؟ 

لقان ان ستيه الهله اباو كله احتكاك اللإؤمنن »ينا كافك دوس 
حافلة برجالء ورثوا عطاء مدرسة بغداد الكلامية ام ووقفوا على 
محاور الخلاف الكلامى واجتهادات رواد مدرسة العقل. وكانت مدرسة الحلة 
مزوسة مادا يضق لها ما يحق لمدارس الاجتهاد في تاريخ الفكر الإمامي؛ 
من نقد وتعديل واختيار. 

ومن ثم استبعد ان تكون خيارات الطوسي مستوحاة من خارج اطار 
الجدل الدائر فى محيط مدرسة الحلة. ْ 

ع الطبيعى ان تكون خيارات الطوسىء الشخصية العلمية الفذة 
والنافذة. ذات 0 جو مدوننة العلة وكنا اك باحثيها. لكننا لاحظنا ان 
التأثير الذي أوقعته خيارات الطوسي الكلامية تم في جو يستعصي على التقليد 
والتسليمء ومن ثم لاحظ البحث تحاولات كلق ملرسة الحلة الاجتهادية, 
وهي تتجه صوب معارضة أفكار الطوسي, والاتتصار خا زاك شوق 
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وأخيراً هل استطاع بحثنا ان ينير العتمة, التي صاحبت حياة وفكر نصير 
الدين الطوسي؟ لقد عمد الرجل في ما حرره من دراسات أبان فترة حياته في 
قلاع الاسماعيليين إلئ عدم تحمل مسؤولية الفكر العقيدي المطروح في ثنايا 
ما شرح أو حرر من مؤلفات. نعم الفكر العقيديء فهو يشترط في أبحاث 
الفلسفة على نفسه ان لا يتعرض لنقد ما يجده مخالفاً لمعتقده. وهذا الشرط 
أشرنا إليه في الملاحظة المنهجية التي تقدمت. لكنه في شرح منطق 
والاغاراشه يلو لبقاو قروط الشا كين 

«اللهم إلا إذا عثروا علئ شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح فحينئذ 
ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو تصريح... وأشير إلئ أجوبة بعض ما اعترض 
7 الفاضل الشارح, مما ليس في مسائل الكتاب بقادح, وأتلقئ ما يتوجه منها 
عليها بالاعتراف»)7". ا 

تلاحظ ان الطوسي فى المنطق والمعرفة المشاعة المنضبطة سمح لنفسه 
بالنقد والاصحار بوجهات نظره. لكنه أقلع عن الافصاح فى أبحاث الفلسفة, 
لأنها مثار الخلافات العقائدية والمذهبية. وهذه الظاهرة ترتبط بمجمل حياته 
السياسية, والكشف عن مكامن وأسرار شخصية الرجل أمر تتحمل مسؤوليته 
الدراسات الشاملة عن الطوسى. 

أعازوزاننه وعدت التنة فى الحكمة العملية ومواقف الطوسى . 
منها. وقد استطعنا فى ضوء الوثائق المتاحة أن نستنتج ان الرجل قد مارس 
الحكمة بكل أبعادهاء وتعلم في مدرسة الفلاسفة. وتشرب تعاليمهم. لكننا 
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لم نستطع ان نجزم بان الطوسي _-رغم ما يظهر لديه من ميول لنظريات الفلاسفة 
فى معالجة مشكلات الحكمة العملية : تبنئ فى مراحله الأولئ اتجاه 
لكا ا 

لكن الوثائق أتاحت لنا الاطمئنان بان صاحبنا اختار بوضوح اتجاه 
مدرسة العقل الكلامية فى آخر مؤلفاته «تجريد الاعتقاد». دون أن يجد أي 
تعا ركنن هذا الخيان: : بين اختياره في «منطق التجريد» نظرية الحكماء 
المنطقية وتصنيف الأحكام العملية علئ المشهورات وفن الجدل. 


يسن 


هوية الأحكام العملية 





هوية الأحكام العملية 


هل الأحكام العملية تخضع لقوانين القضايا الأخبارية؟ هل توصف 
جملة «الكذب لا ينبغي فجلة أودو الو كارا لكنانة واعج) بالصدق ١‏ الكدب 
أي تخضع لأحكام نظرية الصدق وفق قانون المنطق؟ هل الأحكام الأخلاقية 
وعامة أحكام الواجب والتدبير قضايا اخبارية أم انها جمل انشائية؟ هذه أسئلة 
تبحث في الصميم عن هوية الأحكام العملية. لوقه د اللفيف تاها جديا 
وازداد الاهتمام بهذا البحث في دائرتين ثقافيتين تحكمهما قطيعة, أعنى دائرة 
الحكمة الغربية الحديثة, ودائرة البحث فى علم أصول الفقه في مدرسة النجف 
الحديثة. دون ان تعنى هذه الاثارة ان الح حول هذا الجن ضوع ين ل 
العذة علق محيط الممرفة الفلنتقية فى ماريعها الطويل. 

لنلقي نظرة علئ الاثارة الحديثة لهذا البحثء حيث وقعت في زمن 
متقارب وفي دائرتين منفصلتين تماماً. ففى مطلع القرن العشرين أفنضت 
اتجاهات البحث في حلقة فيناء التتى صارت تعرف بالمدرسة الوضعية 
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الاهتمام علئ تحليل هوية القضايا والأحكام, ومن ثمٌ تحديد هوية القضية 
العلمية. ومصير المعرفة الإنسانيةء ولم تخرج الأحكام العملية من دائرة هذا 
وقدمت هذه المدرسة اتجاهاً فى درس وتحليل هوية الأحكام العملية, تحدد 
في ضوء دراسات أحد أقطاب هذه المدرسة (الفرد جولز أير). ولم تعقم 
المحاولات فى طول هذا الاتجاه. بل لا زال الجدل قائماً فى محيط الحكمة 
الغربية حول تحديد هوية الأحكام العملية. 

وفى مطلع القرن العشرين أيضأ وفي دائر 8 جكمة الشرق. وفي زاوية 
يُحجب عنها النور, أعنى فى محيط مدرسة الفقه الامامى فى النجف الأشرف. 
طرفت أحاتك الشيخ محمد حسين الاصفهانى وأبحاث علمين من تلامذته 
العلامة الشيخ محمد رضا المظفر والعلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. 
طرحت اشكالية «هوية الأحكام العملية» فتبنت هذه الأبحاث نظرية الحكماء 
فى تفسير هوية الأحكام العملية» وبهذا خالفت السائد والمشهور من نظرية في 
وباط اناد آضيا ل الفقه الامامى, حيث تلتزم هذه الأوساط وتتبنى نظرية 
علماء الكلام فيما اسميته بمدرسة العقل الكلامية؛ ولا يزال الجدل قائماً فى 
أطرا اف هذا البحثء ولم يُحسم الخلاف بعد. وان تكاد الكفة تميل ‏ لأسباب 
تستدعي الفحص - لاجراء مصالحة بين اتجاه الحكمة والكلام: بتطويع اتجاه 

أما ما المقصود باتجاه الحكماء؟ فهو اتجاه الفلاسفة الإسلاميين واعلام 
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المدرسة الأرسطية؛ التي يمكن تلمسها بوضوح في نظرية البرهان من أبحاثهم 
المنطقية. وهذا يعني ان البحث في هوية الأحكام العملية لم يكن مغفلاً في 
أخاث السلف هن الحكناء ين ا أرضات الها قر وجي علهاء أضين ل 
الفقه الامامي على قاعدة أبحاث السلف من الحكماءء. كما جاء الدرس 
المعاصر في عالم الغرب امتداداً لما أثارته الحكمة الغربية الحديثة من بحثِ 
حول هوية القضاياء علئ يد أهم وأخطر حكماء السلف في هذه الحكمة (عما 
نوئيل 1 ومن قبله (دافيد هيوم). 

بغية ضبط البحث الذي نرد تفاصيله لا بد من الاشارة إلئ ما أنجزته في 
بحوث سابقاً بهذا الصدد. فقد تناولت درس هوية الأحكام العملية في راش 
«الأسس العقلية». عبر تفاصيل جزئيها. وتناولت بالتحديد في الع 2 الأول 
موضوع «اخبارية أم انشائية» أحكام العقل العملي. ومن ثم سوف أتجنب 
تكرار مااجاء فى «الأسس العقلية» وأقضر البحث علئ ما أستجد لدي من 
أفكار, وعلئ ما لم تستوعبه دراساتي السابقة, وأقدر ضرورة طرحه وتثوير 
البحث في أطرافه. 


مصير اتجاه مدرسة الحكماء 

ذهب الحكماء إلى ان الأحكام العملية تدخل فى دائرة (المشهورات 
والآراء المحمودة). وهى خارجة عن اطار القضايا البرهانية. وهي مدركات 
بعدية يدركها العقل جراء التربية والتدريب, ولا تدرك ببداهة العقل. كما هو 
الحال في مبادىئ البرهان الست. بل تتقرر علئ أساس الاتفاق العام, وفي ضوء 
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المصالح التى تكتشفها الجماعة الإنسانية. 

فى ضوء هذا المذهب تضحى الأحكام العملية جملاً انشائية. تحمل 
أحكام الو اكب علق النوضوعات القاء الا مكاي وأكتماراء قاين لوده 
الأحكام واقع تحكي عنه. وتتصدئ للأخبار عما فيه. ومن ثم لا تحكمها 
قواعد نظرية الصدق المنطقية. كما تضحى الأحكام العملية على أساس مذهب 
الحكماء اعتبارات ومواضعات وليست أحكاماً حقيقية, يمكن أن تنطبق عليها 
قواعد نظرية البرهان الأرسطية. 

أثارت أبحاث السيد الخوئي في علم أصول الفقه اشكالية (اخبارية أم 
انشائية) الأحكام العملية, وطرحها أستاذنا السيد محمد باقر الصدر فى أبحاثه 
الأصولية, وقد عالجنا هذه الاشكالية فى دراستنا «الأسس العقلية»١‏ 2 وسو 
نشبع البحث ونعمّقه فيما يأتى عبر 500 مون معالحة ما ل اإتساهانة 
الحكمة العملية فى غرب المعمورة. 

أما موضوع اعتبارية الأحكام العملية فهو موضوع لم يتسرب من فكر 
الحكماء إلى الجدل التاريخي الكلامى حول (حسن الأفعال وقبحها) إل 
ما لاحظته لدئ الإمام الغزالى فى «الموة حيث استخدم إمام الأشعرية 
أدوات واتجاهات الحكماء فى محاكمة اتجاه خصمه (مدرسة العقل الكلامية). 
إلا ان فيلسوفاً أولياً فى جدردة النجف الأشرف الحديثة أعاد الحيوية 
لمذهب الحكماء فى عا الأحكام العملية. وتابعه تلميذاه المظفر 
والطباطبائي في د هذا الاتجاه. بل أفاض الثاني عبر دراساتٍ مستقلة فى 
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عرض هذا الاتجاه وتبنيه. وطرح أساس معرفي شامل للتمييز بين الاعستبار 
والعقيفة: 

لقد وقفت في دراستي «الأسين العقلية» عش امحاهات العلحنة 
الطباطبائي ونظريته في ميدان الأحكام العملية. وعالجتها عرضاً ونقداً.كما 
عمدت إلى عرض الاتجاه المعارض تماماً لاتجاه العلامة, الذي طرحه أحد 
تلامذته, أعني اتجاه الدكتور مهدي حائري, حيث وقف الأخير موقفاً مناقضاً 
تماماً لموقف أستاذه في عد الأحكام العملية أحكاماً حقيقية تخضع لقوانين 
الواقع, بل كل الاعتبارات ما هى إلا جزء من هرم الوجود. وقد حساولت في 
ارده الأول مك لاسن العقلية» الوقرق هديا من اتحاهات الذكتون شار 9 

إلا ان اتجاه الحكماء فى عد أحكام العقل العملى ضمن زمرة الأحكام 
الاعتبارية يعني الغاء أي ا عقلي للأحكام الأخلاقية, بلّاقامة الأخلاق 
والمكت اسل على اناس عدريي خالصن يرط أرقاطا اشر بالعانت 
الببولوض من عياة اشر والجانت لسلس في بناء الاجتماع الإنساني. 
هذا مر قد نوافق علئ صدوره من باحث ك«هربرت سبنسر» أو «ليفي بريل»» 
أي نجه متسخماً مع المنطلقات المعرفية لهؤلاء الباحثين. أما ان يصدر من 
حكماء مدرسة العقل المعرفية فهو أمر يبعث علئ الاستغراب فى الحد الأدن. 

هذا مضافاً إلى مشكلة جادة يثيرها هذا الاتجاه. وهى مشكلة التهافت 
وعدم الاتساق بين التقويم المنطقى للأحكام العملية وبين سائر مواقف 
الحكماء الأخرئ. خصوصاً فى أبحاث الالهيات بالمعنئ الأخص؛ إذ كيف 
يدك افلسوف أن يقن زوه هيك الأشعرية في العدل والجور في حق الله 
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نفسه عدل, ولا شىء هو في نفسه جور. وهذا فى غاية الشناعة.... وذلك انه إذا 
ارجنااه لا يكف يبدل أصلا بطل نايطل نن اوهاهيا أغياء فى فى لها ْ 
عدل وخيرء وأشياء هى فى ننسها جور وشر!". 

ولآخر ان يقول «ان الشر يقال علئ وجوه فيقال شر للأفعال المذمومة, 
ويقال شر لمبادئها من الأخلاق.... والشر الذي هو فى الأفعال هو أيضاً انما هو 
بالقياس إلى من يفقد كماله مثل الظلم... وكذلك الأخلاق انما شوح شروو نسيك 
صدور هذه عنها وهي مقارنه لاعدام النفس كمالات يجب ان تكو ن لها»7". 

ويقول «ولا يمكن ان يكون جمال أو بهاء فوق ان تكون الماهية عقلية 
ميحطة: بخيرية معضة برينة عن كل واتتدمق ابا القصن: واحدة من حية 
فالواجب الوجود له الجمال والبهاء المحضء وبهاؤه هوان يكون على ما يجب 
اسن 

كيف يمكن لهؤلاء الحكماء اكتشاف العدل والخير المحض وبالذات. 
ومعرفة مبادىٌ الشر الأخلاقي, ودين الأفعال التى هي شر وظلم. علئ 
أساس من الآراء المحمودة والمشهورات التى تقوم ا هدي الاتفاق 
والمواضعة! فهل يمكن ان تكون المشهورات 5 لأدلة الحكماء البرهانية؟ 
ألم يقصد الحكماء من إثبات الخيرية المحضة لذات الباري الاثبات البرهاني, 
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فكيف يتسنى لهم مثل هذا الاثبات والخير وما يجب فعله مفاهيم تتحدد وفق 
المواضعة والاتفاق؟ 

لكن عدم الاتساق الذي يلاحظ علئ موقف الحكماء. وما يثيره من 
دهشة واستغراب لا يصح ان يكون باعثاً لتأويل متعسف لكلمات الأوائل, كما 
لايم علي اذ يكوه موقا تسيل الميع الرئيس سسؤولية هذا الازيالة: 
والتحامل علئ أحد أكبر حكماء الإسلام. ثم كيف يمكن ان نبرىٌ ساحة 
أرسطوء ونصنفه على حكماء مدرسة العقل في الحكمة العملية والأخلاق؟! 
وأكتفى هنا بذكر بعض الاشارات التى تؤكد اتساق موقف الشيخ الرئيس في 
تقويم أحكاء العقل العملى مع موقف سلفه المعلم الأول: 

١‏ -ان أكبر خصوم الفلاسفة في تاريخ الفكر الإسلامي وأعرفهم 
بمواطن الجدل (أبو حامد الغزالي) يقرر مذهب الحكماء في مقاصد الفلاسفة, 
فيقول: «أما المشهورات فهى قضايا لا يعول فيها إلا على مجرد الشهرة. ونظر 


مثل قولك: الكذب قبيح. والنبي ينبغي ان لا يعذب. ولا يدخل الحمام 
بغير مئزر بحيث تنكشف العورة. والعدل واجب. والظلم قبيح. وأمثاله. 
وهذه أمور تتكرر علئ السمع من الصباء ويتفق عليه أهل البلاد لمصالح 
معاشهم؛ فتسارع النفوس إلى قبولها. لكثرة الألف... ولو قدر الانسان نفسه. 
وقد خلق عاقلاً, ولم يؤدب باستصلاح» ولم يتشبث بخلقء ولم انين باعتياد. 
وأورد علئ عقله هذه القضايا أمكنه الامتناع عن قبولهاء لاكقولنا: الاثنان أكثر 
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مق الواح 

واستشهادنا بالغزالى له دلالته الكبيرة فى هذا المجال, إذ حمّل الرجل 
قد رسالة تفن الفلسفة والبدث عن مثالبها. ولاشك ان امام الأأشعرية -وهو 
واسع الاطلاع -سوف تغمره السعادة حينما يجد خصمه اللدود الآخر 
(المعتزلة) متفقين في الرأي مع الحكماء في تقويم الأحكام العملية, لكنه سجل 
الرأي» الذي لم يختلف حول نسبته إلى الحكماء عامة الباحثين. 

ادا كبار الناحعين قن الأضول البوتائية لحكمة أرسظه العبلية أكدوا 
ان أرسطو لم يعتمد في حكمته العملية علئ قواعد العقل. بل لم أعثر علئ من 
ادعئ خلاف ذلك 5-76 الباحثين المحدثين. «فهم يرون ان الأسس 
الميتافيزيقية تتعلق في نظر أرسطو بموضوع آخر من الفلسفة لأن الخير فى 
ذأنه الا يمكن إن يتحقى فى الواقع أو يسوذه إثدنان آما نظرية الخير فيجتب أن 
تكون عملية أصلا... وليدلل علئ ان منهج الأخلاق عملي ومحدد... وان 
النسق اللازم له: استقراء الواقع والصعود إلئ النظريات لا الصدور عن المبادئ 
أو الأول 

يقول دلبوس: «ان الخلاف بين أرسطو وكَنْت هو فى تصورهما للعلاقة 
بين النظرية والتطبيق» فأرسطو يرئ ان النظرية تترتب علئ التطبيق»7؟. 


)١(‏ مقاصد الفلاسفة, الإمام الغزالي. تحقيق الدكتور سليمان دنياء دار المعارف ١97١‏ بمصر, 
ص .٠١6‏ 

(؟) الفلبسفة الأخلاقية فى الفكر الإسلامى. دكتور أحمد محمود صبحى. دار النهضة العسربية, ط 7 
5 ص 14 .٠١‏ تقلاً عن ساتهلير فى مقدّمة الترجمة للأخلاق النيقوماخية. 

() الأخلاق عند كَنْت, عبد الرحمن بدوى. وكالة المطبوعات -الكويت. ص 78 
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؟-ان مذهب أرسطو في الأخلاق مذهب في الفضيلة؛ لم يستند نظرياً 
علئ نسق نظري تسوغه نظرية البرهان فى مفهومها الأرسطىء بل اعتمد على 
الاستقراء والملاحظة, واتكأ أساساً على قيأم الأخلاق فى حياة الجماعة 
الإنسانية, فالفضائل من وجهة نظن | رسظو لور قن ظل المدينة. وهذا 
ما ينسجم تماماً مع اخضاع الأحكام العملية 5 الجناعة الاتسبائية: 

علئ أي حال أثارت اتجاهات ابن سينا في عد الأحكام العملية من 
المشهوزات والآراء المحمودة خماس بعض شنار الفتكنا بتههر عو متضيفية 
بتأويلٍ للنصوصء يمثل في أحسن الحالات دليلاً على عقم محاولات 
المتشبثين: وتأكيداً لمذهب الحكماء في اعتبارية الأحكام العملية. ولعل أوفق 
المحاولات التى يمكن ان يركب سبيلها المتحمسون للمنهج الأرسطي العقلي 
فى المعرفة الإنسانية هى تلك المحاولات التى سعت إلئ بحثٍ مستأنف في 
ل الأحكام العملية, لتخلص إلى القول بان هذه الأحكام فى جوهرها 
قضايا حقيقية إخبارية, تدخل في صميم نظرية الوجود. وتخضع لقوانين نظرية 
البرهان وأحكام القضايا الحقيقية الوجودية؛ وانّى لهذه المحاولات من 
النجاح! 

والأوفق -من وجهة نظري وأنا من الذاهبين إلى ان الحكماء قرروا 
اعتبارية الأحكام العملية, وأطلقوها من قيود نظرية البرهان -ان نبحث عن سر 
التهافت ولراك به موه التعماء من الكدكاء العسلة ومين مواقي 
الأخرئ. هل من تفسير لموقف الحكماء؟ سوف أحاول الاجابة على هذا 
الاستفهام بادئاً من مراجعة وصفية لما أنجزه الحكماء فى مجال نظرية البرهان» 
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ولموقفهم من النظرية الأخلاقية, واضعاً هذه الاجابة في ما يلى من فقرات: 

ولا تبنى الحكماء المسلمون نظرية البرهان الأرسطية. أي نظرية 
(العلم). التى طرحها أرسطو. حيث ذهب إلى ان العلم يصبو إلى (اليقين), 
واليقين بتمامه لا يحصل إلا عبر اليقين المنطقي, الذي لا يسمح بأي احتمال 
للخلاف, فيكون يقيناً بصدق النسبة في قضايا العلم توأماً ليقين باستحالة 
نقيضها. هذا هو هدف العلم فى مدرسة أرسطوء ولا يتسنئ بلوغ هذا الهدف إلا 
باداة (البرهان). حيث يوفر بمادته وصورته اليقينين. 

البرهان فى صورته القياسية يورث اليقين بالنتيجة, إذ القياس ضمان 
منطقي لسلامة الاستتاج علئ قاعدة استحالة اجتماع النقيضين. أما مادة 
البرهان, أي مادة القضايا البرهانية, فلا تورث اليقين ما 0 تعن العلاقة بيخ 
المحمول والموضوع في القضية البرهانية إلى قاعدة عقلية توفر بدورها لتلك 
العلاقة ثبوتاً وتقرراً يستحيل ان ينفك الموضوع عن محموله. وبهذا يضمن 
للاستنتاج البرهانى إثبات العلاقة بين الموضوع والمحمول ثبوتاً ضرورياً 
أكون ملفا اليد بثبوت النسبة واستحالة اتفكاكها. 

من هنا أضحئ واضحاً ان قضايا العلم في مدرسة أرسطو. مضافاً إلى 
اتصافها بالعموم والدوام لا بد ان تتصف بالضرورة, أي ضرورة ثبوت المحمول 
للموضوع. سواء استندت هذه الضرورة إلى العلاقة الذاتية بين الموضوع 
والمحمول, أم استندت لوجود رباط ضروري علي بين ماهيتي الموضوع 
والحمو كن 

ولا أدري أيهما الأسبق فى ذهن أرسطوء وما هي طبيعة العلاقة في جدل 


عقل أرسطو بين نظرته المعرفية وموقفه المنطقي من العلم والمعرفة العلمية, 
وبين نظرته الكونية وفهمه للطبيعة. حيث استحال العالم في ذهن أرسطو إلى 
سلسلة مترابطة من العلاقات الضرورية التي لا تقبل الاتفصام, عالم متماسك 
في كائناته تماسك ذرات الحديد في ضوء العسين المجردة, وعلم متماسك 
تربطه سلسلة من العلاقات الضرورية التى لا انفصام لها. 

إذن فالضرورة الوجودية تحكم مفردات هرم الوجود برباطها الوثيق» 
كما تحكم مفردات هرم المعرفة الانسانية الحقة بهذا الرباط. هذه المعرفة التي 
لكي تكون علماً ويقيناً ومن ثم تتوفر على صدقها مع واقعها الضروري» لابدان 
تكون ضرورية. وبهذا لا بد ان تكون المعرفة الإنسانية بحقائق العالم عقلية 
حقاً. أي ان تنطلق وتتكأ علئ مبادئ العقل الضرورية. 

ومن هنا تصبح قضايا المعرفة الإنسانية حسب وجهة نظر المدرسة 
الأرسطية - قضايا عقلية. وهذه القضايا بحكم الرباط الضروري بين محمولها 
وموضوعها يستحيل ان يطراً عليها التخصيص؛ إذ اتتخصيص يعادل سلب 
الذات عن الذاتيات أو سلب العلّة عن معلولها. فما دامت أحكام العقل 
ضرورية مطلقة, وثبوت المحمول للموضوع فيها يستحيل ارتفاعه. فسوف 
يستحيل بذلك عروض التخصيص علئ أحكام العقل؛ إذ اتتخصيص يعادل 
سلب الضرورة: ويعنى إمكانية تخلف المحمول عن موضوعه. 

قا أ فنك عوو ل ادال لفكي لذ 4 عيك دوين الفتزيةة 
والمنزل وتحديد أحكام السلوك بعتا أحكاماً تدبيرية تنتظم الأفعال عملياً. 
فى عالم واقعها الخارجي. ومن الملاحظ ان أحكام الأفعال وهي تتحرك عملياً 
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فى أرض الواقع لا تكون عملية. ولا تتسم بالحكمة إذا جعلناها أحكاماً آبية 
ئ التخصيص والاستثناء. 
إذكيف يمكن ان تكون أحكام الواجب عملية. وهي مطلقة شاملة لكل 
عالات الإثسبان؟! وكتيف يمكق ان تكون أحكاء الواجب والسرورات 
الأخلاقية مطلقة والأفعال فى أرض الواقع تتعارض وتتتداخل؟! أجل ان 
تاسوى كن عيلة تنظر إلئ عالم الأفعال الخاوسي دين اننا حتاشطل 
اعتبارها ‏ لكي تحافظ على سمتها الحكيمة ا الأفعال الموضوعى. 
وما يطرأ عليها من حالات. وما يعترى المخاطب من معوقات. ْ 
أحل: انكل فعل من الأفعال الإنسانية في عالم الخارج لا يوجد بذاته 
وانما يوجد بفاعله. وتوأم ما يلابسه من حالات وظروف. فالفعل فى العالم 
الموضوعي لا ينفك عن المعوقات والمزاحمات. خذ أي فعل من الأفعال 
سوف تجد انك حينما تريد ان تحمل عليه سمة الواجب فعليك ان تقوّمه إلى 
جانب سائر ملابساته. فإذا سُئلت عن قضية من القضايا أو حدث من 
الأحذاث: وأردت الاجابة التى هى فعل من الأفعال تجد ان الاجابة الصادقة 
قد تؤدي إلى المس من كرامة المخاطب أو تؤدي إلى هلاكك أو حرمانك من 
حق اكبيد يوسا ةملح وهكذ ا ولك تحمل مضة الراعي عله القغزن ليك 
بالموازنة آخذاً بالاعتبار قدرتك الارادية علئ تحمل عواقب امتثال الواجب. 
من هنا فأحكام التشريع الأخلاقى. أي شرعة الأخلاق وما يسميه كَنْتَ 
«مذهب الفضيلة» لا بد أن تأتي را 17 اعة للتقيبد والتخصيص والاستثناء. 
ثالثاً: ان نهج الحكماء المسلمين في علم الأخلاق مستوحيّ برمته من 
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كة اليوتاة: وإذا ارذنا ان ننصف التاريخ الفكري والثقافى للمسلمين فما 
علينا إلا ان نقرران الحكمة العملية التى طرحت فى ضوء الجدل الكلامى هى 
الانتاج الإسلامى الأصيلء إذ توفرت هذه الحكمة على كل عنناصر الابداع 
وسمات الانتاج الداخلي. بينا لم يمثل الحكماء المسلمون إلا دور اعادة انتاج 
الحكمة العملية اليونانية, مادةٌ ومنهجاً. وكل ما حققوه من ابداع أو تجديد 
لم يخرج عن فلك الروح اليونانية. 

ان انتاج أرسطو فى الحكمة العملية ما هو إلا مذهب في الفضيلة, 
ومحاولات تدبيرية لتوجيه السلوك, الصق ما تكون بتشريع أخلاقي عملي. بل 
الحكمة العملية اليونائية باسرها ما هى إلا مذهب فى السعادة, أي اتجاهات 
تدبيرية لتحقيق السعادة, ولم تأخذ بنظر اعتبارها تأسيس مبادئى نظرية 
للأخلاق. 

أما علم الكلام الإسلامي فقد انطلق الجدل بين مدارسه من قاعدة 
تأسيس المبادئ النظرية للحكمة العملية. وتمخض عن الجدل الكلامي 
مذهب عقلى فى الحكمة العملية, هذا المذهب الذي مهما اختلفت مواقفنا منه 

زافماً مك العكنا عاق تحدردنا مزيرفاق من الأحكام دحل فى 
دائرة العلم. وما يخرج عن هذه الدائرة من الأحكام. فلاحظوا ان الأحكام 
التدبيرية التى تتحدث عما ينبغى فعله أحكام يدخل التغيير وعدم الثبات في 
صميمهاء ولا يسع لحكيم ان يقرر لها الاطلاق. انها أحكام تتحدث عما يجب 
وتقرر ضرورة عملية للأفعال لكن هذه الضرورة ليست علئ غرار الضرورة 
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الوجودية: التى لا تنفك عن الموجودات, بل يستحيل انفكاكها. 

ونهذا تحرم الأحكام العملية عن أي حكم عقلى. لأن أحكامها رط 
بالواقع التجريبي للأفعال, بغية تحقيق السعادة لبني الإنسان فى الحياة المدنية. 
أما أحكام العقل فهى لا تتلائم بثباتها وضرورتها اللازمة مع واقع حياة المدنية 
المتغير» والتي تنقرر ضروراته تبعا لحاجات المجتمع المدني المتغيرة 
المحولة: ٌْ 

هذا هو تفسيري لموقف الحكماء وسره. الذي يحار الباحث فى إثبات 
الانسجام والاتساق له مع سائر مواقف الحكماء الأخرئ. فالحكماء 558 
ان الأحكام العملية لو كانت ذاتية لموضوعاتها لما اعتراها التقييد والتخصيص, 
ومن ثم فهي ليست عقلية, انما يقررها العقلاء وفقاً لمصالح مدينتهم وحياتهم 
التى ينشدون لها السعادة. 

ْ وفى ضوء هذا المذهب الذي هو المذهب المنتصر فى جدل المعرفة 

الغربية الج - ليس هناك مقياس علوي تتحدد فى ل بل 
وى الامتحا مام الي الخمسامية لروها رقن ونه لمشي مدن 
الأفعال. وبهذا تفقد الحكمة العملية مرتكزها. وتفقد الأخلاق قاعدتها 00 
مشروعيتها. 

وليس أمام البحث العقلى من سبيل سوئ استبصار افق يميبز بين 
لفكي العملية على مستوئ العقل وبين الحكمة العملية كمذهب في الفضيلة 
وكتشريع أخلاقى أو قل كأخلاق مشرعة. والعقل علئ المستوئ الأُوّل يدرك 
مبادئٌ الأخلاق ادراكاً أوليا يذنهيا: اما علئ المستوئ الثانى فتضحى الأحكام 
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العملية أحكاماً عقلائية. تختلط فيها أحكام العقل بأحكام التجربة. لكنها 
أحكام غير عقلية علئ كل حالء انما يستهدي المشرّع بنور حكمة العقل؛ 
فيضع قواعده وتشريعاته مهتدياً بهذا النور, ساعياً لكي يبقئ هذا النور متوهجاً 
علئ أرض الواقع. أي ان أحكام العقل تصبح قيماً ومعاييراً بيد المشرّع 
يستهدي في ضوءهاء وتكون حكماً علئ أخلاقية تشريعاته. 

هذا هو جوهر الاتجاه الذي يتبناه الباحث؛ وقد تم عرضه فى الجزء 
الثانى من دراستى «الأسس العقلية». وإذ يتجاوز البحث فى ضوء هذا الأتحاة 
الاشكالية, التى فشك إن موقف الحكماء, فانما يتجاوز 5 منطلقاً من أفق 
خاص فى فم الأحكاء العملية, والتمييز بين عالميها. عالم العقل الخالص 
وعالم الواقع الموضوعى للأفعال, كما ينطلق من كسر قيد حكومة نظرية 
لقان لان عمق لمكاو لط انيقل العا اقفط كاري اللدرها 
وهى الأحكام العملية الأولية. 


انشائية الأحكام العملية أم اخباريتها؟ | 

لازلنا نتتحدث فى دائرة الشرق. وقد طرحت هذه الاشكالية كما 
أصررت :د فى هذه الدائز 0 وزاسات علماء أصول الفقده وعلخ وج التحديد 
فى اناف التمدد الخوئى الأصولية: وقد ناقشها أستاذنا الصدر. وعرضنا لهذا 
الموطوم في «الأسس العقلية». وحيث أجد ضرورة بسط وتعميق البحث 
حول هذا الموضوع أعود لألخّص ما طرح فى «الأسس العقلية» أولاً. ثم نتابع 
البحث. 
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علّق السيد الصدر علئ ما يظهر من نصوص أستاذه الخوئي في ذهاب 
الحكماء إن أن الأتكاء العملية قضنايا انقعائية, فقال: «انهم يصرحوق ينان 
المشهورات قضايا مقرونة بالتصديق الجازم... ومن الواضح ان فرض التصديق 
الجازم يستلزم افتراض القضية خبرية». وقد أجبت علئ ذلك بان التتصديق 
بهذه الأحكام لا يقع على كونها وقائع, بل باعتبارها أحكاماً تضمن الصالح 
العام. ولا أجد هذه الاجابة شافية مقنعة! 

نستأنف الحديث فنقول: ان الأحكام العملية يقع التصديق بها كأحكام 
والتزامات قائمة فى حياة الجماعة -من وجهة نظر الحكماء _كما يقع التصديق 
بكل الأحكام الاعتبارية التى يلتزم بها أبناء العقد الاجتماعىء أو المؤمنون 
بالديانات والشرائع السماوية. فانا أصدق بأنني ملزم باداء الصلاة والضيام شن 
رمضانء فهل يحول هذا التصديق وجوب صيام شهر رمضان وقول المشرع 
«(يجب صوم شهر رمضان» إلى قضية اخبارية؟ 

ان التصديق بالأأحكام العملية لا يحول هذه الأحكام إلى قضايا اخبارية 
يصح وسمها بالصدق أو الكذب, لأن التصديق لا يتعلق بذات الاعتبار, انما 
ينصب علئ الخطاب الاعتباري للمصدق والمؤمن بهذاالخطاب. فالمسيحى 
لا يصدق بوجؤب صوم شهر رمضان, أى لأ يعتقد بهذا الوجوبء رغم شمول 
الخطاب له. وأهل الشارقة لا يعتقدون بقبح مد الأرجل فى مواجهة الجليس 
فلا يصدقون بالحكم القائل «لا ينبغى مد الأرجل فى 0 الحدية العتايبو): 
فالايمان والتصديق بالشرائع والقؤاين لاايتولها إن تضايا اخيار:ة: 

أجل ان الجمل الانشائية تُعد بدلالتها الالتزامية قضايا يمكن وصفها 
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بالصدق أو الكذب. اما ذات الجملة الانشائية فهي ليست بقضية ولا يصح 
وسمها بالصدق أو الكذب. فالسائل المستفهم يمكن ان تقول عنه وهو يستفهم 
تأكاذت,: والكلق "لا يشي عل الجظلة الانشاتية التق سن الاسعفهاء »يبل 
تعن عل دلالة الجملة الالتزامية: حيت قذل اللخبلة الاشعهامية التراما علي 
جهل المتكلم بالمسألة وطلبه الايضاح نينا كان النتائل عالما استودف 
المماراة والاحراجء فصح وصفه بالكذبء أو وصف استفهامه بالكذب. 

ان الانشاءات حينما تقع في عالم الخارج تضحى وقائع, يصح وصفها 
والاخبار عنهاء وعن مداها وأثرهاء وهذا الاخبار لم ينشا جراء كونها قضايا 
اخبارية. بل تبقئ الاعتبارات أحكاماً متقومة بمنشأً اعتبارهاء وليست وقائع 
كونية من نسيج العالم الموضوعي. الذي تحكمه قوانينه الخاصة. فليست هناك 
علاقات ذاتية موضوعية بين الأحكام الاعتبارية بل هى أحكام قابلة للجعل؛ 
وقابلة للرفع. 

ولعلنا نضيف إلى معالجة هذه الاشكالية ايضاحاً حينما نقرأ نص الشيخ 
الرئيس التالى: 

«فإن التسليم والشهرة ليسا مبنيين علئ الحقيقة. نل حوس عتانسنينا 
للاذهان. وبحسب أصناف التخيل من الإنسان. فمن المشهورات ما يكون 
العتافى شهرته تعلق المصلحة به. واجماع ارباب الملل عليه. قد راه 
متقدموهم ومتأخروهم, حتئ انها تبقئ في الناس غير مستندة إلى أحد. وتصير 
شريعة غير مكتوبة» وتجري عليها التربية والتأديبء مثل قولهم: العدل يجب 
له والكزت ل بعس ولت 
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وهناك نص لدئ نصير الدين الطوسي فى «التجريد» قسم المنطق, ذهب 
فيه إلى ان المشهور يقابل الشنيع؛ ومن ثم لا يجب ان يكون صادقاً. أي من 
أنكر المشهور فهو يرتكب ما يوسم بالشنيع؛ ولا يصح ان نقول انه كاذب, 
خلافاً للأحكام البرهانية الأولية والنظرية فهى صادقة وانكارها من حيث 
كونها تورث اليقين سيكون قولاً مخالفاً للواقع (كذب). «قال: والواجب قبولها 
مشهورة بحسب الأغلب ولا تنعكس وتستعمل فى الجدل لشهرتها لا لوجوب 
قبولها وليس كل مشهور صادقاً بل المشهور يقابل الشنيع كما ان الصادق يقابل 
الكاذب»(". 

على أي حالء ليس فى وسعنا قبول وجهة نظر المؤولين لنصوص 
الحكماء. فمواقف مدرسة الحكماء المسلمين من وجهة نظر متابعتنا- 
لاتحتمل التأويل» وهي واضحة حسب فهمنا في تبني اتتجاه الاعستبار 
والمواضعة كسان لتفسير الأحكام العملية. هذا الاتجاه الذي وتجوناة حلياً 
في نصوص الشيخ الرئيس ومحيط مدرسته بشكل عام. وهو واضح أيضاً في 
ضوء نصوص مدرسة أصفهان. وقد عضّدت دراستنا عن نصير الدين الطوسى 
واتجاهاته فى الحكمة العملية فهمنا وخيارنا فى تفسير اتجاه الحكماء 

إذن الأحكام العملية من وجهة نظر الحكماء -اعتبارات ومواضعات 
لا تخضع لنظرية الصدقء بل هى جمل انشائية لا توصف بالصدق والكذب. 
وهما من أحكام القضايا الاخبارية, التي تنباً عن واقعء انما توصف الأحكام 
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العملية بما يلائم صلاحياتهاء من قبول واعتراف أو رفض وتشنيع بها على 
حد تعبير نصير الدين الطوسي. 

لكن حكيماً من متأخري حكماء المسلمين وهو الفيلسوف السيد 
محمد حسين الطباطبائي قرر أمراً آخر بشأن الأحكام العملية والمدركات 
الاعتبارية بشكل عام. فالطباطبائي في تيا ق انظ ريه تمل بن الأحكام 
العملية ينتهى إلى ان هذه الأحكام اعتبارية فى جوهرهاء ومن ثمّ فهى أحكام 
كاذبة. وآبة ذلك ان الأعان تحسن وبحية نظر الطباطبائي -يعني ها طابع 
الواقعية على ما يقع فى عالم وهم المعتبر. فحينما يسم الفعل بالوجوب فهو 
يقوم باضفاء طابع الضرورة والوجوب (القائم بحسب الواقع بين قواه الفعالة 
وما يصدر عنها من حركات) على الأفعال الارادية. عندئذٍ «ماذا يفعله الباحث 
الذي يعكف على تحديد صدق وكذب القضايا ومطابقتها وعدم مطابقتها 
الطلاقاً من وجهة النظر الواقعية 'ماذا يقعله هذا التاحت حيننا يتواجه تلك 
المفاهيم والقضايا المجازية والاستعارية؟ من الواضح ان هذا الباحث سوف 
يقرر عدم التطابق بين تلك المفاهيم بمفرداتها مع المصاديق الخارجية؛ ويقرر 
أيضاً كذب القضايا التى تؤلفها»7". 

موعاقت كزامها والأسسن الطلة» كاري الطباطباى هده الخظرية 
التى تشكل محوراً فى الجدل الايرانى المعاصر حو ل الحكمة العملية. نهنا 
كد نلاحظ صنيع الطباطبائي مقارناً مع اتجاهاتٍ في حكمة الغرب 


03 أصول الفلسفة والمنهج الواقعي, السيد محمد حسين الطباطبائي. ترجمة عمار أبو رغيف ح‎ )١( 
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المعاصر. وهى اتجاهات يرتد معضمها إلى الذي بدأ قراءته للحكم الأخلاقى 
نو لفق عن ماق النصطله] ىالا خلؤفية فا فنان كتايد موي هده 
الأحكام, أعنى «دافيد هيوم» الذي تشكل اشكالياته مصدر القلق المشروع 
في البحث العقلي المعاصر. 

بدأ هيوم من تحليل المعاني الأخلاقية, أو قل من تحليل محمولات 
التمل الأخلاقية: الطلاقاً من نذهيه واتجاهد المعرش: ذى التريعة الشجر ينيد 
الخالصة؛ وحيث لم يجد أي واقع موضوعى مركن امه أو أىانسسبة 
منطقية أزاء مفاهيمنا عن الحسن والعدل والحاسة الخلقية يستنتج ان دور 
المصطلح الأخلاقي ليس الحكاية عن الكيفيات والنسب. بل يفيد لوناً من 
الاسفات: 

امتداداً («هيوم» طرح فلاسفة الوضعية المنطقية نظير (اير) و(كارناب) 
مشروع اخراج الأحكام العملية من دائرة المعرفة والمنطق؛ فالأحكام العملية 
حسن هنؤلاء لست قضايا ينكان متوضن! ب الضدى والكذى» لان 
المحمولات الأخلاقية ليست جزءً تحليلياً من موضوعاتها. ولا تشير إلى 
وقائع.يمكن التحقق من صدقها تجريبياً. فهى شبه قضايا. 

لكننا لاحظنا فى متابعة لنصوص (أير) عبر دراستنا «الأسس العقلية» ان 
لاتكس ملب سه الاخيا ريه عى ادكه النلية بل يعمد ذلك 
فيسم المقاهيم الأخلاقية بانها مفاهيم كاذبة. بينا يؤكد فى نفس الوقت ان 
الأحكام الأخلاقية لا تخضع لنظرية الصدق لانها أحكام 0 ايارو ؟ 
لاحظنا فى «الأسس العقلية»!'" تهافتاً بين موقفى (آير) لم نمتلك آنذاك 
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تفسيرأ له. غير ان هناك موقفاً مشابهاً لموقف (آير) لدئ (جون ماكي». يفسر لنا 
ما لاحظناه من تهافت. 


الطباطبائي وجون ماكي: 

اختلاف الطباطبائي مع فلاسفة التجريبية المعرفية نظير آير, كارناب, 
راسل, ماكى... أمر لا يثير استغراباً لاختلاف القاعدة المعرفية التي يعتمدها 
الفريقان. فالطباطبائي فيلسوف عقلي عرفا تشكل مدركات العقل القاغدة 
لهرم نظامه المعرفيء فإذا قُدر لمثل هذا الفيلسوف ان يختلف مع أوائك 
الحكماء الذين ينطلقون فى رؤيتهم للأحكام العملية من قاعدة معرفية تجريبية 
فامرٌ فى غاية الانسجام؛ انما المدهش هو لقاء الفريقين! 

نظرية (جون ماكى) ١!‏ في تفسير الأحكام العملية تنطلق من موقف 
معرفى تجرزييى دون:ريب. لكتها تمد على مقدمتين أساشيتين, أو قل تعتمد 
علئ 50 ففى ضوء منظار التحليل اللغوي لاستخدامات الأحكام العملية 
ينتهى ماكى إلى اين الطابع الواقعي للغة الأخلاق, أي ذلك الطابع الذي 
ررق اسعشانا للمحمولات الأخلاقية للاشارة إلئ الواقع الموضوعي على 
0007 احتواءه لقيم أخلاقية»". فهناك ميل متأصل في استخدام اللغة 
ال تاف كه اعسار الوعواب والقزورة الاعتلوكية اموا انها في ذات 


)١(‏ اعتمدت أساساً فى توثيق اتجاهات (جون ماكى) على كتاب: الأخلاق والعقل, للدكتور عادل 
ضاهرء دار الشروقء. عمان .195٠‏ 
(؟) الأخلاق والعقل. ص .١78‏ 
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الأفعال. واسباغ طابع موضوعي علئ الالزام الأخلاقي عامة. 

تلاحظ ان (ماكى) يبدأ فى نظريته بداية الطباطبائى؛ كانت بدايتهما من 
دلالة الاستعمال اللغوي, وعلئ وجه التحديد من بحثِ في صميم فلسفة اللغة. 
فالعلامة الطباطبائي بدأ مع الاعتبار عامة من فكرة المجاز اللغوي, فكانت 
الأحكام العملية مجازاً لغوياً. ينطوي علئ اضفاء طابع الحقيقة علئ ما يتواضع 
عليه البشر من اعراف وأحكام. فالعلامة وماكي يلتقيان في منطلق التحليل, 
ويلتقيان أيضاً فى النتيجة من ان الأحكام العملية يراد لها فى الاستخدام وعالم 
الدلالة اللغوية اسباغ طابع الحقيقة عليهاء وتأصيلها في العالم الموضوعي 
كأشياء وحقائق. 

علئ ان كلا الحكيمين في تحليلهماء وفيما طرحا من نظرية في مجال 
الدلالة اللغوية لم يقدما لناسوئ مؤشرات تقع فى دائرة الدرس 
السايكولوجى. رغم ان الطباطبائى كان الصق بالبحث اللغوي. حيث بدأ من 
فكرة المجاز اللغوي, لتكون الأساس فى تحديد هوية الاعتبار عامة. 

اما المنظار الآخر والمقدمة الثانية التى قامت عليها نظرية جون ماكى 
فهى قراءة وجودية لواقع الأحكام العملية. أي يتجاوز فى هذا المنظار الدلالة 
اللغوية, وينصب الاهتمام علئ تحليل واقع الأحكام العملية؛ حيث يجد 
محمولات هذه الأحكام مفاهيماً ليس لها واقع موضوعي. وهي ليست ججزءً 
من نسيج الوجود الواقعى للأشياء. خلافاً للاتجاهات الطبيعية, وانسياقاً مع 
اتجاه الفيلسوف التحليلي (جورج مور). إذ يعد الأخير الناقد الرئيسي للفلسفة 
الأخلاقية الطبيعية. 
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في ضوء هذين المنظارين يخلص جون ماكي إلى القول ان الأحكام 
العملية أخكاء كاذبة: ولا يمكن ان تشكل نوضوغا المعرفة وآببة ذلفدان 
الحكم الخلقى ليس له واقع موضوعى يمكن التحقق منه معرفياً. اما لماذا 
أضحت الأحكام الخلقية أحكاماً كاذبة, فامك يستدعى ان نضيف إل كونها غير 
ذات واقع موضوعي أن هذه الأحكام تحمل مااع مو رمه على الأفعال 
وتفترض ان هناك صفة هي الواجب والمحظور الخلقي. وهذه الصفة قائمة 
موضوعياً في فعل من الأفعال؛ وبما ان مثل هذه الصفات الموضوعية ليس لها 
واقع. إذن فكل حكم خلقي سوف يكون حكماً كاذباً. 

تلاحظ ان هناك تطابقاً بين موقفى الطباطبائى وجون ماكى فى نفى صفة 
الواقعية عن الأحكام الخلقية. وفى 0 بالكذب. لكن 5 الواقعية لدئ 
الطباطيائق أوسع دائرة من الواقعية لدئ ماكي. إذ الواقع المنفي في حكاية 
الطباطبائى هو الأعم من العالم الطبيعى وعالم العقل الأولىء إذ الطباطبائى 
دوك حل ل تعن المقاهينة العقلية القبلية, د لمدركات العقل 
الفدلى لا ل مبادئ البرهان (المفاهيم العقلية القبلية). اما ماكي فالواقع 
لديه عل التحقق الموضوعي الخارجي. 


نظرية جون ماكي 

بغية استكمال خطوات بحثنا الراهن بوضوح., ونظراً لأهمية نظرية جون 
ماكى فى سياق البحث عن هوية الأحكام العملية؛ كان لا بد لنا من تفصيل 
اللعت فى أطراق لزي عون ساكو ونا لاويتها اسن انجاهات قعالم 
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الحكية اليه المفاهضرة 

ينطلق جون ماكى من التفرقة الحديثة بين أحكام الواقع أو الوجود وبين 
أحكام القيمة, فيعد الأحكاء الأخلاقية في زمرة الأحكام القيمية. ومن ثمّ فهي 
ليست سمات موضوعية للأفعال. على ان التمييز بين أحكام الواقع وأحكام 
القيمة بدأ واضحاً لدئ فيلسوف التجريبية «دافيد هيوم». واستخدمه «جورج 
مور» أداة رئيسية لنقد الاتجاهات الطبيعية في فلسفة الأخلاق. تلك 
الاتجاهات التى تعد المحمولات الأخلاقية سمات واقعية تتصف بها الأفعال. 

ولا كانت المحمولات الأخلاقية سمات غير قائمة في عالم الخارج, 
لدئ (مور). إذن لا يمكن ان تكون الجمل الأخلاقية معطيات تجريبية» ومن 
العبث ان نتوسل بالحس كأداة لمعرفة المفاهيم الأخلاقية. ومن ثم انضم 
الفيلسوف التحليلي (جورج مور) إلى زمرة الفلاسفة الحدسيين القائلين بان 
المعرفة الخلقية تنبع من الحدس العقلى المباشر. وان اختلفوا في تحديد 
الموضوع الأساسى للمعرفة العقلية المباشرة. هل هو مفهوم الخير والشر وغيره 
3 الصفات الخلقية, أم مبادئ خلقية مجردة, أم علاقة بين الفعل بماهيته وبين 
كونة واحيا ؟ 

هناك اعستراض وجهه (جون ماكي) إلى الحدس العقلى عامة, 
وهو اعتراض يشكل اشكالية امام جميع الاجعاعاة القائلة بالداة 
«اللحديى الأولي في مجال الأخلاق. وسوف نهتم بالوقوف عنده وفحص مدئ 
سلامته. انما يهمنا فعلاً ان نعود إلى نظرية (ماكى) فى صورتها الأساسية, 
منص بيد فى ناكا عزنا دكا العامة والاسماء بز رن حي 
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اللاأدرية الأخلاقية. 

5 من موضوع تشييء القيم. حيث ذهب (ماكي) إلى ان هناك ميلاً 
متأصلاً لدئ الإنسان نحو تشييء القيم. ومنحها صفة الواقعية والتحقق 
الخارجي. فحينما نقول (العدل حسن) أو (الصدق واجب) نعنى ان الحسن 
والوجوب صفات قائمة فى العدل والصدق. أي ان الأفمال تتصطف بهذه الضفة 
فى وأقع وجودها. 

ْ انافخاولة الانسان ف اتتخذاماته اللنغؤية باتكاه شنييء المفاهيم 
المجردة أمر لا يمكن انكاره؛ بل البحث فى علوم اللغة وعلوم النفس يؤكد ان 
اللغة تنشأً من حيث الأساس انطلاقاً من الو اقع المادي لحياة الإنسان. أي ان 
النظام اللغوي مادي النشأة. ومن ثم يرتبط التعبير اللغوي عن المفاهيم المجردة 
بشكل طبيعي بمزاج النظام اللغوي, الذي طبعته نشأته. 

شنافاً إن ان اللعة آداة تبي ووستيلة تناه والامناص لهذ« الوسيلة 
حتئ فى دلالالتها المجردة من الاقتراب إلئ عالم الحسء والمحك الحسيء 
الذي 5 المعقول المجرد, فتتيسر عملية التفاهيم الإنساني التى هي غاية 
اللغة بل مسوغ وجودها. 

لكن التشيىء الدلالى فى نظام اللغة الإنساني ليس محور البحث 
الفلسفى اا رن 0 المتمون التعروق للأحكام بسواء أكتانتك 
أحكاماً نظرية وقضايا اخبارية أم كانت أحكاماً عملية وجملاً انثشائية. 
لنفترض جدلاً ان الاستخدام اللغوي للأحكام والمحمولات الأخلاقية عامة 
يتجه صوب افتراضها واقعاً خارجياً قائماً في موضوعاتها. فهل ينساق البحث 
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العقلى مع هذا الافتراض ليذهب إلى ان المضمون الحقيقي للأحكام القيمية أمر 
حسيى طبيعي؟ ‏ 

لنأخذ مثلاً الفروض العلمية, سواء أكانت فى حقول المعرفة التجريبية أم 
كانت فى حقول المعرفة الرياضية أو المنطقية بل عامة المعرفة العقلية. فهل 
الفمقي للقن موتح ترضطية عر نا كنوه او لطا لدت فق فيك ١‏ عينها بكون 
الأمر مرتبطاً بالمعرفة العقلية يصبح واضحاً ان الفرض العقلى حتئ بعد تأكيده 
لا يقصد تشييئه. لافى عقل الباحث ولا فى استخداماته اللغوية. اما الفرض 
التجريبى فجوهر البحث العلمى هو ان يبحث عن الشواهد والأدلة التى تحوّل 
هذا الموجؤه العقلى إل قضية واقدية حسية: ترعمها أدلة التجريبة: 

جوهر اشكالية ماكى يرجع -حسب وجهة نظر بحثنا إلى الخلط بين 
الأحكام الأخلاقية وبين الصفات التى تطلق على موضوعاتها. طالما تستخدم 
اللغة الأخلاقية صفات تطلقها علئ الأفعال كالخير والشر والحسن والقسبح... 
ومن تواعاء البحك اذى كدر من الباعقن معجها تحر معد اجو هيده 
المفاهيم هى هل صفات واقعية, هل هى مفاهيم يمكن تعريفهاء هل هى صفات 

هد |اللخلظ لمن جديداءبل وققت يه أبخات النتكلميه المسلفية وقلية 
إليه بعضهم. وأظن ان عضد الدين الايجي هو أَوّل من عالج بمنهجية الخلط بين 
مفهوم الحسن كصفة أو كحالة وبين مفهوم الحسن بوصفه مدركاً أخلاقياً. وأكد 
ان الحسن كصفة موضوعية أو كحالة نفسية أمر خارج عن دائرة البحث فى 
الحسن والقبح, وهل هما عقليان أم شرعيان. 
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الأحكام الأخلاقية في جوهرها رامو ونواهى تلحق الأفعال, وليس 
هناك خير أخلاقي أو شر أخلاقي أو حسن وقبح منفصلاً عن مفهوم الواجبات 
الأخلاقية. ومن ثم يضحى البحث عن بساطة أو تركيب مفهوم الحسن والخير 
والقبح والشر لا موضوع له كما يظهر أيضاً ان هذه المفاهيم مفاهيم لاحقة, 
تطلق علئ الأفعال. وتوسم بها الأفعال, تبعاً لأحكام الواجبات الأخلاقية التى 
تلحق الأفعال. 

علئ أي حال لم يفضٍ مذهب (ماكى) فى تكذيب الأحكام العملية إلى 
اخفاعها لنظرية امدق : اكات السدانة التسضا لة علئ المواضيع 
الأخلاقية ليست جزءً من نسيج العالم الواقعى. فهى لا تتعدئ في جميع 
صورها الدعاوى الكاذبة, وكذبها ينشأ من عد ما هو غير واقعى (الصفات 
الأخلاقية) أمراً واقياً: لكننا ساد ل عدن مجبر وسيم الفا الأخلاقية 
بالكذب سواء عند الطباطبائي أم عند ماكي؟ 

لقد انطلق كل من الطباطبائي وماكي في ترتيب حجته من الدلالة 
اللغوية: وإذا تفحمنا حجتهفا 0 اه نينا بيك الدلذلة سعطن موقا 
مسبقاً. فالأوّل يقرران الاعتبار ومنه الأحكام العملية عبارة عن أخذ شىء فى 
ع فى لحن فديها تن الؤلاك. اموه امور ال هداعلاك الأد: 
الاطيار يبهد الام الاق الدى هو الوونه رالزورة الرجودية :والئاني 
يقرر ان الانسان فى استخدامه اللغوي للقيم يسعئ إلى تشييئها ووضعها موضع 
الشىء الخارجى الو افقو 

تلاحظ اكلا منهنا ينطلق من ان السمات القيمية والأخلاقية ليس لها 
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وجود فى عالم الواقع في المرتبة الأولئ, إلا ما معنئ كونها مجازية أوانها 
تشبيء؛ لا يعني ذلك سوئ أنها غير حقيقية وليست أشياء سن :انشيج الغسالم 
الخارس: ولذا حت يازا واتجه الإنسان فى استخداماته اللغوية إلى 
1 اعطائها حد الشىء الحقيقى الخارجي.. 

عندئذ اين كذب الامستخدام اللغوي؟ ما دامت الصفات الأخلاقية 
وعموم المحمولات العملية التى تقال علئ الأفعال أموراً اعتبارية ومواضعات 
وخ فى لذ لاله )اللعوية: فكت عير وسنها لكات نذا ماك :راقم تلات 
الاعتبار لد اطعة لكك يكوق حك لادان الاعسار واتبار صددقه لو 
كذيه؟ ا 

ترذن سب اله افيف علق سيد طب لمكا اللحلوقة ونا 
عردو ليا وكيك ترفك الماك عل الأشال لاقي دن تحقهة ان 
الجمل الأخلاقية ترجع في جوهرها إلى حمل الواجب ولا ينبغي فعله. ومن ثم 
فهي أحكام انشائية لا تو 0 بالصدق والكذب. لكن عدم امكانية وصفها 
بالصدق والكذب لا يعني بالضرورة ان الأحكام الأخلاقية أجمع أحكام 
اعتبارية ومواضعات عرفية. 

اما بالنسبة إلى اشكالية الصفات التى تحمل علئ الأفعال كالحسن 
والقبح والخير والشر والكمال والنقص والمطلوب وغير المرغوب... فهي 
لايمكن ان تدخل في دائرة الحكم الخلقي ما لم تكن في طول الحكم على 
الفعل بالواجب, أي ان حمل الرلفت هلن الاقبال عو الذي بكيم لنا وسم الفعل 
بانه خسن أو كمال أو خير أو عكس ذلك. إذ ماذا عسي ان يكؤن معني حسن 
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الفعل أخلاقياً. ما لم يكن هذا الحسن مدركاً في طول كون الفعل واحيياً 
أخلاقياً؟ 

هذا إذا كنا نتتحدث عن مبادئ الأخلاق والأصول الأساسية للحياة 
العملية الأخلاقية. اما إذاكنا تتحدث عن الأحكام الخلقية بوصفها تشريعات 
وقواعد مذهب فاضل في الحياة. فنظرنا إلى الأفعال فى عالم تحققها 
الموضوعي عالم الخارج بملابساته, عالم التعارض والتزا 5 بين الأفعال, 
فسوف تكون الأحكام التشريعية واجبات مبنية علئ أساس توفر الأفعال على 
صفات حقيقية قائمة في الواقع الموضوعي للأفعال. هناك شريعة. وهناك 

ولايضاح هذه الفكرة الهامة, التي تلقي ضوءً علئ ملابسات البحث في 
النظرية الأخلاقية عامة, وفى الددانات العقل العملى التطبيقية نقول: ْ 

أوّلاً: التشريع الأخلاقي لامك ان تكوة ما لأن التشريعات 
والقوانين لا تلحظ الفعل بما هو بل تلحظ الفعل في عالم تعينه التجريبي؛ وهو 
عالم تزاحم الأفعال وتعارضها واصطدامها تخبارات الواقع وامكاتانه 
. ومتغيراتها التاريخية والجغرافية. ومن ثم لا تأتي هذه الأحكام مطلقة عامة 
عموماً لا يقبل التخصيص. كما هو الحال فى الأحكام العقلية. 

انياً: ما دامت أحكام التشريع فاط نلعيو تممص رهن 
الاسقاط والنسخ فهى لست احكاما واي كوينة وليسك أحكاما عقلية: 
مدركة بالبداهة والادراك العقلى المباشر. بل تستند إلى علم المشرع وتعتمد 
في أخلاقيتها على مدئ أخلاقيته. 
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ثالثاً: أحكام التشريع الأخلاقي ليست أولية, انما هي أحكام بعدية بعد 
ادراك المصالح والمفاسد, وادراك الآثار العملية للأحكام, وبعد معرفة ما يحفظ 
القيم وما يتعارض معها. فالكذب لا ينبغي فعله. وهذا مدرك قبلي. لكن 
المشرع حينما يقول «الكذب لا ينبغي فعله» لا يقرر حكماً عقلياً بلياً. ولذا 
نجد جل من قرروا هذه القاعدة قيدوها بالكذب الضار. ورفعوا عنها الحظر 
حينما يكون الكذب لانقاذ حياة نبى. ان المشرع ليس بوسعه ان يخصص 
الفيذا القن برقم تمزه ود يس يض يق ا دهف الاين 
والقودايمى ملاعل للكذب كفعل فى عالم تعيّنه الخارجى. ولا يقتصر 
عَلَنْ ملاحظة الفعل بذاتهمجردا عن بلارماك عالم الخارج. ْ 

وهنا ملاحظة جديرة بالتأمل: قال بعض الباحثين ان الكذب أو أي فعل 
آخر حينما يفضي إلئ ضياع مصلحة عظيمة أو يؤدي إلى مخالفة أخلاقية أكثر 
خفن فان الحظر والحرمة ترفع الكذب ولا يبقى لدينا (الكذب لا ينبغى)؛ 
ولكن يبقئ الكذب قبيحاً. أي ان قبح الكذب يبقئ رغم زوال حكم الواجب. 

من السهل الاعتراض على هؤلاء الباحثين وفق اسسهم., أو وفق 
لاسو المتفق عليها في اطار جدل المتكلمين. فنقول لهم ألستم القائلين بان 
الحين والقبح يعادل ما ينبغي وما لا ينبغي فعله, فكيف يبقى أحدهما ويطير 
الآخرء يبقى القبح ويرتفع لا ينبغى؟ ولو تم الاصرار علئ التمييز بين الواجب 
(ينبغي لا ينبغي) وبين الصفة (الحسن والقبح). فماذا سوف يكون المدرك 
العقلي المباشر من الحسن أو القبح في الأفعال؟ هل يكون أمراً آخر غير حكم 
الواجب والأمر والنهى؟ 


لكننا لا نريد ان نكرّس الاعتراض هناء بل نحاول ان نجد تفسيراً لكلام 
هؤلاء الباحثين: ير تفع الحظر ويبقئ القبح, أو يرتفع الوجوب ويبقئ الحسن! 

لنأخذ مثلاً: لو تعارض الأمر بوجوب الوفاء بالوعد. والأمر بانقاذ 
الغريق. 

العقل الأولى والأصول والمبادئ الأخلاقية المدركة بشكل مباشر 
لا تسعفنا جواباً 1 الخروج من هذه الاشكالية. لأن هذه الاشكالية ليست 
ملحوظة في عالم العقل. بل تنشأ جراء ملابسات عالم الخارج. ومن ثم يأتي 
المشرع والعقلاء وفق مقاييس تختلط فيها المصالح والمنافع بقيم ومبادىٌ 
الأخلاق التى ينادي بها الضمير ويدركها العقل بشكل مباشر. 

لنفرض ان التشريع يقول لمن تعارض لديه هذان الأمران عليك بانقاذ 
الغريق, واترك الأمر بوجوب الوفاء بالوعد. إذ ليس في وسع التشريع ان يقرر 
كما يقرر العقل البديهى وجوب الالتزام بالأمرين, التشريع أمام وأقع مختلف 
عن واقع تقرر الفعلين في عالم العقل حيث لا تعارض بينهما. ومو ها للدي 
ان يقرر تقديم أحدهما علئ الآخر. في هذه الحالة يرتفع الأمر والوجوب 
القاضى بالوقاء الوفيت ولكن يبت الوكاء بالوعد سيا 

وهنا تتسائل عن مفهوم الحسن القار, خل هو حسن ومصلحة واقعية في 
الوفاء بالوعد هنا؟ الواقع يقول ان الوفاء بالوعد يفضي إلى القضاء على حياة 
إنسان, فأي مصلحة وأي حسن واقعي في هذا الوفاء؟ 

نعم المشرع لا يجد حسناً أو مصلحة في الوفاء بالوعد هناء لكن الوفاء 
بالوعد يبقئ حسناً في افق العقل والضميرء وهذا الحسن لا يعني سوئ حكم 
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العقل الأولي بوني الوقاء بالوعد. 

ارتفاع الحكم وبقاء الحسن, لا يعنى سوئ قرار المشرع الاعتباري برفع 
الحكم, وبقاء الفعل بما هو بذاته. وبغض النظر عن ملابسات عالم التشريع 
(عالم الأفعال الخارجى). بقاؤه على وجوبه المطلق. فالو اقع لا يلغي ثبوت 
القيم وتقررها فى عالم آخر. 

أجل 8 أمام مدرسة العقل باتجاهاتها المختلفة إلا التفرقة بين أحكام 
العقل ومبادىئ الأخلاق المدركة ادراكاً عقلياً مباشراً وبين التشريعات 
الأخلاقية, بين الثابت المطلق, وبين المتغير الذي قالوا عنه (ما من عام إلا وقد 
خص»» بين نظرية الواجب وبين مذهب الفضيلة. التمييز بين نسق الحكم 
المطلق والحكم القابل للتقييد. 

أن عدم التمييز بين القانون الأخلاقى المطلق وبين قواعد التشريع 
الأخلاقي يضع المذهب العقلى باتجاهاته المختلفة أمام مشكلته الرئيسية. إذ 
5 00 للمبداً الأخلاقي اطلاقه بينا لا بد من تخصيصه على أرض الواقع. 
عالج أستاذنا الصدر هذه المشكلة بالذهاب إلئ ان المبادى الأأولية العملية 
ليست فعلية وانما هي مبادىٌ اقتضائية على مستوئ العقل اقتضاءً مطلقاً 
وفعليتها على أرض الواقع منوطةٍ بعدم وجود مزاحم أكثر أهمية. 

لا شك أن العقل الفلسفي المركب للأستاذ هو الذي دفعه إلئ الوقوف 
ع هذه المشكلة وعدم المرور عليها وتجاوزها. إلا اننا لاحظنا فى دراستنا 
(الأضين العقلية) ان معالجة الأستاذ ليست مقنعة, لانها تتعامل مع سكا العقل 
على غرار تعاملها مع أحكام التشريع المحكومة بقواعد التزاحم والتعارض. 
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والملاحظ ان هذه المشكلة التى تواجه نظرية فيلسوف العقلية العملية 
عمانوئيل كنت استوقفت الفيلسوف الانجليزي (وليم ديفيد روس». إذ لاحظ 
ان مبادى القانون الأخلاقي المطلقة لدئ (كَنْت) «لا تكفى لحل التعارض فى 
الواجبات الخلقية الذي قد ينشأ في أوضاع عينية. ففي 0 الحالات. قد 
يكو الكذن» نعلا قروريا لتحديب مخض الادى. فإذا كذبت ليذ ارصن 
أعامل من اكذب غليه علئ انه مجرد وسيلة لغاية وإذالم أكذبء سيلحق الأذئ 
بشخص آخر. وسيعنى هذا اننى أعامل هذا الشخص الآخر علئ أنه مجرد 
وسلك و ا ار سجر دي 
الكذب فيلحق الأذئ بهذا الشخص الآخر؟»! 
من هنا ذهب (وليم روس) إلى ان انقاذ المذهب العقلي منوط تالف 
عن مفهوم الالزام المطلق, واستبداله بمفهوم «الالزام للوهلة الأولى». أي ان 
العقل يدرك بالبداهة مجموعة من الالزامات الخلقية تقتضي بنفسها ان تفعل 
مالم يتعارض الفعل الملزم به مع الزام خلقي آخر. 
ان مفهوم «الالزام للوهلة الأولئى» 1 عين مفهوم «الاقتضائية». الذي 
00 وقد لاحظنا ان الوهلة الأولئ أو الاقتضائية 
قيّد فيها المدرك العقلي, وهي من خارج محيط العقل. هي مفاهيم 
00 اخبرتنا التصديقية بواقع الأفعال. ومن ثم يكون تقييد الحكم الأخلاقي 
والمدرك الأولى بها تقييداً يخرجها من عالم البداهة العقلية ويدخلها فى دائرة 
اكير ةو لمر فة البعدية. ْ 





(١)الأخلاق‏ والعقل. عادل ظاهر. ص 5١‏ 7. 


1 


هذا مضافاً إلى ان العقل البديهى لا يمتلك سُلماً لتحديد الأولويات. إذ 
وجود مثل هذا السّلم يعادل افتراض العقل الها ره توم زاسباه هت 
متعايشة بسلام في محيط العقل, ولا ينشأً التعارض بينها إلا فى عالم التزاحم 
والتضاد العيني الخارجي. لكن (روش)7 افترض وجود مثل هذا السّلم؛ وان 
الحدس والبداهة قادرة على تحديد الواجب الأهم عندما تتعارض الواجبات 
الأخلاقية على أرض الواقع. 

إلا ان فيلسوف العقلية (كَنْتَ) وجل حكماء البشر لم يعثروا على مثل 
هذا السلم؛ الذي يغنينا عن البحث في شرائع الأديان وقوانين البشر. واستطاع 
العقلاء الخروج بفتاوى موحدة في الجواب علئ ما أسماه (كَنْت) أسئلة 
الفتاوى. حيث طرح ألواناً من التعارض بين الواجبات, ثم أسئلة حائرة, تبحث 
عن اجابة عقلية خالصة! 

حينما يكون البحث في الشريعة الأخلاقية يختفى الحكم المطلق. إذ 
لاايصح تحميل الواقع المتعارض المتغير أحكاماً مطلقة ثابتة. أجلء التشريع 
يلاحظ الأفعال في ضوء المعايير العامة, التى تتحدد وفق الأصول والمبادئٌ 
الأولية. ووفق واقع الأفعال في عالم الحياة الإنسانية الواقعية, هذاالعالم الذي 
يروغ علئ الثبات والتعايش المطلق الآمن بين الأفعال. المشرع لا يلحظ الفعل 
بذاته, بل يلحظ الفعل بملابساته. ومن ثم تتأثر الأحكام التشريعية الأخلاقية 
بواقع الأفعال وصفاتها الموضوعية. 

ولا يذهب بك الوهم إلئ اننا نقول بتبعية أخلاقية التشريعات للواقع 
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والمعرفة التجريبية والنظرية عامة. بل نؤكد ان أخلاقية أي شريعة تقاس بحجم 
حنظها تناد :وال حكاء الأحلقة الأولة سقظلهاتما أمكتن التحفظ عنلئ 
أرض الواقع. ولكن هذا لا يعني ان خيارات المشرع يمكن ان تتحدد بشكل 
أولي قبلي؛ بل تتأثر بخبرته وعلمه. وهذا التأثير لا يحدد أخلاقية الفعل بل 
أخلاقيته تنبع من مصدر متعالي قبل الخبرة والتجربة» أعني المبادئ الأخلاقية 
الأولية, التي يدركها الإنسان بنور العقل البديهى. 

نعود إلئ نظرية التكذيبء التى ترئ أن الأحكام العتليةكااية لذنيا فيد 
الأقفال نسمات واقعية: وهى نظرية العلامة الطناطباتي ويجون ساكي؛ تشير إلى 
القرق من السليم عيث تتسع دائرة الواقع لدئ الملفمة للدعات العقلية 
والمفاهيم, التي ينتزعها العقل من الواقع الحسي دون أن يكون لها مطابق حسي 
باقر .وه ما يطلق عليه في مصطلح الحكماء المسلمين الممتولاقة 
الثانية). 

يرئ العلامة ان مفهوم الوجوب والضرورة الذي يلحق الأفعال سمة 
واقغية أساناًء لكتها مستخدم امغر انا بعانا توتطاق عل الأفال اعتبارا. 
يراد من مفهوم الضرورة هنا الضرورة التي يدركها العقل كعلاقة قائمة بين العلة 
والمعلولء ويذهب الفلاسفة المسلمون إلى ان مفهوم الضرورة معقول ثانيء ش 
ينتزعه العقل من الخارج» من علاقة كل العلل بمعلولاتها في عالم الواقع. إذن 
فالوجوب والضرورة الأخلاقية مجراسج فلن الأفال هي كلا رسن 
وجهة نظر العلامة على غرار المجاز باجمعه. فالمجاز اعتبار للصفة الحقيقية 
في موضع آخر غير حقيقي. 


١ا/‎ 


نلاحظ اننا لو سلمنا بان المجاز يوسم بالكذبء واغمضنا النظر عن ان 
عالم الدلالة باسره هو عالم المواضعة والاعتبار. وان الدلالة الحقيقية دلالة 
اعتبارية. لو سلمنا بان المجاز كذبء ولكن يبقئ لنا ان نتسائل هل حمل 
الوجوب الأخلاقي علئ الأفعال هو حمل لمفهوم الضرورة, التي ينتزعها العقل 
من الخارج أوّلةُ؟ 

من الواضح أن الذهاب إلئ كذب الأحكام الأخلاقية يعتمد على قاعدة 

اكتشاف عدم التطابق بين مفهوم الحكم الأخلاقي المحمول علئ المواضيع 
(الأفعال), وبين عالم التحقق من حمل هذا المفهوم علئ الأفعال. 

المحمول في قولنا (الوفاء بالوعد ينبغي فعله) هو عبارة عن مفهوم 
الضرورة. وهو مفهوم واقعيء بينا لا تتوفر الضرورة الأخلاقية علئ وجود في 
الو اقع لا في عالم العقل ولا في عالم الخارج؛ بل هي اعتبار ومواضعه؛ إذن 
سوف لا يصدق مفهوم الضرورة علئ الأفعال. 

نلاحظ: 

وله : اننا نجد فرقاً جوهرياً بين مفهومي الضرورة الوجودية والضرورة 
الأخلاقية. . فمفهوم الضرورة الوجودية يعنى استحالة تخلف المعلول عن علته 
التامة: أى وجوب الوجود, اما مفهوم الضرورة الأخلاقية فهو لا يستبطن مفهو 
الاستحالة, ولا يعني سوئ ضرورة ايجاد الفعل, الذي يمكن صدوره من 
الارادة العاقلة, أي الال ام بالفعل: لا حتمية وجوده. 

ثانياً: لو كان الطباطبائي ممن يرئ واقعية الأحكام الخلقية ويبرفض 
نظرية الاعتبار, فهل يصل الدور إلى نظرية التكذيب. والأمر كذلك بالنسبة إلى 


كلا 


نظرية (جون ماكي) قوق اطلافا عضر مك معرفي اثبت ان الأحكام الأخلاقية 
وما يترتب عليها من صفات ليست موضوعية واقعية, والواقع عنده ما يمكن 
التحقق تجريبياً منه. ومن ثم حاول تفسير الواقعية في الاستخدام اللغوي على 
انها تشييء وفرض حسية القيم. ولو لم يكن مفهوم التحقق لديه مقتصراً على 
الواقع التجريبي, وكان ممن يؤمن بواقعية المدرك العقلى فسوف يجد في 
مفهوم الالزام نكهة غير حسية. 

ثالثاً: ان الذهاب إلى انكار واقعية الأحكام الأخلاقية, وارجاعها إلى 
الاعتبار والمواضعة لا يتوقف على اثبات ان الالزام الأخلاقى يعادل الضرورة 
الوجودية, أو هو مفهوم مستعار من مفهوم الوجوب والضرورة الوجودية. 
مفهوم الالزام الأخلاقي حتئ لو فرضناه بديهياً يمكننا ان نتلمس نفس الحجج 
التي قادت القائلين بالاعتبار. مضافاً إلى ان القاعدة التى يتمسك بها الطباطبائي 
وعامة الحكماء المسلمين من ارجاع كل المفاهيم إلى أساس حسي (وفق 
نظرية الانتزاع) لا تحتم ان يكون المفهوم الاعتباري مفهوماً غير حقيقي وغير 
واقعى: بل فتحت الباب واسعاً أمام المعقولات [سواء تلك المنتزعة 5 ون 
المعقو لات الأولئ, أم فى طول المعقولات الثانية ]. ْ 

ىن الطباطبائى وماكى فى تحليلهم للدلالة والاستخدام اللغوي انطلقا 
من موقف معرفي, وحاولا كد ال اقعية الدلالية, لانها لا تنسجم مع موقفهم 
انعرف ين الأجكاء الفطية: فالأول لم يحل اليا يدلا كر لزي اران 
انسياقاً مع موقف الفلاسفة المسلمينء والثانى لم يجد للأحكام العملية واقعاً 
فى عالم التجربة الحسية. 


١ا/ا/‎ 


ونم آلو البشف اق النعرقة اللسووية يدق عط ويلع دوراً مغبدريا 
تل الحعوقة الاشائية عامة. وقد تنبه إليه السلف من الحكماءء واتجهت 
المدرسة التجريبية الحديثة إلى عده جوهر البحث الفلسفي. فعدت الدرس 
العقلى تحليلاً للغة. 

والاى المدتعك ستاسو ان سدق تيده تدا وحم المصورات 

والمفاهيم ليس بحثاً يمكن لأدوات البحث العقلى المجرد ان تكشف باطمئنان 
عن هذا الموضوع. الذي تلعب اللغة ونظامها دوراً رئيسياً فيد. أعتقد ان الفجربة 
ومناهج البحث النفسي بالتعاضد مع مناهج العلوم اللغوية يمكنهما ان يلقيا 
الضوء علئ هذا الموضوع. 

نعود إلئ اشكالية انشائية الأحكام الأخلاقية وواقعيتها: 

هناك اختلاف بين حقلى الأخلاق ونظرية المعرفة فى استخدام 
اصطلاح (الواقعية). فالواقعية ف المعرفة تقابل المثالية, أى لك النظويات 
التي أعطت لأحكام الذهن دوراً مستقلاً فى تكوب :ويا النعرقة الانيتانية انا 
الواقعية فلها أكثر من استخدام؛ هناك من يطلق الواقعية فى حقل الأخلاق على 
المذاهب التي تنظر إِلئ التشريعات الأخلاقية من زاوية قابليتها علئ التنطبيق 
وعمليتها. وهناك من يضع الواقعية مقابل الاتجاهات التى تخرج الأخلاق من 
دائرة نظرية الصدق. وهتاك من بنطلق مصطلع الؤائعية علئ الانجاهات 
الطبيعية» التى لا تفرق بين الأحكام الأخلاقية والصفات التكوينية الطبيعية. 

في هذا الضوء يجدر بنا ان نحدد مفهوم اصطلاحنا. نعنى بالواقعية 
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الأخلاقية الاتجاهات التى تتفق على اعطاء الأحكام الأخلاقية استقلالاً عن 
الاغنيان والمواضعة: ل كت والمذهب الحدسي في زمرة الواقعية, 
ويدخل اتجاه مدرسة العقل الكلامية. وتخرج مدرسة الحكماء المسلمين 
والوضعية المنطقية, كما يخرج المذهب الأشعري الكلامى من زمره الواقعية. 

اقترنت الواقعية بتحديد هوية الحكم العملى. ير اخبارية الأحكام 
العملية, وانها قضايا خبرية يصح وصفها بالصدق والكذب. فمنذ عصر (هيوم) 
اتجه البحث فى حكمة الغرب إلى اخراج الأحكام العملية من دائرة البحث 
المددف» انطلاقاً من انها لا قحو ع شعن .وقد اوت العا ولاك الفلسفية 
المدافعة عن اتجاه مدرسة العقل الكلامية لاثبات ان الأحكام العملية قضايا 
اخبارية. ومن ثم فهى جزء من نسيج الواقع والمعرفة. استجابة لاشكاليات 
العلامة الطباطبائي, التي تلتقى في النهاية مع مبدأً هيوم. 

ولكي نضع اليد علئ الاثارات الأساسية فى متابعتنا لهذا الموضوع نبدا 
تا 

الأحكام الأخلاقية لدئ كنت هى أحكام العقل الخالص من أي خبرة, 
والعقل يقوم بحمل الواجب على الارادة العاقلة. فهى أحكام عقلية يُنشئها 
العقل ويحمّلها علئ الارادة. ولم تطرح ابحاث كَنْت اشكالية انشائية أو اخيارية 
هذه الأحكام, بل تجاوزها كما تجاوز اشكالية النظر إلى العقل كحاكم. وهذا 
أمر منسجم مع الموقف العام للرجل من المعرفة الإنسانية. فهو يضع للعقل 
فر رتضيا ال جانب الحس ومعطياته فى تركيب المعرفة بشكل عام. 

لكن الأمر لم يكن لدئ مدرسة العتقل الكلامية على هذا انالك فقد 
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أثيرت اشكالية مفهوم حكم العقل. وهل العقل حاكم أم كاشف؟ تجد الاشارة 
واضحة إلى هذه الاشكالية والموقف منها فى نصوص القاضي عبد الجبار, 
حيث أكد ان إدراك العقل للحسن والقبح 5 أن العقل بف عدي قينا 
أو الاحسان حسناً. فالتحسين والتقبيح ازاك وعلم. وطبيعته الكشف لا 
الحكم, «العلم يتعلق بالشىء علئ ما هو به. لا انه يصير كذلك بالعلم. كذلك 
الخبر الصدق. فالقول بان العقل يقبح أو يحسن, أو السمع لا يصح إلا ان يراد 
انهما يدلان علئ ذلك من حال الحسن والقيح»!". 

أصر متأخروا رجال مدرسة العقل على كاشفية العقل لأحكام الحسن 
والصدق. وذهبوا إلى ان هذه الأحكام لا يقررها العقل؛ بل يكتشفها في عالم 
آخرء اطلقوا عليه عالم الواقع ونفس الأمرء وذهب المتمرسون منهم إل التأكيد 
علئ ان هذا العالم أشمل من عالمي الوجود الخارجي والوجود الذهني. واثر 
السيد الصدر ان يطلق اصطلاح (لوح الواقع) علئ ما يشمل الوجود الخارجي 
والذهنى وعالم نفس الأمر. 

لعل اشكالية تعميم الواجبات علئ الأفعال الالهية هي التي اثارت 
البحث حول العقل ودوره فى الكشف أو الحكم. لأن القول بالتعميم لا يتلائم مع 
النظر إلى العقل الإنسانى حاكماً علئ الأفعال الالهية. لكن نص القاضى عنبد ٠٠‏ 
الجبار المتقدم 2508 معرقا وظرفوافية إن التحكام العمليةا بوضقها 
جزءٌ من العلم والمعرفة. علئ ان متأخري رجال مدرسة العقل من علماء 
أصول الفقه الامامى أكدوا بشكل لامراء فيه علئ واقعية واخبارية الأحكام 
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العملية. ضمن التأكيد علئ ان دور العقل هو الكشف لا الحكم. 

لقد اقترنت النظرة الواقعية إلئ الأحكام العملية باخبارية هذه الأحكام. 
إن الحد الذى عرض النين الضدر علق أبعاةه البعد الغوق: عا دهن 
الأخير إلى ان الحكماء المسلمين يعدون الأحكام العملية 5 رأانشائية, 
اعترض سستقريا نننية أستاذة القول بالخيشائيه إن الفلاسنة كيف نكن ذلك 
وهم يقولون بان المشهورات قضايا مقرونة بالتصديق الجازم... ومن الواضح 
ان فرض التصديق الجازم يستلزم افتراض القضية خبرية7". أي ان القول 
بانشائية الحكم العملي يعادل اعتباريته وعدم واقعيته. والواقعية في نظر الصدر 
تعادل التكوينية, أى آذ التعامل السليم مع قضايا الحسن والقبح رأحكاد العقل 
العملى يقتضينا ان ننظر إليها بوصفها واقعية تكوينية. 

ْ ان اتجاه الصدر فى عد الأحكام العملية الأولية أحكاماً واقعية تكوينية 

لا يعنى القول بمقالة النذهك الطبيعي. وعد الحسن والقبح والالزام الأخلاقي 
مطاطيي فانفله فى /الأفنانه تكن انصجد فر تصوض عض رسال مكرعنه 
العقل الكلامية ما و بذلك. لكن اتجاه الصدر فى هذا الموضوع جزء من 
مؤقف معرقى يقزر فيه ان المباد البديهية عامة ثابئة بوتا واقعياً بعض النظر 
غن وزاك لحل لي أ ان لمعل جنا وو تسمه ويلا عوك تس المبادى وقد 
عقل أم لم يوجد. وكان هناك وجود وتحقق في العالم أم لم يكن؛ ومن هنا قال 
ان هذه المبادىٌ ثابتة فى عالم الواقع, الذي هو أوسع من لوح الوجود. 

لأيشيناخا الديعرل فى اسيل الببفت السر التطزييء انها أشير إل 
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اشكالية من اشكاليات نظرية (عالم الواقع). وهى: أن عالم الواقع بعد ان يكون 
جزءٌ منه لا يحتل في منظومة الوجود موقعاً. فهل يتعدئ عالم الذهن: أي هل 
يكون أمراً آخر سوئ الفرض الذهني. ومن ثم يكون جزءً من الوجود الذهني؟ 
إذا تجاوزنا اشكالية عالم الواقع. واتخذناه مصادرة, وعدنا إلى موضوع بحثناء 
فهل تعنى واقعية الأحكام العملية انها قضايا اخبارية؟ 

لكي تتضح صورة الموقف من الاستفهام الأخير نتناول البحث في ضوء 
مفهومين لاصطلاح (الواقعية)» المفهوم الأَوّل ان العقل كاشف عن الحكم 
الأخلاقى الثابت فى عالم الواقع؛ المفهوم الثانى ان الحكم الأخلاقى المدرك 
راع العقل 5 على عالم الوجود انوي ولس كا عي 
عالما 

ان الواقعية بالمفهوم الأوّل لا تحتم علينا افتراض ما يكشف عنه العقل 
كأمر ثابت قضية خبرية. يمكن وصفها بالصدق أو الكذب. 

طالما آمنا بان الأحكام الأخلاقية لا تتعدئ الأوامر والنواهى. وان 
الحكم العملى يرجع إلى «ما ينبغى وما لا ينبغى فعله». فلا مانع من القول بان 
الثابت فى 7 الواقع الذي يدركه العقل لدم هوان «الكذب لا ينبغى فعله» 
وان ال ناذا نهد عي لد ليت حنالك الى مانم عزن ونعرية لطر متلق 
والفلسفة من دعوئ 5 هذه الأحكام في عالم الواقع؛ وهي أحكام انشائية 
لا توصف بالصدق أو الكذب. والتصديق بثبوتها فى عالم الواقع أو فى عالم 
الاغبيار والاتخبار لامتوو يضبوتها الموهري :ويميد ماقطاءا لغبانة: 

أما الواقعية بالمفهوم الثاني فتواجه البحث باشكالية من لون آخر. لأن 
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الايمان بان الحكم الأخلاقي واقعى علئ غرار واقعية قانون العلية يعنى ان 
الجملة الأخلاقية تحكى عن واقع قائم فى عالم الأقفال انا ربعي وان دل 
«الكذب لا ينبغي فعله» تصدق على ا الخارج. ومن هنا يضطر الواقعيون 
اما إلئ اعطاء مفهوم «الالزام» صبغة خارجية. وتحوير المدرك العقلى. والقول 
بن العقل يرك الزام بالقمل أو الترك أى :اند يدرك جملةاخبرية: أو الذهنات 
إلى ان المدرك هو حسن أو قبح الفعل. والحسن والقبح صفات قائمة فى 
الأفعال يدركها العقل بقوة الحدس. ا 

وفنا لاحل 

ان الالزام بالفعل يبقئ مفهوماً مستعصياً علئ الخارجية مهما حاولنا 
التحوير. وان تغيبر صيغة المدرك العقلى لا يغير من مضمونه الحقيقي, الذي هو 
طلب الفعل؛ الأمر والنهى. ثم إذا سلمنا بان المدرك هو جملة خبرية يصح 
رقا بالسدى أ الكذب فسورة توابية الأشكالية السسامفتة وه داعال 
الأفعال الخارجية يكذّب كل الجمل الأخلاقية البديهية, ولايضاح هذه الفكرة 
نقول: 

ان المدرك العقلى البديهي يجب أن يكون حكماً كلياً لا يقبل 
التخصيصء لأنه عقلى. لس القاعدة صادقة علئ كل أحكام العقل الأولي إذا 
أردنا لها البداهة والقبلية. حينئٍ يكون لدينا حكم عقلي أولي مفاده: كل كذب 
محظورء وكل وفاء بالعهد واجب؛ بينا تصدق لدئ كل عقول الآدميين القضية 
السالبة الجزئية ليس كل كذب محظورء وليس كل وفاء بالعهد واجب. بحكم 
ملاحظة عالم الأفعال الخارجية. 
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حينئذٍ يقرر الحكم العقلى البديهى قاعدة كلية» بينا لا تصدق هذه القاعدة 
علئ عالم الأفعال الخارجية, والفر 00 الأحكام العملية تخبر عن واقع 
الأفعال الخارجية, وبهذا وسمناها بالواقعية! ومن هنا تصبح اخبارية الأحكام 
العملية معادلة لكذب هذه الأحكام وعدم واقعيتها. 

هذه الاشكالية هى جوهر البحث في الأحكام العملية. وأعتقد ان هذه 
الاشكالية هى التى حدت بالحكماء إلى التمييز بين الحكم النظري والحكم 
العملي, وفى لأقطلة انطلاق التمييز بين أحكام القيمة وأحكام الواقع في فلسفة 
لومي 

إذا أردنا ان نحتفظ للحكمة العملية وللأخلاق بأساسها العقلى فلا بد من 
لفقي أنتكاء لزانتو لشكام الرحود ان هذه شرف ألضح كين بن 
الفلاسفة إلى الغاء الأساس العقلى للأخلاق. لكنها من وجهة نظر الباحث 
الأساس المنطقي للخروج بتصور منسجم لنظرية عقلية في الأخلاق. تحفظ 
افك الكعلاى بحكيها لكي ونلا قرام العبل وتذاقب لزاه 
تحكم بأحكام اعتبارية لا تستعصي علئ التخصيص. وليس لها من الشبات 
والدوام ما للأحكام البديهية من ثبات ودوام. ما لم نفرق بين نسق الأحكام 
العملية واللأحكام النظرية لا نستطيع إلا القول باعتبارية هذه الأحكام. وأنا 
أعتقد ان القول باعتبارية هذه الأحكام باسرها يعادل الغاء الأخلاق» ويتعذر 
معها اثبات أخلاقية الكائن الإنسانى. 


العقل العملى فى ضُوءِ 


دراسات الصدر الاصولية 





العقل العملى في ضوء 
دراسات الصدر الأصولية 


قبل ستة وعشرين عاماً تقريباً. حيث بدأت أتفرغ لدراسة العلوم 
الاسلاميّة, سألت العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلى أن يقارن لى بين مطمح 
رواقا لني مهمو اه المدن ريق الخد اعبلام يو العلم 0 ايناتن 
النجف(". فقال لى: إن الثانى أقوئ من السيد محمّد باقرء لكن السيدمحمّد 
باقر أوسع 5 إجابة الفضلي. وكنت أتمنئ حينها أن تكون غير ذلك, 
لأننى كنت أفهم الترجيح العلمي بالأقوئ والأعمق, وكنا نرئ امتاحينا كل 
فنا تل المع فة بَأَففَال التقضيل. يكنفظك الابجابة وم أموفر دعام وزودق 
جامعة العلم فى النجف الأشرف -علئ وعيها كما تستحق من الوعي. 

لقدكان الثانى بيرت مق الفتون نمق وى مرق النيلين: لين يكو 
أكثر ثباتاً وأرسخ قدماً فيما قرأ وحفظ من أفكار السلف وما اختار منها, ثم إن 
فضيلة العلم وأساس الاجتهاد الحقّ هو أفق الباحث, لاما تمرس على حفظه 


)١(‏ عنيت السيد محمد الروحاني يلله. 


لاا 


وعرضه من نظريات, وما تترس به من قوة الجدل فى الدفاع عنها. 

فالأل يرتبط بالاستعداد والنبوغ, والثانى يرتهن بالعمر والممارسة. 

وها أننااذا أحؤو هذا السة مده عار لعياء ادل ال 1ن 
استجابة لطلب حثيث. فى الوقت الذي أتابع فيه كتابة دراستى «المنطلقات 
العقلية للبحث فى علم حل الفقه». هذه الدراسة التي ترتبط سال مع هذا 
البحثء والتى وك العمود الفقري لأفكاره. فتحت شعار إحياء أفق الصدر 
أكتب ما 55 ولا أهدف متابعة تقليدية لابحاث «الحسن والقبح» وما لابسها 
من تفاصيل؛ ولا أهدف إضافة مادة جديدة تثقل ما أثقلنا من بحث وتشويش, 
إنما أزمع علئ الشروع في هذا البحث من حيث انتهئ سيدنا ومعلمنا من 
وضوح. لكي أقرر عبر ما أتلمس من أفكار أن ميزة المعلم الصدر هى «أفقه 
ارده ْ 

إن الأفق الرحيب هو بداية وشرط التطور المعرفى فى تاريخ الأمم 
والفعوف :شوظ أن يتابع هذا الأفق إثراءاً فى المفر رمه فى الحدود. 
لاأن يثقل بالحواشى والملاحظات التفصيلية فيضيع ودف الاق 
والرؤية لا تخلق بالحواشي والمتابعة الحرفية والحوار على طريقة ان قلت. 
قلت. بل وليد مشروع لأفقٍ فسيح وروح كبيرء وعصور الحواشي هى عصور 
الانحطاط في تاريخ العلم. اللهم ألهمنا أفقاً سليماً وروحاً رحيباً نقو ّ به على 
خدمة عبادك, واكتب اللهم بلطفك ثواب جهدي هذا لروح شهيد حقٌّ طاعتك 
السيق حقو باق" الصدر: 

العقل الإنساني واحد في تنوع مدركاته. فاختلاف طبيعة مدركات العقل 
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البشري وتنوّعها لا يعنى تنوع هذا العقلء وتقسيمه إلى مجموعة عقولء بل هو 
عقل واحد تتفاعل وتتعايش فى رحابه معقولات متنوعة ومختلفة. ولعل 
طبيعة العمل هذةتمنضا كشرامن لدان الذي ملأ أرجاء دراسة العقل العملى. 

تاريخ هذا الدرس يكاد يبدأ من تاريخ الرشد العقلى للإنسانية, سه 
في حكمة اليونان وفلسفة الفرس والهنود. وقد دخل حوزة البحث العقلي 
الإسلامى فى القرن الأوّل الهجري. واحتل مكان الصدارة فى المبارزة الفكرية 
التي لم تنج من لعبة السلطان في قرون الازدهار العقلي الاسلامية. جل كناد 
العامل الحاسم في احماء وطيس المعركة الضروس بين فرق المسلمين. فكان 
قرسانه غلفاء الكلام المسلمين؛ وكان ميدانه الرسمي علم الكلام الإسلامي. 

شكل هذا البحث في حكمة الغرب والشرق القديم ما يسمّئ بعلم 
الأخلاق وفلسفة الأخلاق ونظرية الأخلاق. وقد تعرض الفلاسفة المسلمون 
لهذه الأبحاث في دروسهم المنطقية عندما بحثوا قيمة القضايا وصدقها. وطرح 
في علم الكلام الإسلامي تحت عنوان «الحسن والقبح» وهل هما مدركان 
عقليان أم لا؟ 

ثم تسرب فيما تسرب من أبحاث العقل والفلسفة والمنطق إلى علم 
أصول الفقه. ليوظف في مجالين رئيسيين» فقد استخدم كوسيلة إثبات عامة في 
أبحاث الحجج, رالمعمدة كانياني لنا يعرف بقاغدة الملازنة بها كر 
العقل وما حكم به الشرع. وقد تابع الصدر البحث فى أصول الفقه مستخدماً 
هذا العقل أداة من أدوات الإثبات. وقد ناقش و طتييفتة ومتذاة 
وصلاحياته في الإثبات. ولم يترك لنا بحثاً مستقلاً لدراسة العقل العملي 
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كأسامن لنظرية الأخلاق. بل لايد من أن تعتمد بحؤته فى .غلم أصول الفقه 
عدر 55 لاستيضاح وجهات نظره. 

واصل أستاذنا الشهيد متابعة الدرس الأصولى على نهج الاجتهاد 
الفدورسى اوقد علق له أن كد هذه العامة في 8 جاه : تنصيليةوعاد 
اانا دور وه اناوه مع | ترف تصق خوك الجر 101كا و جا سفن 
هذا النصف. فقد درسه مرتين وعالجه فى دورتين. وقد قررت بحوث الدورة 
الأولي من قبل أحد تلامذته «السيد كاظم الحائري». وجاءت تحت عنوان 
(مناتحت الأصول» كما قررالذوزة الثانية السين سعكوة:الياكى وساءت 
تحت عنوان «بحوث في علم الأصول». ْ 

وهذان التقريران سجل حيوىي للاطلاع على تطؤر السيد الصدر 
الفكريء فقد اختلفا وضوحاً ونضجاً وشمولاً. وجاء فى أحدهما ما لم يأت فى 
الآخر, وإن اتفقا في طرح نفس النسق الفكري العام. ومن هنا سوف نعتمدهما 
معاًء علئ أن نشير بوضوح للأفكار فى مراحلها. 

إذق سكن ذكر الصدو اساين :ؤزانتها هلاه وسورف تعد ان مفارنة 
هذا الفكر مع ما هو مطروح في دائرة فكر الغرب. فضلاً عن مقارنته بأفكار 
ونظريات علمائنا وباحثيناء حيث جاء بحث الصدر بطبيعته بحثاً نقدياً 
لاتجاهات وأفكار علماء الأصول والفلاسفة والمتكلمين المسلمين. 


+ 


و 
وت 


ماهو المقصود بالعقل العملي؟ 
يُنوّع العقل تبعا لطبيعة مدركاته إلى عقل عملي وعقل نظري. والعقل 


1 


العملى هو الذي يقرر أو يكشف عما ينبغي أن يفعل وعما لا ينبغى. فهو يرتبط 
بالسلوك, بينما تتناول مدركات العقل النظري ما هو كائن وواقع. وقد تداخل 
البحث في موضوع العقل العملي ونظرية الأخلاق وموضوع نظرية الجمال. 
أبحاث علم الكلام الإسلامى. 

جاء البحث في علم الكلام تحت عنوان الحسن والقبح العقلي؛ ومفهوم 
الحسن والقبح يتداخل مع مفهومين رئيسيين» مفهوم الكمال والجودة ومفهوم 
البال: 
أن بحثهم يقع فى المعنئ الثالث من معاني الحسن والقبح؛ وهو ما يجب فعلة 
وما يجب تركه, فالبحث إذن ينصب علئ الضرورة الأخلاقية أو قل الضرورة 
المتلوكية: 

هناك مجموعة أسئلة رئيسية أثارها البحث العقلى والكلامي بشأن 
طبيعة ما يدركه العقل من وجوب في الأفعال: 

أ-ما هو المدرك لهذه المدركات المفاهيم؛ وكيف نضمن صحتها 
وصدقها؟ 

هل مدركات العقل العملى قضايا إخبارية أم أنها قضايا انشائية؟ 

ج-هل هي محمولات متعالية تلحق الأفعال لذاتهاء أم أنها ترتبية تلحق 
الفعل لأنه يعود إلى صفة أخرئ؟ 


د_هل هى قضايا بعدية يدركها العقل على أساس الخبرة والتجرية 


لحل 


الإنسانية أم أنها قضايا قبلية؟ 

هناك تياران رئيسيان أو قل مدرستان أساسيتان تنازعتا في الإجابة عن 
هذه الاستفهامات, المدرسة العقلية, ومدرسة الاعتبار والمواضعة. نبدأً من 
الثانية لنرئ موقف الصدر منهاء ثم ننتقل إلى المدرسة العقلية لنرئ موقع الصدر 
في هذه المدرسة التي يمثلها وينتصر لها. 


00 


مدرسة الاعتبار والمواضعة 

حكماء المسلمين يمثلون بوضوح هذه المدرسة, ولم نستطع أن نقف 
على تصور حاسم لدئ حكماء اليونان (افلاطون وارسطو) فهناك نصوص 
تؤكد تبنيهم هذه المدرسة, وهناك نصوص توحى بانتصارهم لمذهب العقل. 

تبك بانضوضن الحكماء: ا 

«وأما الحكماء فقالوا: العقل الفطري الذي يحكم بالبديهيات, ككون 
الكل أعظم من جزئه. لا يحكم بحسن شىء من الأفعال ولا بقبحه انما 
يحكم بذلك العقل العملي الذي يدبر بصانم النوع والأشخاص. ولذلك 
ربما يحكم بحسن فعل وقبحه بحسب مصلحتين»!". وقد قرر ابن سينا 
بوضوح: «أن العدل جميلء وأن الظلم قبيح. أن شكر المنعم واجب. فإن هذه 
مشهورات مقبولة وإن كانت صادقة فصدقها ليس مما يتبين بفطرة 
العقل»! '' وقرر في موضع آخر أيضاً: «فإن التسليم والشهرة ليسا مبنيين على 





)١(‏ قواعد العقائد. نصير الدين الطوسي, ص 017 4, مطبوع ضمن تلخيص المحصلء الناشر جامعة 
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الحقيقة. بل حسب مناسبتهما للأذهان. وبحسب أصناف التخيل من 
الإنسان. فمن المشهورات ما يكون السبب فى شهرته تعلق المصلحة 
العامة به. وإجماع أونات الطلل عليه دراه ان ومتأخروهم, حتىئ 
إنها تبقى في الناس غير مستندة إلئ أحد. وتصير شريعة غير مكتوبة, 
وتجري عليها التربية والتأديب مثل قولهم: العدل يجب فعله. والكذب 
لايجب قوله»(١'‏ وقد قرر في الإشارات نصّأ من أكثر نصوص المكماء 
وضوحاً في طرح وجهة نظرهم. حيث قال: «ومنها الاراء المسماة 
بالمحمودة. وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة 
وهي أراء لو خلي الانسان وعقله المجرد ووهمه وحسّه ولم يؤدب بقبول 
قضاياها والاعتراف بها. ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة 
الجزئيات ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان من الرحمة والخجل 
والانفة والحمية وغير ذلكء لم يقض بها الانسان طاعة لعقله أو وهمه أو 
حسّه مثل حكمنا أن سلب مال الانسان قبيح وان الكذب قبيح لا ينبغي أن 
يقدم عليه. ومن هذا الجنس ما يسبق إلئ وهم كثير من الناس وإن صرف 
كثيراً عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان اتباعاً لما في الغريزة من الرقة لمن 
يكون غريزته كذلك وهم أكثر الناس وليس شيء من هذا يوجبه العقل 
الساذج ولو توهم نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل ولم يسمع أدبا ولم يطع 
انفعالاً نفسانياً أو خلقياً لم يقض في أمثال هذه القضايا بشيء بل أمكنه أن 
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يجهله ويتوقف فيه وليس كذلك حال قضائه بأن الكل أعظم من الجزء»!". 

إذن فالمفاهيم الخلقية ومدركات العقل العملى هي أحكام يتفق عليها 
أبناء الجنس البشري تبعاً لما يرونه فى تقرير هذه الأحكام وقبولها من مصلحة 
عامة, ومن تدبير لشؤون حياتهم. فهي ليست تفاعيما متعالية تطلب لذاتهاء 
وإنما يحكم بها الناس تبعاً لما يترتب عليها من مصالح نوعية. وهى ليست 
مفاهيم يدركها الغقل 0 وبالبداهة, وإنما هى مفاهيم تربوية تتلقاها الأجيال 
جيلاً بعد جيل. ولكن هل هي قضايا إنشائية أو قل جمل إنشائية أم أنها قضايا 
أخارية1 5ة | مانر عل عب الترقف دقينا بأ تن قفر تيهنا الوق 

يناع عل علماء مول الفعهاعجاء حكساء المسلميق فى لفون 
مدركات العقل العملى. بل ظلوا أوفياء لحليفهم ورافدهم العقلى الأُوّل (علم 
الكلام). ولم يشذ منهم حسب تتبعنا سوئ الشيخ محمّد حسين الاصفهانى 
ومن تابعه من تلامذته. فقد جاء فيما كتب الاصفهانى حول مدركات العقل 
0 د 

١‏ «وهذا الحكم العقلى من الأحكام العقلية الداخلة فى القضايا 
المشهورة المسطورة فى علم الميزان فى باب الصناعات الخمس وأمثال 
هذه القضايا مما تطابقت عليه آراء العقلاء لعموم مصالحها وحفظ النظام 
وبقاء النوع بها»!". 

لكن العلامة المظفر لم يقتصر علئ ذلكء بل عمّم هذا الاتجاه. ليكون 


(١)الإشارات‏ والتنبيهات, ابن سيناء المنطق. ص .77١‏ 
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اتجاه كلّ العدلية في تفسير مدركات العقل العملى!! فقال: 
«وتسمئ هذه الأحكام العقلية العامة (الآراء المحمودة) و(التأدييات 

الصلاحية). وهي من قسم القضايا المشهورات, التي هي قسم برأسه في 
تقال النضايا القسرورياك نقذ القهابا قير معدودة مين سم 
الضروريات... ومن هنا يتضح لكم جيداً أن العدلية ‏ إذ يقولون بالحسن 
والقبح العقليين ‏ يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا 
المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية وهى التى تطابقت عليها آراء 
العقلاء بما هم عقلاء والقضايا المشهورة ليس لها زان وراء تطابق الآراء 
أي أن واقعها ذلك»1". 0 

لم يغفل البحث الأصولي المعاصر اتجاه الحكماء ومدرسة الاصفهاني, 
دل سعوا الك تفسيره ونقده, منتصرين للاتجاه العام في علم أصول الفقه 
الامامى: أعنى الاتجاه العقلى. ونحن نقف هنا عند نقطتين أساسيتين طرحهما 
به أكاكنا ادن 3 تبط الأولئ بتحديد طبيعة قضايا العقل العملىء وهل 
هى قضايا أم جملء أو قل هل هى قضايا إخبارية أم قضايا إنشائية؟ والثانية 
وملد وا امات 7 

جاء فى تقرير درسه: 

«المسلك الذي يدعى أصحابه بأن الحسن والقبح من القضايا 
المشهورة الداخلة في صناعة الجدل لا القضايا البرهانية. وهناك فرضيتان 
لتفسير هذا المسلك: 
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الفرضية الأولئ: ما يُتراءى من كلمات السيد الأستاد في شرح هذا 
المسلك وهو يرجع إلئ دعوئ أن الحسن والقبح قضية إنشائية من قبل 
العقلاء لا خبرية... إلا أن هذه الفرضية لا تنطبق علئ كلمات أصحاب هذا 
المسلك من الحكماءء. فانهم يصرحون بأن المشهورات قضايا مقرونة 
بالتصديق الجازم... ومن الواضح أن فرض التصديق الجازم يستلزم 
افتراض القضية خبرية تصديقية لا إنشائية جعلية»!". 

نلاحظ أننا حينما يقال لنا: إن الصلاة واجبة: وإن الربا محرم... فهل 
يحصل لنا تصديق جازم بهذه الأوامر الاعتبارية والمجعولات الشرعية أم لا؟ 
ثم إن مراجعة نصوص ابن سينا والطوسي وغيره من حكماء المسلمين تؤكد أن 
هؤلاء يرون أن أحكام العقل العملى هي أحكام تدييرية يكتشف: بنو الانسان 
ما يترتب عليها من مصالح ضيقرونها حفظاً لمدينتهم وتسييراً لنظامهم, 
فيقررونها ويجعلونها شريعة حياتهم. فهم يقرّرون أنها أحكام جعلية يحصل بها 
التصديق الجازم, 0 

التصديق الجازم بالمشهورات _لدئ الحكماء إنما يتعلق بها كقضايا 
خبرية عن واقع إنشائي. وتغيير صياغة الاعتبارات والانشاءات لا يغير من 
واقعها. فالأحكام والقوانين والاعتبارات الاجتماعية تتحول بمرور الأيام إلى 
جمل خبرية في الاستخدام العام, وهذا التحول الدلالى اللغوي لا يفرض على 
التحليل المنطقي إغفال واقع وطبيعة هذه الأحكام,. فده الطبيعة الانشائية 
الجعلية. ثم لو افترضنا أن مدركات العقل العملي قضايا خبرية. فعما تخبر, 


.60 بحوث فى علم الأصولء المجلد ؛. ص‎ )١( 


115 


وعن أَىّ واقع تحكي؟ فإذا كان لها واقع وراء اتفاق العقلاء فهذا خلف ما تبناه 
الحكماء, وإذاكانت تخبر عن واقعها الجعلى الاعتباري فهى من حيث الجوهر 
إذن خمل إنفائية واغتبارات عقلائيةة 0 ْ 

ثم جاء الصدر ليناقش اتجاه مدرسة الاصفهانى, وما تبنته من تصور 
الحكماء بشأن قضايا العقل العملى وقد طرح ثلاث ملاحظات الم 

الأولئ: «لو فرض القطع أو احتمال كون منشأ قضايا الحسن والقبح 
التلقين لزم من ذلك زوال التصديق عندنا بمجرد الالتفات إلئ ذلك مع أنه 
خلاف الوجدان وخلاف تصريحهم واعترافهم بكونها قضايا فيها تصديق 
جازم إلا أن يقصدوا أنها جازمة عند غيرهم»! 0 

نلاحظ أن هذه المناقشة أشبه بالمصادرة علئ المطلوبء إذ إن هذا اللون 
من تحليل التصديقات والقناعات العامة لا يمكن أن يمارسه عادةً إلا النخبة 
من نوأبغ عصورهم. وقدمارسة ابن سينا وهو أضل مدعاء. الاان الازياك هنا 
هو فى تفسير مصبٌ هذا التصديق, فالسيد الصدر يرئ أن التصديق الجازم 
يعادل كون هذه القضايا إخبارية واقعية, وقد تتبين أن مقصودهم بالتصديق 
الجازم بها هو القناعة العامة بضرورة الالتزام بأحكام العقل العملى؛ نهنا او 
متفق عليها لتدبير المجتمع المدني. 

الثانية: أن مدركات العقل العملى ققايا قل أوليةووننا تحمل معن 
اختلاف في إدراك القضايا الأولية لا يؤثر علئ قبليتها وأوليتها! '' تُرجئ درس 
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هذه الملاحظة إلئ موضعها المناسب فى القادم من هذا البحث. 

الثالثة: ان العقلاء لا يختلفون فى كبريات ومقتضيات الحسن والقبح, 
وإنما الخلاف والنقاش في تطبيقاتها وفى موارد التزاحم الموضوعي بين 
5 نا نلاحظ أننا لم فقن على منوره'ادقى فيه زعماء عتقلاء البشبر 
الاتفاق سوئ وجوب العدل وقبح الظلم. وهاتان القضيتان كما أفاد الصدر 
قضيتان بشرط المحمولء وليستا مدركين من مدركات العقل العملى. وسوف 
يأتي مزيد ايضاح وتفصيل لهذه الملاحظة فيما يأتي من بحث. 

ْ يهمنا أن نؤكد هنا أن اتجاه الحكماء للست لاير مدركات الحقل 

العملي شأناً من شؤون العقل المجرد, بل يقرر أنها أحكام والتزامات يقررها 
العقلاء فى ضوء خبراتهم التجريبية» وفى ضوء ما يصلون إليه من نتائج عملية. 
إذ إنها تقوم على انين سد يدهم للمصلحة العامة والمفسدة العام, والمصلحة 
والمفسدة وحفظ النظام وبقاء النوع, كلها مفاهيم تستقئ من واقع الخبرة 
والتجربة؛ وليست قيماً عقلية مجردة يمكن إدراكها قبل الحياة الاجتماعية 
وقبل النظام وقبل السلوك والوان السلوك التى تحفظ النظام أو التى تفسده. 

إن المدرسة العقلية المعرفية التي تبناها الحكماء الايوة وورثوها 
من أرسطو واليونان لم تقر لأحكام السلوك بالعقلية, لأن العقل المجرد لديها 
هو العقل البرهاني» وأن الصدق المطلق الذي هو توأم العقلانية لا يمكن التوفر 
عليه إلا عبر قضايا البرهان, بينما لا تتوفر أحكام السلوك على صدق ويقين 
مطلقء ومن هنا فقدت ضمان صدقها ومطابقتها للواقع. 
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إن اتجاه الحكمة الإسلاميّة في تحليل مصدر أحكام العقل العملى. 
وطبيعة استقرارها في حياة الإنسانية يلتقي في التحليل النهائ مع كثير من 
تيارات الفكر الغربي الفلسفية والنفسية والااجتماعية. وأوضح حليف لهذا 
الاتجاه مدرسة دوركيهم الاجتماعية التى تقرر أن: 

«القانون الأخلاقي يصدر عن البعدية الذي يتجاوز الفرد من كل : 
النواحي. ولما كان المجتمع هو الذي عنه يتلقئ الفرد الحضارة. لهذا يبدو 
للفرد أن أوامر المجتمع ونواهيه ‏ وهو ما يكوّن ضميره ‏ أمور مرغوب 
فيها وملزمة في وقت معاً»!". 

واتجاه مدرسة الاعتبار يلتقى فى النتيجة مع الاتجاه الأشعري فى علم 
الكلام الإسلامي, ومع اتجاهات عن 57 الفكر المسيحي ريه ومع 
تجاه يعظن قلاسفة الغزب المتحدثين كديكازت:فهؤلاء يسلبوق العقل: قدرته 
على الاستقلال فى إدراك أو وضع الأحكام العملية ويؤكدون أن مصدر هذه 
الأحكام ل ثم تأخذ أحكام العقل العملى طابع التشريعات 
الاعتبارية. 

نلاحظ أن أهم محاور الحوار مع حكماء المسلمين هو: ما هو الأساس 
الذي اعتمدته هذه المدرسة فيما خلصت إليه من حكم؟ 

لقد تفحص حكماء المسلمين مدركات العقل العمل فوجدوا أن 
قضاياها ليست مما يضمن صدقه بأي مبد! من مبادىٌ البرهان, فالعلاقة بين 
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الوضوف والقذل ليست غلاقة ذاقة ضرورية وإلاثما قيلت الاسسناء وكتل 
أحكام العقل العملى أو جلّها تقبل الاستثناءء وهي عرضة للتحوير والتبديل. 
بينما لا تقبل القضية البرهانية أّ استثناء لعموم صدقها وشموله لكل زمان 
ومكان. ومن هنا اضطر روّاد المعرفة العقلية إلى التماس مصدر لهذه الأحكام 
غير العقل المحض. وحيث عموم ظاهرة الواجب والالتزام العملي في كلّ 
المجتمعات البشرية سواء منها تلك المجتمعات المتمسكة بالشرائع السماوية 
أم تلك التى لا تتمسك بدين إلهىء فلا بد من أن يكون مصدر هذه الأحكام . 
اتفاق الجماعة الانسانية. ْ 

إن سلب سمة البرهانية عن قضايا العقل العملى أضحئ مسلمة من 
شلناف النك المعرفن الاسبانى عامة لكين دل البماتة الاجتماعية 
وأتفاق الجناعة الإنسانية ا القضايا والأحكام أمر يستدعى كثيراً من 
التأمل. فإذا تكلمنا بلغة الحكماء العقليين أنفسهم لغة أرسطو وت كينا 
وتساءلنا عن طبيعة هذا الحكم (إن احكام العقل العملى مشهورات وتأديبات 
صلاحية) هل هو حكم برهاني أم هو حكم استقرائي ظني؟ لا ريب أن هذا 
الحكم لم يقم على أساس استنباط برهاني, ولا يقع منكره في أي تسناقض أو 
دور. ومن ثم فهو نتيجة استقراء وتتبع, وليس باستطاعة أى باحث أن يدعى 
استيفاء كلّ المفردات المطلوبة فى هذا الاستقراء. ومن هنا فهو استقراء ناقص, 
وحكم المناطقة الأرسطيين علئ أحكام العقل العملى لا يدخل فى دائرة العلم 
الأرسطى الذي يعني اليقين الذي لا يزول. 


المهم هنا أن نلاحظ أن أهم شرط تفقده قضايا العقل العملى من شروط 


البرهان هو قابليتها علئ الاستثناء, لنسلّم بهذا التققص في قضايا العقل العملي» 
لكننا نتساءل هل هناك ضرورة إلى عدر البدل كمه النقل الترهاتي؟ 1 
قضايا العقل العملي ! اذا قبلت الاستثناء فقدت عقليتها وأضحت مبادىٌُ تجريبية 
وأحكاماً عقلائية تقوم على أساس خبرات الجماعة؟ سوف يأتى في الفقرة 
القادمة من البحث درس هذا الموضوع الحيوي. وسنحاول تحديد رؤية 
واقتكةنة ذه الأسثلة: 

المدرسة العقلية 

السيد محمّد باقر الصدر رائد من روّاد المدرسة العقلية في ميدان 
الأخلاق والعقل العملى؛ فهو يتابع الاتجاه السائد بين علماء ا الفقه 
الإماميء الذي تبنى مدرسة المتكلمين العقلية التى يمثلها (المعتزلة والإمامية). 
ويمكننا أن نضع الملامح العامة لهذه المدرسة ضمن النقاط الآتية. 


ع 


ألا أن الستاقن مدركات العقل العملى قضيتا «حسن العدل» و«قبح 
الظلم». 


ثانياً: أن مدركات العقل العملي أمور واقعية, وليست مدركات اعتبارية 

ثالثاً: مدركات العقل العملى أولية قبلية يدركها العقل بالبداهة. 

رابعاً: أن الحسن والقبح ى استحقاق العقاب والثواب والذم والمدح. 

قلنا: إن الصدر رائد من رواد المدرسة العقلية» تابع الاتجاه العام السائد 
بين متكلمى وعلماء أصول الفقه الإمامي؛ إذن أين الأفق الرحيبء الذي 


ادعيناه له؟ هذا ما نستوضحه عبر قراءة موقف هذا الرائد عند كل محور من 


محاور البحث في نظرية العقل العملي لدئ الاتجاه العقلى: 

أوّلاً: حسن العدل وقبح الظلم 

هناك محاولة لدئ فلاسفة الأخلاق إلى التماس مبادئ عامة تقوم 
على أساسها قواعد السلوك وأحكام العقل العملي. وقد لاحظنا سعى الحكماء 
المسلمين إلئ الاعتراف بوجود أحكام عملية تمثل المبادىٌ المشتركة بين 
المجتمعات البشرية. وقد حصروها بوجوب العدل وقبح الظلم -ولم يخالف 
علماء الكلام هذا النهج؛ بل جعلوا هاتين القضيتين بمثابة المدرك الرئيس 
للعقل. ويرتهن الحكم علئ القاعدة العملية بمدئ انطباق هاتين القضيتين 
عليها. فالكذيب قبيح لأنه ظلم؛ والخيانة لا تنبغى لأنها ظلم؛ وشكر المنعم 
واجب لأنه عدل. وبهذا تضحى أحكام العقل العملي ترتبية تابعة لحكم رئيس. . 

«العدل ينبغي ويجب. والظلم لا ينبغى وهو أمر محظور» هذا الشعار 
الم 1 يناقن بصلاقه وأخلاقيته وببلامتة المنطقية؟! من يقترب مناقشاً؟! 
إنه مسلمة من مسلمات الناسء وقد تلقاها علماء الكلام وأصول الفقه. حتئ 
الحكماء الراسخون مسلمة راسخة لا محيص عنها. 

لكن الأفق الرحيب والروح العلمي الجسور لسيدنا وأستاذنا الصدر لم 
يرتض متابعة هذه المسلمة؛ دون أن يُخضعها للتحليلء ولم يتهيب ما أحيط 
بهاتين القضيتين من قداسة وتوكيد. فتساءل عما يعني «الظلم» الذي لا ينبغي, 
حاو يان ن الظلم يعني سلب ذي الحقّ حقه. فمفهوم الظلم ينطوي علئ 
مفهوم الحقٌ وما لا ينبغي. وبهذا تضحئ قضية الظلم لا ينبغي قضية بشرط 
لحمل 


لك 


نصغي إليه وهو يقرّر هذه الفكرة في دورته الأولئ من البحث الأصولي: 

«إن قولنا: العدل حسن والظلم قبيح ضروريتان بشرط النجيرل 
ونحن نشرح الكلام في ذلك بالنسبة لقولنا: «الظلم قبيح» ومنه يظهر 
الكلام في قولنا: «العدل حسن», فنقول: لا يتحصل معنئ معقول للظلم عدا 
سلب ذي الحقٌ حقه. فقد فرض في الرتبة السابقة على هذا الكلام حقّ 
للمظلوم... فمعنئ قولنا مثلاً: «ان من حقّ اليتيم أن لا يُضرب» هو أنه يقبح 
ضرب اليتيم. فقولنا: «الظلم قبيح» يرجع بالآخرة إلى قولنا: «القبيح قبيح» 
وهذه قضية بشرط المحمول. 

... والحاصل ان ادخال قولنا: «الظلم قبيح والعدل حسن» فى البراهين 
والأبحاث الفنية ليس إلا عبارة عن لعب الألفاظ بالأمور العقلية والمطالب 
ليده )00 

ونحن مع الأستاذ فيما ذهب إليه فالعدل والظلم لا يمكن أن يكونا 
المفهومين الرئيسين لأحكام العقل العملي ومدركاته. وقد دعمنا هذا الاتجاه 
بتحليلٍ تفصيلي في دراستنا «المنطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه». 

نشير هنا إلى أن العدل لدئ فلاسفة الأخلاق تذبذب استخدامه بين دلالتين» 
00 مرة على مفهوم عام ويكون سمة لاداء الواجبء فاداء الامانة عدل» 
والصدق عدلء والوفاء بالوعد عدل... ومرة يدل علئ مفهوم خاص كالعدل في 
التوزيع والعدل في الحكم والعدل في السياسة... وبدهي أن المفهوم الأول 
يعادل مفهوم الواجب إذا أردنا أن نحتفظ للقضية بدلالتها الأخلاقية والعملية. 
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ومفهوم الواجب هو أحد المفاهيم اللغوية الرئيسية لمفهوم العدلء وإذا لذنا 
بمفهوم آخر من المفاهيم اللغوية التى يدل عليها العدل كالاعتدال والاستقامة 
والتوازان» فسوف نواجه قضايا وصفية لا علاقة لها بشكل مباشر بقضايا 
وأحكام العقل العملي. أما المفهوم الثاني للعدل فهو لا يمكن أن يكون -في 
مقياس الحكم الأخلاقى - واجباً ينبغي, مالم نتفق علئ مقياس أعلئ لتحديد 
معنئ العدل في التوزيع, فهل هو اطلاق الحريات الاقتصادية أم هو مشاعية 
الثروة أم هو أمر آخرء وهكذا؟ فلا يمكن أن يكون المدرك المباشر للعقل 
العملى؛ بل يصبح مفهوماً ترتبياً لاحقاً وقائماً على أساس مفاهيم أخرى. 

١‏ إذن؛ ماذا يدرك العقل العملي؟ ذهب الأستاذ الصدر إلئ أن العقل العملى 
يدرك مجموعة قضايا أساسية 8 المحور الرئيس. كقبح الكذب, لت 
أداء الأمانه. ووجوب طاعة الله ووجوب شكر المنعم... وهذه هى المزية 
الأولئ التي خرج بها عن شبد الإجماع القائم بين باحثيناء وبهذا يلتقى مع اتجاء 
لدى بعض المفكرين الأخلاقيين فى الغرب. حيث يسمئ أنصاره 52 
الذين لا يرون الأحكام الخلقية أحكاماً ترتبية لاحقة, مقابل «الكليين»07. 

إن التحليل الجريء الذي مارسه الصدر بشأن «حسن العدل وقبح 
الظلم» قريب من روح ما انتهئ إليه «عما نوثيل كنت» من رؤية. فالفكر الغربى 
-كما هو الحال لدئ بعض حكماء المسلمين ‏ التمس (الخير والشر) كمعطيين 





)١(‏ راجع الموسوعة الفلسفية المختصرة. نقلها عن الانجليزية فؤاد كامل, جلال العشري. عبد الرشيد 
الصادق. 


راجعها وأشرف عليها الدكتور زكي نجيب محمود. ص 80. 


غ5 


رئيسين تتقرر في ضوئهما قوانين العقل العملي. غير أن «كَنْت» لم يجد الخير 
والشر إلا معطيين تجريبيين لا يتحدّدان إلا فى ضوء الخبرة وواقع التجربة 
الانسانية. لكنه لم يعثر أخيراً ة في العقل المحض إلا علئ مفهوم واحد هو 
«الواجب» أي (ما ينبغى وما لا 01 

ثانياً: مدركات العقل العتلى آم لواكقنة 

أين تتقرر هذه المدركات؟ هل هى قائمة في صقع الوجود الخارجيء أم 
انها قائمة في عالم الذهن؟ جواب مدرسة الحكماء وسائر الاتجاهات التي 

تبنت اعتبارية وجعلية هذه المدركات في حل عن البحث حول عالم تقررها 
55 إذ لا ثبوت لهاء انما هى وجودات اعتبارية تتقوم بالاعتبار والجعل. 
لكن المدرسة العقلية لا بد لها 5 الاجابة عن هذا الاستفهام. وقد لاحظ 
العلامة الطباطبائى أن المدرسة العقلية الكلامية لما لم تعثر على ثبوت لهذه 
المدركات لا فى عالم الذهن, ولا في عالم الوجود اضطرت إلى افتراض عالم 
الواقع. ْ 

لكن هناك اتجاهاً لا يستهان به ذهب إلى ضرورة افتراض «عالم ثالث» 
وقد طرح هذا الاتجاه افلاطون في «عالم المثل». وتبنته أجيال من الحكماء 
بعده. وله في عالم الغرب المعاصر وال كبزم اند راشل وكارل جود هلق ان 
معالجة هذا الموضوع تطال العقل النظري. ونقد هذا العقل وتحليل معطياته هو 
الموضع الملائم لمعالجة هذا الموضوع. 

أما الصدر فقد حاول في الدورة الأولى علئ ما في تقريرات الحائرى ١7‏ 
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أن يدافع عن عالم وجود وتقرر هذه المدركات. بطرح مصادرة مفادها أن لوح 
الواقع أوسع من لوح الخارج؛ فالمفاهيم الانتزاعية حسب نعت الفلاسفة - 
إنما هي وجودات واقعية ثابتة في لوح الواقع. سواء وجد شخص ينتزع هذه 
المفاهيم أم لا. فالإنسان ممكن والله واجبء سواء أكان هناك شخص ينتزع 
مفهوم الإمكان والوجوب أم لا. فثبوت الإمكان والوجوب ليس انتزاعاً. وإنما 
ثبوت واقعى في عالم الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. ثم لو كان هناك 
أضران علي اتكار المصادرة أعلاه, فيقول الصدر إن الحسن والقبم معقولات 
ثانية فلسفية علئ حد تعبير الفلاسفة الإسلاميين. ولا ضرورة للذهاب إلى 
اعتبارية هذه المدركات. كما صنع حكماء المسلمين77. 

نلاحظ أن هذا البحث غاب كلياً في تقرير الدورة الثانية, وقد اقتصر 
على المصادرة يا: ن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود أ والخارج. لكن هذا 
الغنات ا ر في الدورة الأول ايضاً لا يشفيان غليلنا في معالجة هذا 
الموضوع!" . ونحن عازمون على درسه في محلّه الملائم له إن شاء لله في 
ذزاستنا عن الأسين العقلية للبحث الأصولى. 

يهمنا أن نشير هنا إلى أن زعيم المدرسة العقلية الغربية فى نظرية 





)١(‏ هذا الخيار هو ما تبناه ه أيضاً الدكتور مهدي حائري في دراسته (تقد وتحلل السقل السملي) الني 
جاءت بالفارسية تحت عنوان (كاوشهاي عقل عملى). . وقد تعرضنا لاتجاهات الحائري بالتفصيل 
في دراستنا (المنطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقد). 

(1) علئ أن هذه المصادرة ة أضحت أساساً من الأأسس التي اعتمدها في بعض الأبحاث العقلية النظرية, 
وسمعتها منه أُوّل مرة ة في الأيام الأولئ لحضوري درسه في بحث «الضد» وسألته بعد تهاية البحث 
سؤالاً في جرأة قلت له سيدنا من أين لك هذه القاعدة؟ ؟ قتبسم ضاحكاً وأجابني أن بذورها موجودة 
في فكر (الشيخ العراقي). 


الأخلاق, أعنى «عمانوئيل كنت» اقتصر علئ استخراج مبد! عقلي صوري 
خالض يحكم يد القن وهو عد الو اعت وكنت لسرن ا العالم 
الثالث أو عالم المثل أو عالم الواقع. بل لديه عالمان عالم الذهن وعالم 
الموضوعء 00 يصفي مبادئٌ الأخلاق من كلّ طابع تجريبى 
موضوعي ليجعلها مبادئ عقلية خالصة من ملابسات عالم الموضوع. 

ثالثاً: مدركات العقل العملي مبادئ أولية قبلية 

كيف يدرك العقل البشري القضايا العملية. هذه الضرورات المتقررة في 
عالم الواق؟ تقرر بحوث الصدر أن العقل يدركها إدراكاً أو قبليً بوصنها 
حقائق ثابتة بغض النظر عن الإدراك والمدرك. ثابتة ثبوتاً أولياً قبل التنجربة 
وال ” 

والاستفهام الذي يتبادر إلئ أذهاننا هنا هو: هل مدركات العقل العملي 
تتمتم بسمات القضية القبلية وفق واس هم يعرف العسدر المتطفية ا 0 

لقن قر السيف الصدز فى الأسس المنطقية للاستقراء ثلاث سمات 

١-_صدقها‏ المطلق علئ كل زمان ومكان. 


عدم تأثير زيادة الشواهد الاستقرائية علئ القناعة بها!". 
إن البحث فى البداهة والقبليةحسب وجهة نظري -يستدعي استئناف 
التمحيص من حيث الأساس. لكن السؤال الذي التفتت إليه بحوث الشهيد 
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الصدر هو: ان مدركات العقل العملى تقبل الاستثناءء فهل الكذب لا ينبغى حتى 
لو أدّى الصدق إلئ تدمير الأمة, كما هو الحال في الحروب؟ وهل الوفاء بالعهد 
واجب حت لو أدّى إلئ هلاك الانسان؟ 

خرجت بحوث الصدر فى معالجة هذا الموضوع بالفكرة التالية: أن 
العقل العملى يدرك اقتضاء الأفعال للوجوب والخطر (ينبغي ولا ينبغي), أي أنه 
يدرك قضية شرطية مفادها: أن الكذب لا ينبغى ما لم يوجد مزاحم أقوئ 
ص إلئ التنازل عن هذا الحظر عملياً. تفن الح الراك سدق الكنب 

بقتضي الحظر وأنه لا ينبغي. ْ 

هذا المخرج لم يطرح بشكل صريح في تقريرات الدورة الأولئ حسب 
تعن الواعة اننا جا راطيا ضريجاً فى فقريرات الدورة العانية ”وتو 
لاحظ أ 0 الا ار مدر 


فقد التفت إلى عالم الفعل 0 0 9 الواجبات العقلية فى هذا 
العالم» وطرح هذا التعارض كمشكلة. لكنه تركها دون حل (")! 

غير أنني لا استطيع أن ن أصدّق بأن مفهوم الاقتضائية ذاته مفهوم قبلي, 
ولا أستطيع أن ن أذعن بأ ن المدرك القبلى هو القضية الشرطية «أ ن لا يسنبغي أو 
ينبغى ما لم يزاحم بمزاحم أقوئ». فإن ن التزاحم مفهوم من مفاهم الخبرة, 
يفرضه الواقع الإنساني المعاش, وتقييد القاعدة العقلية بالمفاهيم التجريبية 
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يفقدها خلوصا وقبليتها. فلوكان عالمنا الذي نعيشه خالياً من النزاحم 
والتعارض بين الواجبات, فهل احتجنا إلى الاقتضائية أو إلى تقييد فعلية حكم 
العقل بعدم وجود المزاحم؟ 

علئ أي حال كيف عالج الصدر هذا التزاحم, الذي يفقد بطبيعته العقل 
البديهى وضوحه؟ 

قالة. 

«إن مدركات العقل العملي لا خلاف فيها في نفسها أعني فيما يدركه 
العقل بنحو الاقتضاء أنه لا ينبغى أو ينبغى. فالكذب مذلا لو لوحك ع 
نفسه يحكم العقل بأنه يقتضي أن لا يرتكب والصدق فيه اقتضاء أن يكون 
هو الصادر من الإنسان, ولكن قد يقع التزاحم بين هذه المقتضيات كما إذا 
لزم من عدم الكذب الخيانة مثلاً فيتزاحم اقتضاء الصدق للحسن ممع 
اقتضاء الخيانة للقبح. وفي هذه المرحلة قد يقع اختلاف بين العقلاء في 
الترجيح وتقديم أحد الاقتضائين في قبال الآخرء فتشخيص موازين التقيبم 
والتقديم فى موارد التزاحم هو الذي يكون غائماً يشوبه الشك أو الخطأء 
ولا يكون بديهياً أولياً بل تأنوياً؛ ولا نقصد بالناتوي هنا ونه مستبا 
بالبرهان بل كونه مشوباً بالشك وعدم الوضوح, وقد ذكرنا فيما سبق أنه 
تلاتكون معرفة غير برهانية وغير مسنتعة أى أولية ومع ذلك الاايكون 
وأضحا بل يكون غائماً»١".‏ 

إذن فالمدرك لقضايا العقل العملى هو العقل القبلي الأولي» والمرجح في 
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عالم التزاحم هو العقل ذاته, والاختلاف الذي يقع في عملية الترجيح بين 
القعوت والمتتعات والآدرا اد لا يعني إلغاء صفة القبلية عن المدرك للترجيح 
وقد أطلق فى الدورة الأولئ فى بحثه مصطلح العقلالأوّل على المدرك 
للقضايا العملية ومصطلح العقل الثاني علئ الذي يقوم بعملية الترجيح١".‏ 
ونحن هنا نقرر بوضوح أن هذا الاختلاف يرشدنا إلى أن عملية الترجيح 
لا تتم بعقل أولي ولا بعقل برهاني. إنما تخضع لخبرة الشعوب واختلاف رؤؤئ 
الأفراد. ومدئ ما اكتسبوه من مناعة تربوية وحصانة أخلاقية. إن ترجيح 
العقلاء بين المتزاحمات فى عالم الحياة الإنسانية لا يمكن أن يتجرد عن 
مفاهيم ومتطلبات المصلحة والمفسدة, هذه المفاهيم التى يحدّدها الناس فى 
ضوء تجاربهم وممارساتهم الحياتية فى عالم المتغيرا قا ا 
اف االفكل ارج الاش لة بسدلة "بلدا انمع بيج كعات الا 
الغيزة.والهياة الاتسانية لأن فبدائد :سبل وهر يا هتن يدان الجنيزة. 
فالثبات والدوام والعموم فى صميم العقل الخالصء بينا يروغ ميدان الحياة 
الإنسانية علئ الثبات والدوام؛ وتختلف متطلباته من جيل إلى جيلء ومن 
مكان إلى آخر. ومن شعب إلى شعب آخرء ثم أين هو سلم الترجيح؟ ابحثوا عن 
هذا السلم في فكر أكبر رواد العقل العملي الخالص (محمّد باقر الصدر أو من 
قبله عمانوئيل كمنت). وسوف لا تجدونه, وإن وجدتموه وليتكم تجدونه 
ستلاحظونه متأثراً عند الأوّل بأحكام الشريعة الاسلاميّة التى عاش فى كنفها 
وهي أحكام العالم الخبرة. ومعطيات الاعتبارات الكت سات الالههية. 
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وستجدونه عند الثاني الفكابا حلا لبفبه وعصر النرعة الانيتاية الأورقية 

يهمنا في هذا المقطع من البحث أن نؤكد أن العقل البشري إذ يدرك 
بخلوصه وتجرده المحض بعض أحكام السلوك والعمل. فإن هذا العقل لا 
يستطيع ان يظل خالصاً مجرداً حينما يأتى إلى عالم الواقع الحياتي» ويحكم 
علئ ممارسة الأفعال ويرجح بين المتزاحماتء بل سوف يتأثر عي قبي 
المصلحة الفردية والاجتماعية, بالميل الذاتى والاتجاه العام. ومن هنا يتطلع 
الانسان إلئ القوة الموضوعية الخالصة 0-6 ما يصلح حياته. ويحفظ لها 
أكبر درجات القرب من عالم العقل الكامل. 

إن السيد الشهيد طرح بشكل مستقل في الدورة الأولئ موضوعاً حيوياً 
هاما وهو علاقة العقل العملى بالمصلحة والمفسدة. وهل أحكام العقل العملى 
جاقعة التمراهة 50 وكانت نتيجة التحليل إنكار ارتباط أحكام العقل 
العملى بالمصلحة والمفسدة. سواء أفسرنا المصلحة بالكمال والمفسدة 
بالنتقص أم فسرناها بالمصلحة الشخصية أو العامه. ونتيجة هذا التحليل رغم 
سلامتها طّرحت ضمن سياق الذي أغمض النظر عنه تماماأ في الدورة الثانية 
رويجنة الأمولن د دل ل محا نين نيزنا لقصل تحط شود ان 
التشريع وعالم الحياة الأنسانيةة بيخ غالم الوجوب الأخلاقي والقبح والحسن 
وبين عالم المصالح والمفاسد والمتغيرات. 

لنتبين هذه الملاحظة فى ضوء ما جاء فى تقريرات السيد الحائريء إذ 
قرر أن الحسن والقبح لا اوري المصلحة والمفسدة التوغية أيتنا ذارت 
«فلأنه لو ربط الحسن والقبح بمصلحة المجتمع ومفسدته لزم في مثال 
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مقدمية كشف الس لتحصيل ما هو من أهم العلوم مثلاً. ايقاع التزاحم بين 
المفسدة النوعية المترتبة على كشف السّر وزوال ملكة الكتمان. والمصلحة 
المترتبة على تحصيل ذلك العلم الذي يمكنه من نفع المجتمع بمنافع 
عظمئ. فمتئ ما كانت هذه المصلحة أقوئ لزم أن لا يكون كشف السدٌ 
قبيحاًء ولا يعد هذا الشخص خائناً وغير نبيل عند من يدرك قبح كشف 
السرٌّ. بينما ليس الأمر كذلك»(". 

أريد هنا أن أحوّل هذا المثال إل استفتاء فقهى وأسأل السيد الصدر 
كفقيه من أعظم فقهائنا أخلاقية والتزاماً بالواجب الخاقى: لنراه ماذا يجيب؟ 

إذا كشفت سراً استودعنى إياه رجل شريف كات وفارق الحياة, وكان 
كشف هذا السرّ يؤدي إلى معرفة موقع الضعف الأساس فى عدو للإسلام 
محارب, فهل يجوز ذلك شرعاً أم لا؟ ٠‏ 

إن الفعل في عالم الخارج يرتبط بملابسات عالم الخارج: وبظروف 
الحياة الإنسانية, وقيمها المادية والمعنوية. وبمصالحها الاعتبارية والحقيقية. 
بينما لا يدرك العقل القبلى الخالص هذه الملابسات, ولا يضع فى حسابه القيم 
المادية والموازين الاعتبارية التي تقوم علئ أساسها حياة الجماعة. ومن ثم 
نحتاج إلئ العقل المطلق المطّلع على عالم الغيب المكنون؛ لكى يهدينا ويأخذ 
بيد هذا العقل المحدود. لكي لا يضيع فى مقاييس 5-6 الى تتخضع 
لسلطان الشهوات وقوة وتأثير سلطان النخب ومصالحها. ول فالعقلاء بما هم 
عقلاء لم يتركوا لنا سوئ اتفاتي علئ قبح القبيح وحسن الحسن. اتفاق على 
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وجوب الواجبء وهي قضية بديهية نظرية؛ لأنها قضية تحليلية, وليست حكماً 


انعا الحسن والقبح يعني استحقاق الثواب والعقاب والمدح والذم 

ورث البحث فى علم أصول الفقه هذه الإشكالية من سلفه علم الكلام. 
فقد عرّف المتكلمون الحسن والقبح باستحقاق العقاب والثواب والذم والمدح, 
وهذا التعريف يمثل اهم الجسور التى تفضى إلى الاستدلال من حكم العقل إلى 
حكم الشرع لإثيات القاعدة المشهورة «الملازمة بين ما حكم به العقل وما 
عمواس »م 

خط الذي 

«أن هنا مطلبين: 

أحدهما ‏ حسن الفعل وقبحه. والآخر: استحقاق العقاب. وقد يختلط 
أحدهما بالآخر فيتصور أن أحدهما عين الآخرء فالقبح ما يستحق فاعله الذم 
والعقاب. والحسن ما يستحق عليه المدح والثواب إلا أن هذا خطأء فإن 
الحسن والقبح معناهما ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي كأمرين واقعيبن 
تكوينيين من دون جاعلء وحينئذ تارة يطبق ذلك علئ فعل الإنسان نفسه 
فيقال: إنه ينبغى فى نفسه أو لا ينبغي. وأخرى يطبق على فعل الآخرين 
ومواقفهم تجاه فاعل القبيح, فيقال: إن عقابه أو ذمه مما ينبغي أو لا ينبغي. 
فاستحقاق العقاب والثواب تطبيق آخر لنفس الامر الواقعى المدرك على 
مواقف الآخرين تجاه فاعل الفعل الحسن أو القبيح. فهناك قضيتان لا قضية 
واحد»!". 
)١(‏ بحوث في علم الأصول, ج 5. ص .]١‏ 


وال 


إن التمييز بين مفهومى الحسن والقبح وبين مفاهيم استحقاق العقاب 
والثواب واستحقاق الذم لم خظازة سيجية أسنانية فى الدرس العقلى 
لمداركات الفقل الععلى :لآن العقل العملى المحخضن يدرك الو 56 وقوه أو 
يحكم بهاء والحسن والقبح أي ما يجب وما يحظر إنما هى محمولات العقل 
العمل بينما استحقاق الثواب والعقاب والذم والمدح م مو وهات د 
الممكن أن نتفحص العقل العملي لنرئ هل يحكم بوجوبها أم لا؟ 

إن البحث الكلامي والأصو لي اللذين استخدما العقل وسيلة من وسائل 
الإثبات فى ميدان العقيدة والشريعة؛ لم يسن لهما الفحص المحايد لطبيعة 
العقل. بل اختلط فيهما النصّ -_بالعقل. فالمتكلمون وتبعاً لهم علماء أصول 
الفقه يبحثون عن مفاهيم وواجبات الشريعة وأحكامها. هذه الشريعة التى 
قررت العقاب والذم لمن خالفها وتجرأ على عصيانها. الدواب والمدح لمن 
امتثل أوامرها وخضع لتعاليمها. لا يستطيع هؤلاء بعقلهم الشرعى ان يفرّقوا بين 
الحسن والثواب وبين اداء الواجب والمدح عليه. وبين العصيان والمخالفة 


احكامه بغض النظر عن الاعتبارات الاجتماعية والمواضعات العرفية 
والشرائع الإلهية, نتفحصه لنرئ هل يحكم أو قل هل يدرك حكماً ثابتاً فى لوح 
الواقع يقرر وجوب عقاب من يخالف الواجب العقلى ووجوب كران من 
يمتثله أم لا؟ ا 

لنسلم بأن هناك حكماً عقلياً محضاً يقرر وجوب معاقبة من لا يمتثل 
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أوامر العقل العملى. لكنني أتساءل علئ مَنْ تجب معاقبة العاصي لأوامر العقل 
اليك ؟ 

هل تجب على الله؟ فهذا يعني: 

أ-أن نصادر في أحكام العقل العملي علئ وجود الله تعال. بوصفه 
الضمان التنفيذي لأحكام العقل المحض. ا 

ب -أن أحكام العقل العملى ليست شاملة لكلّ إرادة عاقلة, بل هناك 
أحكام خاصة ترتبط بذات «الله» 5 صفه القاضى العادل الملتزم مطلقاً بأوامر 
القن الحم المحصن: : 

ج_أن أولية وقبلية هذا الحكم سوف يطالها الشكٌ والإبهام؛ لأن العقل 
العملى حينما يقرر وجوب معاقبة العاصى علئ الله فهذا يعني أن هذا الحكم 
يتوقف علئ مجموعة معارف ان لم تكن جميعها تجريبية فان معظمها يعتمد 
التجربة ولا يقوم علئ برهان, أي ان الحكم القبلى سوف يتوقف على معرفة 
بعدية؛ بل مجموعة معارف بعدية برهانية أو تجريبية. وهذا خلف؛ لأن الحكم 
القبلي لا يتوقف تصديقياً علئ الأقل علئ معرفة أخرئ. 

هل تجب علئ كل عاقل؟ وهذا يعني: 

أ-أن العقل العملى يحمل المسؤولية كواجب كفائى (علئ حدّ تعبير 
علماء الشريعة ١7‏ على كلّ عاقل. وأنا أسألك كعاقل مريد: هل يجب عليك أن 
أن اتكاقن ندم ريخلب الوغة؟ 





)١(‏ وإلا لوكان واجباً عينياً فنسوف تنحول الأرض إلى جحيم لمن خالف أحكام العقل العملي, ولكان 
ويل العقاب أكبر بما لا يتناهئ من قبح المخالفة! 
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ب ثم ماذا يعنى العقاب؟ هل نسجنه؟ هل نضربه؟ هل نقاطعه؟ أم ماذا؟ 

عودل اذ كن رعو غات لقاضى ا" زابد الال ملعتم عون 
واجبأ على كلّ عاقل ينسجم مع متطلبات حياة الإنسان؟ ألا يتحول الأمر 
حينئظٍ إلى فوضئ لا حدود لها. 

نعود لنستعين بالسيد الحائري مقرر الدورة الأولى من بحوث الشهيد 
الصدر الأصولية حيث قال فى إحدئى تعليقاته: 

«لا يخفئ أن توويك العدين والقبح بالمدح والذم. إن كان بمعنئ 
التعريف المنطقي فهذا غير معقول. فإنهما مفهومان أوليان واضحان. 
لايعرّفان بشيء آخر. علئ أن صحة المدح أو الذم لا تتعني إلا حسنهما 
وعدم قبحهما. فهذا تفسير للشيء بنفسه. ولكن الواقع أن المدح والذم هما 
عين قولنا بأن هذا حسن وهذا قبيح. فقولنا (هذا حسن) هو مدح. وقولنا 
(هذا قبيح) هو ذم. فصح أن يقال كإلفات للنظر لا كتعريف ‏ إن الحسن 
والقبيح عبارة عما يستحق عليه المدح والذم. بمعنئ أن الحكم بالحسن 
والقبح هو عين المدح والذم»(". 

إذن فمن يقول: إن «شكر المنعم واجب» فهو يمدح.ء ومن يقول: إن 
«طاعة الله واجبة» فهو يمدح» ومن يقول: «لا ينبغى الكذب» فهو يذم! وهنا 
لابد من أن نذكر مرة أخرئ أن البحث في «الحسن والقيم العقليين» بحث عما 
ينبغي وعما لا ينبغي, بحث عن الضرورة والواجب الأخلاقي. وليس بحثاً عمًا 


يلائم وينافر أو ما يستحسن ويستقبح. 


.)١( مباحث الأصول. ى ؟, ج ١.ص 071. هامش‎ )١( 


امن 


لكن السيد الحائري عاد ليقرر في هامش آخر قائلاً: 

«لا يخفئ أن الحسن والقبح يستتبعان أمرين مختلفين في الهوية, 
أحدهما: ما قد نسميه بالمدح والذم بالمعنئ الذي يكون 50 فخرد 
التحسين والتقبيح للفاعل وسريرته. والثشاني: المجازاة والمكانأة. التى 
يستحقها الشخص بحكم العقل العملي, وهو الثواب والعقاب. هذا بناء علئ 
واقعية الحسن والقبح. أما بناء على عقلائيتها فالتحسين والتقبيح أيضاً نوع 
مكافأة عقلائية تأديباً ومنعاً عن المفاسد. ويشهد لتعدد الأمسرين وعدم 
رجوع أحدهما إلئ الآخر ان المدح والذم يعدان من حقّ كل أحد يطلع علئ 
صدور الحسن أو القبيح من هذا الإنسان, بينما الثواب والعقاب يثبتان -بناء 
علئ واقعية الحسن والقبح على من أحسن بشانه. ولمن هضم حقه. 
ويثبتان أيضاً لولى المجتمع كتأديب ودفع للمفاسد وجلب للمصالح»!". 

نلاحظ: ْ ْ 0 

أ ماذا يزاذ بمجزة التحسين والتقنيخ: , هل يراد بهما الحالة الانفعالية 
القن تطرأ على من يشاهد مخالفة أحكام العقل العملي في الخارج؟ إن الحالة 
الانفعالية أمر يرتبط بالمشاهد ودبيل كشوي لكايه رسيت عا 
ولا واجباً. أم يراد بالتحسين والتقبيح إبراز هذه الحالة الانفعالية والإعلان عن 
مواجهة المخالف وذمّه على مخالفته, والإطراء علئ المطيع؟ هل العقل العملي 
يحكم بوجوب ذلك8؟ 

يقرّر الحائري انه ليس لدينا حكماً عقلياً وإنما حمًاً! إنها لغة الفقه 





.)١( المصدر السابق. ص 507., هامش‎ ١( 
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والشريعة (الحقّ والحكم). شريعتنا السمحاء التي لا تعطى لكل أحد حقي 
المدح والقدحء بل تأمر بالستر ويخضع المدح والذم فيها لموازين اعتبارية 
تشريعية. 

ب ثم الثواب والعقاب يثبت للمظلوم ولولى المجتمع. فهل يثبت له 
كحقّ أو كحكم هل يجب عل من ظلم أن يعاقب؟ فين فضيلة التسامم؟ يبدو 
أن الحائري يراه حمّاً ثابتاً للمظلوم: ألا يكتفى باسترداد ظلامته دون عقاب 
للظالم» ثم إذاكان هذا الحقّ ثابتاً للمظلوم, فما هو شأن ولي المجتمع؟ 

يقرر السيد الحائري أن ولى المجتمع يثبت له الحقٌّ لكي يؤّدب ويزجرء 
ويدفع المفسدة ويجلب المصلحة! 

لكن أحكام العقل العملى -كما يوافق الحائري علئ ذلك ليست 
مرقطف ب الفللة والمقة زر المت نأظرة ]ليع النادمي وعكمه و إلنما هو 
أحكام تلحق الأفعال لذاتها. وهي متقررة بغض النظر عن المصالح لتقام 
وقبل التأديب والتربية اكه أحكاميا. 

إن أهم ما يعانيه البحث الكلامي والأصولي فى هذه البحوث خلطه بين 
ميدانين» ميدان العقل المجرد القبلى. وميدان العقل العملى المؤهل بخبرات 
العترئيعة واعر فت فدات خط ببق ميذان الفقك القبلى وشيدان الكسيرانك 
التجريبية. فنحن ندرس مدركات العقل العملى كأحكام مستقلة غين المي 
والعادة. وبغض النظر عن الشرائع السماوية وتعاليم الأديان. ولابدمن أن 
تدرس كذلك, وإلاسوف نختلف دون أن نعرف سبب الخلاف. 


يهمنا أن نعود إلى تحليل أدق لمفهومى «استحقاق العقاب والشواب». 
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فمرةً نفسّر هذا المفهوم ضمن السياق العام لأحكام العقل العملي» ونقول: إن 
العقاب ينبغي فهو واجب ومدرك بحكم العقل العملىء وإن الشواب واجب 
كذلك. وحينئذٍ ستأتي المفارقات التالية: ْ 

أ-مَنْ أطاع حكم العقل العملي وشكر المنعم» فون مان العم أن 
يثيبه, وإذا أثابه وأطاع حكم العقل العملى بوجوب مكافأة المطيع؛ فمن يثيب 
المنعم حينئذ؟ اما أن ينقطع التسلسل تمك النفل السنلن توتو اثانة 
اللي ون ا وايق الكل ل سي 0 

ب _أما بالنسبة لوجوب العقاب فهو أمر لا يمكن افتراضه بشكلٍ معقول 
ما لم يفقد العقل تجرده, وينتقل من عالم لوح الواقع 1 عالم الخارج والخبرة. 


وبهذا نخرج عن ميدان البحث «العقل الخالص». ويضحئى الحكم بوجوب 
العقاب حكماً عقلائياً عرفياً أو وعيداً إلهياً يرفع لواءه المشرع ضماناً تنفيذياً 
لأحكام شريعته. 

أما إذا فسّرنا الاستحقاق أنه وق تيك لمباخبه: وله أنبيفكن وان 
لا يفعل. فحينئذ نتساءل: 

أ-لمن يثبت حقّ عقاب «الكاذب»؟ لا بد من أن يثبت لكل عاقل سمع 
الكاذب يدلي باكذوبته. 


ب -لمن يثبت حقٌّ عقاب «القاتل»؟ لولي الدم, أم للسلطة الحاكمة؟ 
وفى كلا الحالين لا بد من أن نصادر علئ العقل العملى؛ ونجرده من خلوصه 
ج-هل للمنعم حقّ معاقبة من لم يشكره؟ 
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فمن أعان شيا ضريراً علئ عبور الطريق. ولم يشكره هذا الشيخ على 
فعلته فله حقّ ضربه او شتمه أو تأنيبه أو تذكيره مثلاً كعقوبة على عدم تقديم 
الشكل لمعي المتحمين] 

د -لمن يثبت حقّ الثواب؟ يثبت للمطيع طبعاً ولا معنئ لشبوت هذا 
الحقّ للمطيع دون أن يكو ن هناك واجب على المطاع يقضي بتقديم المكافأة 
والثواب للمطيع. 

فإذا كان المطاع هو الحكم التكويني القائم في لوح الواقعء إذا كان 
المطاع هو الواجب العقلي الأخلاقى المتقرر فى عالم الحقائق فكيف يثيبنا هذا 
الواقع. وماذا فى وسعه 1 يقدم لنا؟ ْ 

إن هناك مفارقة رئيسية فى تفسير استحقاق العقاب واستحقاق الثواب 
ب«الحقٌّ». وهى فكرة قد توحى بها نصوص المتكلمينء وقد يورط بها مفهوم 
«حقٌّ الطاعة» والتي صرح بها مقرر بحث الشهيد الصدر. والمفارقة هى: أن 
استحقاق العقاب و حقاً 0 وفعلاً مباحاً يثبت لصاحبه 5 بينا 
سيكون استحقاق الثواب واجباً لا بد من ادائه من قبل المطاع. الذي أمتثل 
اهو 

إنه الخلط بين مفاهيم الشريعة وأحكام العقل المحض7". 





)١(‏ إن فكرة إستحقاق العقاب والثواب مبدأ من المبادئ التي استخدمتها الشريعة الاسلامية كة 
فاصل يميز بين الأحكام. فلله تعالئ يثبت له حقّ عقاب من ارتكب معصيته؛ ليكون هذا العقاب 
دلالة علئ التحريم الشرعي وحدًاً فاصلاً بين المكروه والمحرم. فهنا الوعيد. ويتعهد لمن اطاع 
واتقاد لأوامره بالثواب والمكافأة فيكون له حقٍّ عند الله. وليست هناك أي مفارقة في ظل هذا المبد! 
الإجرائي التشريعي. 
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وعند هذا المقطع من البحث اريد أن أنقل نصّاً للمرحوم الدكتور 
محمّد عبد اللّه دراز. هذا الروح الكبير. والعقل القرآني النابض بالحيوية 
والشمول؛ ٠‏ 

«فإذا أصب بعض الناس مدعياً أن فوق هذه العدالة التي تتم داخل 
القانون الأخلاقي عدالة أخرئ أعلئ درجة... فالعملية من أبسط الأصورء 
وما علينا إلا أن نقلب صيغة هذا التتابع لنجد أنفسنا مكتفين بما نؤدي من 
واجب. 

أننتظر أن يكافئنا المجتمع علئ أمانتنا في الأداء العادي لواجباتنا 
نخوه؟ أو لسنا مدينين له ا ماعو سر لا إذنء فماذا نقول عن 
خالق الكون الذي يدين له الأفراد والمجتمعات بكل شىء؟ مَّن منا لم ينل 
مقدماً من يد الله: وجوده. وقدراته. وطاقاته. وأمكاتائه. تمه الاةية 
والروحية؟... ولكن ألم يكن من الواجب حينئذ. بدلاً من أن نطمح إلئ 
ثواب, أن نبتغي بسلوكنا الطيب أن يكون وفاء لدين, وشاهد عفان بتلك 
النعم التي لا تحصئ, والتي أنعم الخالق بها علينان حتئ من قبل أن نسأله 
اياها؟...»7". 





171 دستور الأخلاق فى القرآن. دكتور محمّد درّاز تعريب دكتور عبد الصبور شاهين. ص‎ )١( 
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على أ ن أنوه هنا بعد أن نوهت قبل اكثر من جيلين بالدكتور «درّاز» هذا الراحل العظيم في أفقه‎ 
وروحه. , وأنا اعده أحد أهم المؤسسيين في تاريخ فكرنا الإسلامي الحديث, ؛ أضعه في صف الكبار‎ 
من أمثال استاذنا الشهيد السيد محمّد باقر الصدر, ؛ قد افدت من روحه وافقه. وان اختلفت معه فى‎ 
١ السياق وفي كثير من تفاصيل البحث أيضاً. وطبيعي ذلك لأننا من مدرستين مختفتين.‎ 


امرملا 


نعود لنلاحظ: 

أن الثواب والعقاب علئ الطاعة والمعصية, علئ الانقياد والتجري. ليس 
ام اسظلوياً لذاته. وإنما هو حكم ترتبي تيوق اما أن مكون لذعنا لفكوزرة 
قوة رادعة تضمن أجزاء القانون, أو لضرورة أن لا يكون خلق الكون عبثاًء وأن 
هناك خالقاً سوف لا يتساوئ عنده المسيء والمحسن. 

وبهذا يرتهن إثبات العقاب والثواب بقاعدة من قواعد العرف. وضرورة 
من ضرورات الحياة الاجتماعية الاعتبارية, فلا بد من أن نرجع حينئذٍ 
المرقواعن العرقه وسززرة سم ضدرورات الضياة الأس اعية العا ريق 
فلا بد من ان نرجع حينئذٍ إلى قواعد العرف ومواضعات العقلاء؛ لنرئ حدود 
ما تقرر ونخرج عن دائرة العقل العملى المحض. واما أن يرتهن إثبات 
العقاب والثواب بمدركات العقل النظري التى تقرر استحالة خالق الكون عبثاً. 
ولاابد من حساب وكتاب يمارسه خالق الكون ويقرره. وبهذا يضحى إثبات 
الثواب والعقاب قضية من قضايا العقل النظري وليست مدركاً عقلياً عملياً 

على أن هذا الإثبات لا يقر ر قاعدة كلية: وقضية ضادقة عل كل مخالفة 
من مخالفات العقل العملى المجرد. أي أن مخالفات أوامر العقل العملى 
المحضء لا تستدعي بحكم العقل النظري سوئ قضية مهملة تقرر لا بد من 
حساب وكتاب لا يتساوي فيه المحسن والمسيء, دون أن تقرر ثبوت العقاب 
علق كل مخالقد»وقؤت التراف عل كل طاعة زائقياة. 
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تطبيقات العقل العملى في علم أصول الفقه 

أشرت إِلئ أن العقل العملى استخدم في البحث الأصولي استخدامين 
رئيسيين: 

الأوّل: استخدم كأداة إثبات عامة فى كثير من قواعد الحجج والأدلة 
الأصلو انق ندع امن تاق العلوء وانيهاء بضلك مسائلة 

الثاني: استخدم كأداة إثبات متممة في القاعدة المشهورة بقاعدة 
الملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع. 

وقد تابع الأستعاة الصدويينة البحت الصو 5 فى هذا المجال. ونحن هنا 
لا يسعنا متابعة الصدر فى استخدام العقل العملى فى البحث الأصولى برمته. 
فهذا ما تكفلته دراستنا «المنطلقات العقلية 50 في علم أصول لمق يل 
نقتصر على اتتخاب نماذج مختارة, ا قن 558 القطع. ثم نردفها 
ببحث «التجري». ونقف أخيراً عند «قاعدة الملازمة». 

التطبيق الأوّل: حجية القطع 

طرح هذا البحث أوّل مرة في دائرة مدرسة الوحيد البهيهاني, 
وكان استجابة لمتطلبات الصراع الإخباري الأاضتوةا لي في إطار المدرسة 
الامامية. هذا الصراع الذي أذكى جذوته الأمين الاسترابادي. فعا قينا تان 
شكوكاً فى جدوئ استخدام العقل كدليل من أدلة إثبات الأحكام الشرعية, 
فكان لحت عن أساس يقطع دابر هذا الشك ضرورة من الضرورات التي 
تعهدت بها مدرسة الوحيد البهبهانى. فقطعوا بقاعدة حجية اليقين دابر الشك 
باليقين العقلي. 
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وقد تبلورت هذه الحجية لتضحئ في مصاف الأدلة البرهانية, التي 
يستحيل الشك بها بفضل جهود واجتهاد عميد مدرسة الوحيد الشيخ مرتضئ 
الأنصاري. لكن هذا الأساس الأصو لى لم تهزه رياح الخصوم. بل تعرض 
لهزات ودٍ من قبل طلاب مدرسة الوحيد كالشيخ جعفر كاشف الغطاء. ومن 
بعده الشيخ محمّد حسين الأصفهاني صاحب الفصول. فقد كان هاجس الخطر 
الإخباري يحيط بهذا البحث. حتى أصبح في ظل دراسات الشيخ الأنصاري 
كاله نوكه هيه بعليانة بصاة سبد الهو الذاكئية وقنادرن ليطا 
اجتماع النقضين. 

لكن «حجية القطع» لم يصفو لها العيش في أفق السيد محمّد باقر الصدر 
التحليلي, إذ تعرضت لجرح عميق بمبضع الصدر العقلي. وأنا لم أجد باحثاً 
أضولياً في تاريخ البحث الأصولي الحديث أكثر نزاهة وموضوعية من السيد 
محمّد باقر الصدر وهو يعالج بأفق رحيب ورباطة جأًء ش المقولات, التى 
أفرزها الصرع الأصولي الإخباري. وكان حقّاً أن يكون الأمر كما فعل السيد 
الصدر. 

إذ إن الصراع الأصولي الإخباري في جوهره صراع عقلى مشروع, لكن 
خيبتنا أن يتحول البراز الفكري إلئ مبارزة اجتماعية أ و سياسية تفتقد في كثير 
من الأحيان لياقات الفضيلة, ٠‏ فتتحول إلى عصبية وهاجسء ينمو على طحالبها 
الفساد الفكري. فأنا أعتقد أن الكشفية واتجاهات الشيخ أحمد الإحسائي هي 
وليد مشوّه لهذا الصراع, أفاد من نقاط ضعفه. فأضحئ كساحاً عقلياً له قطع 
القطاع وحجية الكشف. وله الحقّ بالنمو علئ قاعدة الخلاء العقيدي الذي خلع 
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سلاحه الاتجاه الإخباري. 

يهمنا هنا أن نقرأً «حجية القطع» فى أفق السيد محمّد باقر الصدر: 

ماذا تعني حجية القطع؟ ْ 

قررت بحوث الشيخ الأنصاري أن حجية القطع تعني كاشفيته, وكاشفيته 
0 ذأت له فالحجية أمر ذاتى لا تناله يد الجعل بالاثبات أو النفى؛ لان الذاتى 
لا يدا .روني متو قن لق طحن توا صني فطلم فنا عار طايه 
ضرورية بايا لقواعد البرهان من بداهة وذاتية7". 

لكن أجيال الخلف من تلامذة مدرسة الأنصاري ومن تلمّذ علئ يدهم 
أخذوا شيئاً فشيئاً فى تمحيص «حجية القطع» كما طرحها الأنصاري, 
فلاحظوا أن الدج لافتن الكاشفية. وأن اليقين لا يعنى الكشف. فاليقين هو 
انكشاف المتيقّن لدئ المتيقّن, واليقين ليس كشفاً عن الواقع بالضرورة. ثم 
لاحظوا ان الحجية هى حكم العقل العملى بوجوب الطاعة (التنجيز والتعذير)» 
ولاعلاقة لها بمبدا الهوية الذامية: والمبحوث عنه في علم أصول الفقه هو القطع 
بأوامر المشرع اليد 

ومن هنا انّجه البحث الأصولى إلئ صياغة جديدة لقاعدة حجية القطع, 
فقرّروا: أن العقل يحكم بحسن متابعة القطع بأوامر الشارع المقدسء. ويحكم 
بقبح مخالفته؛ لان طاعة المولئ تعالئ عدل ومخالفته ظلم. والعقل العملي 
يحكم بوجوب العدل وقبح الظلم. لكن البحث الأصولي رغم هذه الصياغة 


)١(‏ راجع: فرائد الأصولء الشيخ الأنصاري. 
(؟) راجع؛ كفاية الأصولء الخراساني, ج ١‏ ص 8 المكتبة العلمية الإسلامية؛ تهران. 
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المعدلة بقي ينأى تحت وطأة تركة الأنصاري والخلط بين الكاشفية والحجية, 
وبين الكشف واليقين. 

جاءت بخوث سيدا الصد رلنضع حذا فاضلاً لكثير من التشويشن: الذي 
عانى منه البحث الأصولي في هذا الموضوع فقررت: 

انان اشح اسان افك الات الخدهما منطقي ولاخ أصير ل 
والحجية المنطقية يجب أن تطلب من بحوث المنطق ونظرية المعرفة. أما 
الحجية التى يبحث عنها الأصولي فهى ما يحكم العقل بوجوب الطاعة فيه. لآن 
سراق يحت فين الأوافر لمر لوي الاليية. 

9 دان الاستدلال علئ حجية القطع بقاعدة حسن العدل وقبح الظلم 
استدلال غير منهجي؛ لأن قاعدة قبح الظلم أخذ في موضوعها عنوان الظلم 
وهو عبارة عن سلب ذي الحقٌّ حقه. ففي المرتبة السابقة لا بد من افتراض حقٌ 
الآمر علئ المأمور لكى تفترض افده سلباً لحقّه. وإلا لم يكن ظلماً. فإن 
أرية إقبات هذا لحي اه قبح الظلم فهذا دورء وإن اريد تطبيق هذه القاعدة 
بعد افتراض وجود هذا الحقٌّ فهذا حشو من الكلام. 

ج-إذن أساس حجية القطع بأوامر الله هو قاعدة حقٌّ طاعة الله, ولا بد 
من افتخضن: نهدلا الحو 

د -«حقٌ الطاعة» مدرك مستقل من مدركات العقل العملى. فالعقل 
العملي كما يدرك وجوب شكر المنعم وغيرها من القواعد المتقررة فى لوح 
الواقع. يدرك أيضاً قاعدة وجوب طاعة الله. ثم إن هذا الوجوب العقلى 57 
في التكاليف الإلهية التي يتيقن بها المكلفون. بل حقٌ طاعة الله ووجوب امتثال 
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تكاليفه ثابت فى كلّ تكليف محتملء ولا يسقط هذا الحىّ والواجب العقلى 
مالم يتيقن المكلف بعدم التكليف الإلهى. ْ 

قال: «إن حجية القطع بمعنئى التنجيز والتعذير ليس إلا عبارة عما 
يتحقّق كبراه بفرض مولوية المولئ. وصغراه بنفس القطع بحكم المولئ. 
والنتيجة تتم بتمامية الصغرئ والكبرى... 

ثم إن المولوية وحقّ الطاعة تكون علئ ثلاثة أقسام: 

١‏ المولوية الذاتية الثابتة بلا جعل واعتبار والذي هو أمر واقعي 
علئ حدّ واقعيات لوح الواقع, وهذه مخصوصة باله ‏ تعالى يدك 
مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته. وهذا مطلب ندركه بقطع النظر عن مسألة 
شكر المنعم... فإن ثبوت الحقّ بملاك مالكيته شيء, وثبوته بملاك شكر 
المنعم شيء آخر. بل هذا حذوه حذو سيادته التكو ينية. فكما أن إرادته 
التكوينية نافذة في الكون. كذلك ارادته التشريعية نافذة عقلاً على 
المخلوقين. 

ثم إن المولوية الأولئ دائماً يحقّق القطع صغراها الوجدانية؛ لأن 
ثبوت القطع لدئ القاطع وجدانيء وثبوت مولوية المولئ الحقيقي في 
موارد القطع بديهي أيضاً؛ لأنه القدر المتيقن من حدود هذه المولوية»!". 

ولدي هنا ا عة إيهامات وأسئلة, أحاول أن استوضحها: 

فهل المولوية تعادل حقّ الطاعة؟ وهل الحجية مفهوم آخر غير وجوب 
الطاعة؟ 





.11-14 بحوث في علم الأصول. ج 4. ص‎ )١( 
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بدءاً - ولكى لا نضيع فى زحمة الألفاظ -لا بد من أن نرجع إلى الوراء 
قليلاً. ونتذكر أننا 3 عن العقل العملى ومدركاته. هذه المدركات التي 
اعتبرها الصدر ثوابت واقعية قائمة فى لوح الواقع؛ والتى تقضى بالواجبات, 
وتحكم بما ينبغي وما لا ينبغي, وتتضمن ضرورة إيجاد الفعل أخلاقياً. ويدركها 
العقل إدراكاً أولياً قبلياً. 

ثم نأتى علئ تحديد واضح لمصطلحات البحث: 

المولك :قن لد الولاية والنداطنة. 

حقّ الطاعة: وجوب الطاعة. 

الحجية: وجوب الامتثال (التنجيز). وسقوط وجوب الامتثال «التعذير». 

نعود لنلاحظ أن النصّ المتقدم يثير بعض المشكلات: 

إن كبرئ حقّ طاعة الله ووجوب امتثال تكاليفه. لا تصلح كبرئ تنتج 

إن كبرئ وجوب امتثال تكاليف الله لا تصلح لاثبات التعذير. 

لعل هناك من يقول: إن حقّ الطاعة كمدرك عقلى أولى ثابت لتكاليف الله 
0 يا "3 

بأ النصّ اللاحقّ ليلقى الضوء على هذه المشكلات وعلاجها: «إن 
المشهور ميّزوا بين أمرين مولوية المولئ ومنجزية أحكامه فكأنه يوجد 
عندهم بابان: أحدهما باب مولوية المولئ الواقعية, وهي عندهم أمر واقعي 
مفروغ عنه ولا نزاع فيه... وباب آخر هو باب منجزية القطع وحجيته... 
وقداتضح مما سبق أن هذا المنهج غير صحيح. وأن المنجزية التي جعلوها 
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باباً ثانياً إنما هي من لوازم أن يكون للمولئ حقّ الطاعة على العبد في 
مورد التنجيز. وأيّ تبعيض عقلي في المنجزية بحسب الحقيقة تبعيض في 
المزلويةة فلآ يد مق جما ,متهم اليسخة انداء عن ات مزالو ةلزان 
وأنها يأي مقدار. وهنا فرضيات: 

١‏ - أن تكون مولوية المولئ أمراً واقعياً موضوعها واقع التكليف 
بقطع النظر عن الانكشاف ودرجته, وهذا باطل جزماً؛ لانه يستلزم أن 
يكون التكليف في موارد الجهل المركب منجزاً ومخالفته عصياناً. وهو 
خلف معذرية القطع وواضح البطلان. 

" أن يكون حقّ الطاعة في خصوص ما يقطع به ويصل إلى 
المكلفين من تكاليف المولئ. وهذا هو روح موقف المشهور الذي يعني 
التبعيض في المولوية بين موارد القطع والوصول وموارد الشكء. ولكنا 
نرئ بطلان هذه الفرضية أيضاً؛ لأنا نرئ أن مولوية المولئ في أتمّ مراتب 
المولوية على حدّ سائر صفاته. وحقّه في الطاعة على العباد أكير َي لأنه 
ناشئ من المملوكية والعبودية الحقيقية. 

المولوية في حدود ما لم يقطع بالعدم... 

إن حقّ الطاعة لا يشمل موارد القطع بالترخيص, وليس هذا تبعيضاً 
فى مولوية المولئ بل تخصصاً. وذلك باعتبار ما سوف يأتي من استحالة 
محركية المولوية في مورد القطع بالترخيص»!". 

اجات قن الفرض الأوّل علئ المشكلة الأولئ, لكن الملاحظ أن البحث 


.5١-79 المصدر, نفسه ص‎ )١( 
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لا يزال عن أساس حجية القطع التي فسّرها بالتنجيز والتعذيرء فقال: إن 
الأساس لهذه الحجية هو حقٌّ الطاعة, ثم فرض أن يكون حقٌ الطاعة حقّاً 
واقعياً ثابتاً للتكاليف الالهية الواقعية, فتقض علئ هذا الفرض بحجية القطع 
(معذريته)! 

لكننا إذا عدنا إل الفقرة الأخيرة من النصّ نلاحظه يقرر استحالة 
محركية المولوية في موارد اليقين بالترخيص. أي لو كان هناك حكم الهي 
واقعى الزامى وقطعنا بان المورد مورد ترخيص فسوف يستحيل بقاء حقٌّ 
الطاعة قاكراء لاتسيالة جدل سك يغلن خلاف العف التطرع بن 

نلاحظ: أن أساس معذرية القطع فيما لو تيقنا بحكم مخالفٍ للإرادة 
التشريعية الواقعية هو استحالة. وهذه الاستحالة هى حكم نظر يء دون شك. 
كنا لحك الحاو سك وبلق أوركه عقو طلما] كول بوداي 
البحوث البرهانية والاستدلالية. هنا نطرح استفهامين: 

أوَلاً: أن الحجية (المعذرية) ليست حكم العقل العملى بسقوط التكليف. 
اها ليس حقٌ الطاعة وحكم العقل العملى بوجو طاعة أوامر الله؛ 
لأن المورد يخلو من حكم إلزامي. 

ثانياً: أن حكم العقل العملي القبلي (وجوب طاعة الله) سوف لا يشمل 
تكاليفه الواقعية, في حال قطع المكلف بخلاف الواقع؛ ودليلنا أن المشرع 
يستحيل عليه تحريك المكلف. وهذا يعني ارتهان المدرك القبلى العقلى 
بشؤون عالم التشريع والاعتبار. وهو خلف عقليته وقبليته! 

نعود إلى التنجيز, الذي أقامه الصدر علئ أساس حقّ الطاعة, وعده 
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دما لهذا الحق التو مصور هذ الفقولة؟ 

قرر: أن حقٌّ الطاعة شامل لكل حالات المكلف العلمية بالتكاليفء مالم 
يقطع بالخلاف. وهذا يعني أن العقل العملي حسب وجدان السيد الشهيد- 
بقضى بوجوب طاغة التكاليف الإلهية الميشة والسحسملة بأي دزحة مين 
ذرحات الاجتمال: 

نأتي هنا لنشكل القياس الذي أشار إليه السيد الصدر في نص سابق, 
لنرئ كيف تنتج قاعدة «حقّ الطاعة» التنجيز وحجية القطع: ا 

الكبرئ: تجب طاعة التكاليف الالهية المعلومة والمحتملة. 

أما الصغرئ فقال: «إنها نفس القطع بحكم المولئ». فإن اراد القطع بهذا 
الحكم أو ذاك فسوف تكون الكبرئ حكماً عقلياً عملياً قبلياً والصغرئ مدركاً 
ري كما أن النتيجة تكون حكماً عقلياً عملياً. وهذا أمر غير معقول؛ لأن 
تطبيق القاعدة الكلية على مصاديقها لا يمكن أن يكون نفس القاعدة, فالقاعدة 
العقلية النظرية أو العملية أمرء وتطبيقها علئ مصاديقها أمر آخر, فالقاعدة التي 
تقول باستحالة اجتماع النقيضين أمرء واكتشافنا للتناقض أمر آخرء والحال 
كذلك بالنسبة إلئ القاعدة العملية العقلية التى تقول «بوجوب طاعة التكليف 
الإلهى المقطوع به» فهى أمرء وإن هذا تكليف إلهى مقطوع به أمر آخر. 

ْ تكو سكن أن 0 النقضود 557 العقل يدرك ابتداء طاعة الله 
فى تكاليفه المقطوعة والمحتملة» وبما أن القطع بالتكليف الإلهى موضوع هذه 
القاعدة فتكون الحجية بمعنئ التنجيز. وحكم العقل بوجوب الطاعة هي عين 
تقهوم عدي الطاعة وليست أمراً مستحجا منه: 
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يهمنا أن نؤكد هنا أن أهم ملاحظة نسجلها على مجمل البحث في حقّ 
الطاعة, هو أن هذا الحقّ أو قل هذا المدرك العقلى القبلي حدلة الفدو فيد 
بحالات المكلفين وبشروط عالم الخارج. فنحن لوكنا نعيش عالماً لاغبار فيه 
على تكاليف المولى. فهل نحتاج أن نقول إن حقٌّ الطاعة لا يتعلق بتكاليف 
المولق الؤاقعية؟ 

لو كنا نعيش عالم الملائكة وهم مشمولون بالقاعدة العقلية لأنها عامة 
مطلقة _الذين لا تنعارض علومهم مع واقع التكليف, فهل نحتاج إلى القول: بأن 
حقٌّ الطاعة شامل للتكاليف المحتملة أو مقتصر على التكاليف المعلومة؟ 

وسنقف بشكل أوسع عند هذا الموضوع في الفقرة اللاحقة من هذا 
البحثء ونرى مفارقات هذا التقييد ونتائجه. 

وفى خاتمة البحث عن حجية القطع نشير إلى أن السيد الصدر استخدم 
في الذورة الأولى يذلا من عبارة «نفس القطع بحكم المولى» عبارة القطع الذي 
هو حجة ذاتية, بالمعنى المنطقى. 

مضافاً إلى أنه ناقش وعلك الدورة موضوع «قطع القطاع» وقد ألغاه 
تماماً في الدورة الثانية. ولنقف باختصار عند معطيات الدورة الأولئ فى هذين 
الموضوعين: 

حجية اليقين المنطقية: 

قال: «ان حجية القطع بالمعنى المنطقى ذاتية له»!'' وقد تكرر منه هذا 
النضصّ في 8ن لدف نام ره اده د الاعتماد على اليقين فى مقام 
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اكتشاف الواقع. 

وإذا استخدمنا مصطلحات الأستاذ الصدر فسنصنف اليقين إلى شلاثة 
ألوان: 

اليقين المنطقي: وهو اليقين الذي يتكأ على مبادئ المنطق الصوري, 
ويسوغ الاعتماد عليه «مبداً استحالة اجتماع النقيضين». 

اليقين الموضوعي: وهو اليقين التجريبي القائم على أساس تجميع 
القرائن وحساب الاحتمالات, وهذا اليقين لم يدّع إمكانه للتجربة والاستقراء 
الناقص سوى السيد الصدر. وقيمة هذا اليقين وصحة الاعتماد عليه ترتهن 
بسلامة مرحلته الاستنباطية فى الحدٌّ الأدنى, ولا يتمتع بقيمة ذاتية. 

اليقين الذاتى: وهو اليقين القائم على الحالة السايكولوجية للفرد. ولا 
ينك على روفاد تروظوكية رفوه أسانتعلها: أضول الف السحدتون 
«قطع القطاع». وهذا اليقين مرفوض من جميع مدارس العلم وفلسفته. 
ولا يدعي أحد من أهل العلم حجيةً علمية لمثل هذا اليقين. 

فالحجية العلمية لدى العلماء يكتسبها اليقين على أساس مستنده 
ودليله. وهم يعملون على قاعدة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. 

قطع القطاع: : لما اتجه السيد الصدر إلئ عد حجية القطع بتكاليف لله أمراً 
ذاتياً. وأن وجوب طاعة الله في تكاليفه المقطوعة ثابت ثبوتاً عقلياً اتجه أيضاً 
إلى الايمان بحجية قطع القطاع (الينين الذائ) أصولياً. 

لكنه أشار إلى حالة الفرد الف ملك لوكا غير طيطي :في ينقينياتة: 
ويضحى قطاعاً بالترخيص. ثم تساءل: 
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«هل يجوز للعبد تفويت العلم بالأحكام الإلزامية...؟ وتحقيق الكلام 
في ذلك أن هذا مربوط بمدئى سعة دائرة مولوية المولئ وضيقه. الذي 
لاديمكن إدراكه إل بالوجدان والعقل العملي. فإن قلنا: إن حقّ المولئ إنما 
هو إطاعة الأحكام الواصلة مثلاًء وليس من حقوقه عدم إخراج العبد نفسه 
عن دائرة التنجيز بالشكل الذي يؤدي إلئ تفويت أغراضه اللزومية, إذن 
فلا يجب عليه التحرز عن قطوع من هذا القبيل» وإن قلنا: إن دائرة حقٌ 
المولئ قد إتسعت لتحرز من هذا القبيل كما هو الصحيح إذن وجب عليه 
ذلك»30, 

نحاول صياغة القضية العقلية القاضية بحقّ الطاعة فى ضوء معطيات 
الدروس المتقدمة: «إن العقل العملى يدرك ان طاعة الله فى 
تكاليفه المعلومة, على أن يتحرئ المكلف العلم الذي 5 يضيع هذه التكاليف». 

وسؤالنا هنا: إذا تحرئ المكلف العلم الذي يُضْيّع هذه التكاليف. وحصل 
له انكشافٌ يقينى ذاتى بالترخيصء فماذا يحكم العقل؟ 

جواب الصدر واضح جداً وهو: أن العقل يحكم بالمعذرية. 07 حق 
الطاعة ينحسر حينئذٍ عن هذا الفرض؛ لاستحالة محركية الوجوب العقلى 
العملى: كما أن العقل العملى يحكم باستحقاق عقاب هذا المكلف؛ لأنه اد 
خخ الطاعة فى عدم تحر 7 الذي لا يفوّت التكاليف الالهية. 

ملاحظاتنا باختصار: 

١‏ -إن هذه الآلية المطروحة لأحكام العقل المجركد مستوحاة بدون ريب 


)00( مباحث الأصول. ج ١ءق‏ 5 ص 1 
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من آلية الفهم الفقهي والأصولي الحديث في الجمع بين الحكم الظاهري 
والحكم الواقعى» وغيرها من بحوث الفقه والشريعة. وإذاكانت معقولة في عالم 
الشريعة واعتبارات المشرع فأنا لا أعتقد أن هذا التركيب الاصطناعى للعقل 
البديهي أمر يتناسب مع طبيعة مدركات هذا العقل» ولا يتناسب مع انها 
ووضوحهاء ولا ينسجم مع قبليتها وأوليتها. 

دان اللعقاى التقان والثرات علق بخالقة التكليف سآن من شوون 
الشريعة الاسلاميّة ومخالفة التكليف كسلوك في عالم الامتثال. عالم 
المتزاحمات بين متطلبات العقل ومتطلبات الواقع, أن للعقل الأولى القبلى 
أن يدلى برأيه فى هذا الميدان؛ الذي يستدعى مجموعة معارف تصديقية؟ 
وأنّ للعقل القبلي المنة دعي الك لوي أن كك زاح هذا التحب 
و غوضا الزاياً وتكليفاً الهياً؟ وكيف يمكن للعقل القبلى أن يحكم بأن هذا 
المكلف تحرى السبيل المقبول لتحصيل العلم, ومن ثم لا يدينه في مخالفة 
حكم العقل بعدم تفويت التكاليف الإلهية؟ إن تحديد سبل المعرفة التي تضمن 
اكتشافاً مشروعاً لأحكام الشرع او أحكام الواقع ليست شأنا 0 العقن 
العملي القبلي, بل هي من صميم مهمات العقل في أحكامه المنطقية والفلسفية, 
واجراءاته التنظيمية الاعتبارية. ولا تتوقف أحكام العقل العملي القبلي على 
معرفة هذه السبل لأ تصوراً ولا تصديقاً؛ لأنها ليست موضوعاً من موضوعات 
لكاي 

التطبيق الثاني: التجرى 

هو الإقدام علئ المعصية عن علم خاطئ» كما لو أقدم على شرب المائع 
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فاقيا وح فعويى اناما 

والسوّال الذي يطرحه علماء الأصو ل هنا هو: هل هذا الاقدام قبيح. 

ويتساءلون بعد ذلك: هل يستحق فاعله العقاب أم لا؟ 

تن الخيراً يحاولون اتنات العرية الشركة يوق عات فاعدة الملاوية 
بين ما حكم به العقل وما حكم به الشرع إحدئ وسائل الإثبات فى هذا 
الموضوح. 

وق اجات الأستاذ الصدر عن الاستفهام الأوّل علئ قاعدة فهمه لمبد! 
حقٌ الطاعة. حيث ذهب إلى أن موضوع هذا الحقّ هو إحراز التكليف, ثم ألقى 
ضوءاً جديداً على هذا الحقّ قائلاً: «وهذا الحقّ الذاتى ليس شأنه شأن 
الحقوق الأخرئء التي لها واقع محفوظ بقطع النظر عن القطع والشك نظير 
الحقوق الأخر ئ والتكاليف الشرعية, بل يكون للانكشاف والقطع دخل 
فيه». 

وقل أكون حكن نقظة أسابنية في هذا الموضوع. وهي أننا إذا ذهبنا إلى أن 
«حقّ الطاعة» و«وجوب امتثال الأوامر الإلهية» حكم من أحكام العقل العملى 
الثابتة منذ الأزلء فلا يمكن أن نعلق هذا الحكم العقلى القبلى علي حالات 
المكلفين من العلم والجهل. ولا يصح أن نربطه بملابسات عالم الخارج. 

غير أن سيدنا الصدر اسعفنا فى طى إجابته عن السؤال الثانى (هل 
يستحق المتجري العقاب؟) بتحليل تضمن فكرة جوهرية تضع يدنا على 
اساس المشكلت حي أقاد: 
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«أما الأمور الواقعية نفس الامرية فليست إلا مطلباً واحداً. ولا يعقل 
أخذ العلم بها في ثبوتهاء بل لا بد من افتراض واقعيتها وثبوتها مع قطع 
النظر عن العلم 00 

هذا هو أساس فهمنا لأحكام العقل العملى ومدركاته الواقعية لكننا 
نتساءل: كيف اصبح حقٌّ الطاعة, أو قل 0 امتثال التكاليف الالهية 
مشروطاً بالعلم أو احتمال هذه التكاليف؟ إذ أن هذا الوجوب ثابت مع قطع 
النظر عن العلم بالتكليف أو عدمه. 

نلاحظ أن السيد الشهيد يطرح في سياق التحليل فكرةً أخرئ تفصل بين 
كبرئ العقل العملي وصغريات هذا العقل. فالعلم بالكبرئ لا يعقل أن يكون 
مأخوذاً في موضوع هذه القضيه. لكن العلم بالصغرئ يعقل أن يكون مأخوذاً 
في موضوع 0 . وسنعالج فيما يلى هذا الموضوع معالجة شاملة. 

هل يستحق فاعل التجري العقاب أم لا؟ 

أحَات الصدر: «ان هنا مطلبين: 

أحدهما - حسن الفعل وقبحه. والآخر: استحقاق العقاب. وقد يختلط 
أحدهما بالآخر. فيتصور أن أحدهما عين الآخر. فالقبح ما يستحق فاعله 
الذم والعقاب. والحسن ما يستحق عليه المدح والثواب إلا أن هذا خطأء 
فإن الحسن والقبح معناهما ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي كأمرين واقعيين 
تكوينيين من دون جاعلء وحينئذ تارة يطبق ذلك علئ فعل الإنسان نفسه. 
فيقال: إنه ينبغي في نفسه أولاً ينبغي, ا يطبق علئ فعل الآخرين 





.]7 بحوث في علم الأصول, ج ؛. ص‎ )١( 
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ومواقفهم تجاه فاعل القبيح, فيقال: إن عقابه أو ذمه مما ينبغي أو لا ينبغي. 
فاستحقاق العقاب والثواب تطبيق آخر لنفس الأمر الواقعي المدرك على 
مواقف الآخرين تجاه فاعل الفعل الحسن أو القبيح, فهناك قضيتان لا قضية 


واحدة»(", 


من الواضح فى ضوء هذا النصّ أن السيد الصدر يحفظ لقضية «استحقاق 
العقاب والثواب علئ فعل القبيح» طابعها العقلي العملي. لكن هذا انض يوحي 
بأن المدرك العملى هو مفهوم الواجب فقط «ما ف وفناالة ين 55 
خلاف ما أكدته ا الأستاذ الكثيرة من أن العتقل العملى لا 00 «قبح 
القبيح» وإنما يدرك قبح الأفعال كقبح الكذب وقبح الخيانة, ل جوب الطاعة... 

وغل اسان القاعدة التى طرحها النصّ المتقدم حاول أستاذنا الصدر 
أن يوضح متى يثبت القبح ومتئ يثبت استحقاق العقاب. بوصفهما مدركين 
مستقلين من مدركات العقل العملى؛ فأفاد: 

أن الخطأ الذي يقع في السلوك إما أن ينشأ جراء الخطأ فى كبرئ القاعدة 
العملية وإما أن يقع في الصغرئ, وفي كلا الحالين إما أن 5 الخيطا يخيتو 
التوسعة فى المورد وإما أن يكون بنحو التضييق فيه: 

١‏ -الخطأ فى الكبرئ بنحو التضييق: كمن يعصى الله فى موارد لأنه 
لايعتقد بأصل قاعدة حقّ الطاعة, أو لأنه لا يعتقد نباتي 5 الشبهات 
وخالات اخثمال التكليي. ْ 

١‏ الخطأ في الكبرئ بنحو التوسعة: كمن يعتقد بأن للجار حقّ الطاعة 


.غ١ المصدر, نفسه ص‎ )١( 
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ويعصىي الجار. رغم اعتقاده الخاطئ بوجود حقٌ للطاعة ثابت للجار. 

”-الخطأ في الصغرئ بنحو التضييق: كمن لا يشكر المنعم لأنه يعتقد أنه 
ليس الفتعب: أ وكمن يردكب التدرام لأند ممق يانه لبس حرام 

؛ -الخطأ في الصغرئ بنحو التوسعة: كمن لا يشكر من يعتقد بأنه المنعم 
وهو ليس بمنعم واقعاًء أو كمن يقدم علئ قتل شخص باعتقاد أنه بريء, ثم 
يتبين أنه يستحق القتل. 

لاحظ السيد الشهيد أنه: 

١_فى‏ الحالة الأولى يثبت القبح, ولكن لا يثبت استحقاق العقاب. 

؟_فى الحالة الثانية لا يثبت القبح الواقعى لأنه ليس مقيداً بالعلم. بل 
يثبت قبح ل على عنوان الإقدام على مخالفة مولاه. كما يثبت العقاب. 

"لا يثبت قبح ولاعقاب لأن العلم في الصغرئ مأخوذ في موضوع 
الحكم بقبح الفعل. 

؛ -يثبت قبح وعقاب لأن العلم مأخوذ في موضوع الحكم بالقبح. 

يفضى هذا التحليل إلى نتائج مويه دا ومفارقات تستدعي الباحث أن 
يفتش عن 3 هذه المفارقات, الذي يكمن كما لاحظنا في الخلط بين 
مدركات العقل العملى وحقائق عالم الواقع» وبين مدركات عالم الخارج» 
الخلط بين ميدان العقل القبلى المحض وبين ميدان العقل البعدي المشوب 
بالق والفشرية عونا تعد هذا التعلين اران لذي عا تيد 

أوَلةَ: لنأخذ الخطأ فى الكبرئ بنحو التضييق, ولنلاحظ ما قرره السيد 
الأستاذ: ْ 
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إن العلم والجهل وحالات المكلفين لا علاقة لها بثبوت حقائق عالم 
الواقع. وهذا صحيح تماماً. لكن ما هو مصير استحقاق العقاب والثواب؟ لقد 
قر انف أنه مدرك من مدركات العقل العملى وأن السؤال مهل يح عقات 
المخطئ ومرتكب القبيح أم لا؟ وطبعاً الوجوب فى الاستفهام هو الوجوب 
العقلي القبلي المحض. 

الالظ أنه يقرو أن الميخطة دن الكيريق لا يضق العقاب «شيادة 
الوجدان العقلي والعقلائي فيستكشف اد العلم بقبح الفعل فى موضوع 
هذه القضية ولا إشكال فيه. بعد أن عرفت أنها قضية أخرئ وفى موضوع 
ا الوص س0 
لما استحق العقاب والذم منهم»(" 

نلاحظ: 

أ-أن استحقاق العقاب والثواب إذاكان مدركاً عقلياً عملياً فلا يعقل 
أخد العلم قيداً في الوجوب العقلي المدرك قبلياً كما هو الحال فى سائر 
مدركات العقل العملى القبلى. 

عدج ا اخ 20 قبد فى الحكم باستحقاق العقاب يرشدنا إلى أن هذا 
افك سر ككىا نس فيا : 

ان استحقاق العقاب والذم من العقلاء علئ القبح المعلوم د 
مصادرة في بيان السيد الصدر. 

ثانياً: نأخذ الخطأ في الكبرئ بنحو التوسعة, لنلاحظه يقرر: «فى الخط| 


)١(‏ المصدر السابق. ص ؟9غ. 


1 


بنحو التوسعة كبروياً نلتزم بثبوت قبح آخر طولي لا بعنوان أنه خالف مولاه 
واقعاً ليقال بأنه مخالفه من تخيل أنه مولاه بل بعنوان الاقدام علئ مخالفة 
مولاه. وذلك بشهادة حكم الوجدان الذي تقدمت الإشارة إليه من اعتبار مثل 
هذا الفاعل مرتكباً لعمل قبيح ومذموم عند العقلاء. وبما أن هذا القبح لا يملك 
ان يكون هو نفس القبح الأولى المحفوظ فى موارد الخطإ فلا محالة يستكشف 
كرد قبسأ تانويأ طوليا1, ْ ْ 

نلاحظ: 

أ-أننا لا نلتزم بثبوت قبح في هذا المورد لا قبح عقلى ولا عقلائي. فمن 
تخيل أن التورية لاتنبغى وأن حظر الكذب عقلاً يشمل التورية مثلاًء أو من 
اعتقد أن الاطراء على 9 الأمانة جزء من الوفاء بالأمانة. فهل يحكم 
العقل أو العقلاء بقبح التورية أو بعقوبة الموري؟ وهل يحكم العقل أو العقلاء 
بقبح فعل من يرد الأمانة إلى ضاحبها بدون اطراء أو يحكمون باستحقاقه للذم 
أو العقاب؟ ثم أين العنوان الانتزاعي الذي يثبت في ضوءه قبح طولي؟ اين 
الاقدام على مخالفة المولى؟ ْ ا ْ 

وقلنقل السو مرو البسة اتسيرد الهاشمي) مثالاً ظريفاً في هذا 
المجال فقال: 

«من يتصور مولوية الزوجة فيخالفها يكون فعله قبيحاً بل ظلماً... مع 
حكم الوجدان يعدم كونه ظالماً وعدم قبح في فعله أصلة»7". 


." المصدر السابق. هامش ص‎ )١( 
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ب -اريد أن أفهم هذا القبح الثانوي الطولىء فهل هو في طول 
القبح الأولى الغير ثابت» أم هو في طول عنوان الإقدام الانتزاعي» أم في طول 
ماذا؟ 0 

إن الاستشهاد بقبح وذم العقلاء يعنى الهبوط من عالم الواقع والحقائق 
القبلية إلى عالم الفعل فى الخارج واعتباراته وملابساته الاجتماعية العقلائية. 
لقاع تسرام الكل أر اقلق أن كراد ار مسقاو عات ١‏ 
ثواب إذاكانت الكبرئ حكماً عقلياً لا علاقة له بعالم الامتثال وبالولايات 
العقلائية؟ إذا كان الحكم العقلى لا علاقة له بالولاية كقبح الكذبء. وتوسع 
المكلف فى كبرىئ وجوب 58 الكذب لتشمل التورية؛ فأين الإقدام على 
الف المولن : 

ثالثاً: نأخذ الخطأ في الصغرئ بنحو التوسعة أو التضييق. فقد أكد: «وأما 
الخطأ في الصغرئ فالصحيح أخذ العلم وعدم الخط فيها في موضوع القبح, 
فمن تخيل أن زيداً ليس هو الذي انعم عليه. أو تخيل أن هذا ليس يحرام 
عند الله تعالئى ‏ وهذا من الخطإ بنحو التضييق ‏ أو تخيل أن زيداً قد أنعم 
عليه أو أن هذا حرام عند الله تعالئى ‏ وهو التجري والخطأ بنحو التوسعة- 


سًّ 


لا يكون ارتكابه فى الأوّل قبيحاً ولا مستحقاً للعقاب. وفئ الثانى قبيحاً 
يستحق عليه العقاب: لأن العلم بالصغرئ مأخوذ فى الحكم بالقبح بمخالفة 
المولئ. بل هو تمام الموضوع فيه». 

لحل 


ما المقصود بأخذ العلم بالصغرئ فى الحكم بقبح مخالفة المولق؟ هل 
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المقصود هو الحكم بالقبح الواقعي الذي هو مدرك عقلى قبلى؟ وقد قررنا وقرر 
الصدر من قبلنا أن هذا الحكم لا علاقة له بالعلم والجهل. 

إذا كان المقصود هو تطبيق الحكم الكبروي على مصاديقه الخارجية, 
فعملية التطبيق هذه ليست عملية عقلية قبلية. بل هي سلوك نظري يتأثر 
بعوامل متعددة منها الأحكام القبلية. ومنها الأحكام العقلائية الاجتماعية 
الاعتبارية, ومنها الأحكام العقلية النظرية. 

من تخيل أن المجرم أ هو المنعم الشريف ب. فلم يشكره ولم يتعامل معه 
معاملة المنعم المتفضلء ثم انكشف له أنه أوليس بء فهل هناك ضمير أخلاقى 
يؤنبه أم هناك عقلاء يحكمون باستحقاقه للذم؟! 

إن حقٌّ الطاعة الذي يعنى حكم العقل العملى القبلى بوجوب طاعة 
التكاليف الإلهية, لا يمكن أن نحتفظ له بالقبلية والأولية إذا جعلناه مشروطاً 
ومعلقاً علئ العلم والجهل. 

نعم إن تطبيق هذا الحكم العقلى القبلى علئ مصاديقه. والدخول به إلى 
عالم الخارج وميدان المزاحمات سوف يتأثر بالعلم والجهل, وسوف يخضع 

ان الوجدان الذي اعتمده سيدنا الصدر اساساً لمجمل البحث في أحكام 
العقل العملى يعارضه وجدان مقرر بحثه وتلميذه. كما تعارض وجدان السيد 
الخوئى مع وجدان أستاذه المحقّق النائينى فى هذا الموضوع (التجري). قد 
لاحظنا ذلك فى بحثنا التفصيلى عن «المنطلقات العقلية للبحث فى علم 
الأصول». 


5 


وهذا يرشدنا إلى أن الوجدان الذي هو أداة إثيات فى هذه البحوث هو ما 
أسماه السيد الصدر «العقل الثانى» فى الدورة الأولئ. وقد لاحظنا أن هذا العقل 
العملى الثانوي ليس عقلاً قبلياً وليس عقلاً عقلياً خالصاًء بل هو ضمير تلابس 
أحكامه القيم الاجتماعية والتربوية. وهو ضمير فردي علئ كلّ حال لا يمكن 
أن يكون مرجعاً لأحكام البحث العلمى. 

علئ أن نشير أخيراً إلى أن التحليل الأخير فى موضوع التجري لم نجد 
له آثراً فى : تقريرات الدورة الأول وإن كانت اسفيه هدونة فى تلك التقريرات. 
فقها ولد يعن تلك الأسسى 'يمان:وكانت ولادهاتقيحة طبيهية لتلك الاسس. 
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العقل العملى ... آفاق ونتائج 





العقل العملى ... آفاق ونتائج 


هناك اتجاه فى فهم معطيات العقل العملى, أوضحت معالم هذا الاتجاه. 
وناقشت تطبيقاته فى حقل أصول الفقه (وقد اخترت الحقبة الأخيرة من تاريخ 
هذا العلم المديد, أعنى ما آل إليه البحث فى اطار علم أصول الفقه لدئ مدرسة 
النجف الاشرف الحديثة). وقد طرحت هذا الايضاح والمناقشة عبر بحث 
عاجل نشرته فى عدد سابق من «قضايا إسلامية». وقد تركز علئ نهاية 
المذونتة الأضؤليه الحوهة: أعني اليكياذنا الر اح المعةهالقهية الفدو رحيه 
اللهء وبسطتهما فى كتابى «الأسس العقلية». 

وأيضأ-جراء حثٌ ملح صَعُبَ عل اغفاله -اكتب مرة اخرئ ما عساه ان 
يكون ايضاحاً وتعميقاً لاتجاهى فى فهم العقل العملى؛ لكى استخلص منه ما 
ينفع على مستوئ السلوك والفكر. وما نهتدي به فى تحليلنا لمعطيات العقيدة, 
واكتشافنا لأحكام الشريعة الإسلاميّة الغراء. 

وفي ضوء اهم نتائج اتجاهنا في فهم العقل العملي تأكد في نفسي روح 
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النصّ الالهى: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً('. ان حدود العقل العملى -كما 
فهمتها ‏ توضح نقطة البدء فى أخلاق العلماء. طلاب الحقيقة الساعين بجد 
وصدق إليها. ان الروح القطعي والجزم البرهاني الارسطي مهما توسعنا في 
خدووه فيو لأيظالذائزة الشلوك الأنياني هدم الذائزة الى لم عيانها 
بصيص نوره عقل إنساني غير برهاني, وتحدّد احكامها شرائع لا ثفهم في ضوء 
قواعد العقل التي لا تقبل التخصيص. بل تأتي وتفهم بروح أبعد ما تكون عن 
قواعد منطق الصورة ونظام الذهن المحضء الذي يحكم عالم الرياضة في جل 
حقوله. 

ان فهمنا للعقل العملى حدانا إل اعادة النظر بجد فى أحد ابرز أبحاث 
الماوسة الأصولية الحويثة: أعنى به «حجية القطع», وقد توسمت في نتائج 
تحليلنا لهذا البحث أن تكون نقطة انطلاق لمعالجة إحدئ الأزمات الأخلاقية 
الكبرئ لدئ قطاع واسع من باحشينا. فقد تعلمت ان هناك يقيئاً وحقائق نصبو 
إليها ونقف عليها. ولكن ليس كل ما نعرفه وما نراه علماً هو حقيقة لا تعتريها يد 
الشكء يحقّ لنا ان نتقاتل عليهاء ويسوغ لنا الهزء والسخرية بمن يخالفنا الرأي 
من نظراء الميدان؛ لا لشىء سوئ ان لدينا يقيناً وانه حجة بالذات! 

ان فهمنا للعقل العملى اتاح لنا فرصة اعادة النظر في جدوئ كثير من 
الجهد المستنزف على مدئ قرون, هذا الجهد المستمر فى الاستنزاف. جراء 
اختلافات لا تتجاوز فى اغلب الاحايين حدود النزاع اللفظى... مهلاً؛ لنقرأ معاً 
تحليلنا وفهمنها الذي ندعىء نقرأه بروح التواضع التى هي أم الفضائل. التي 
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ناضل من أجلها رسل السماءء لنرئ بصدق واخلاص ووضوح ما عساه ان 
بكرو سهيما: 

هناك استفهام فيصل فى درس العقل العملى. يجب تحديد الموقف منه 

وَلآُمَنُ الذي يحكم أو يقرر قضايا العقل العملي؟ 

هناك اتجاه قديم جديد يرئ أن أحكام العقل العملى مجعولات تقرر في 
شَوءالفواضعة :وغل أساين غوامل خارسية لا ييا مايا 00 
موضوعات هذه الأأحكام, ولا تلحقها لذاتهاء وقد اصطلحنا على هذا الاتجاه 
«مدرسة الاعتبار والمواضعة». حيث تقف المدرسة العقلية فى مواجهة هذا 
الاتجاه. وتقرر ان أحكام العقل العملى قضايا قائمة دا تلحق 
الموضوعات لذاتهاء ويكتشفها أو يقررها العقل كحقائق!". 

الفلاسفة المسلمون عامة يتبنون الاتجاه الأوّلء ويؤازرهم قطاع كبير 
من الباحثين فى علم الاجتماع والنفسء وفلاسفة الأخلاق المحدثين. ويتبنى 
علماء الكلام العقليو ن الاتجاه الثانى. ويؤازرهم معظم فقهاء المدرسة الامامية, 
ورعيل من الباحثين» يقف على اق فيلسوف النقدية الحديثة «عمانوئيل 
كنت». وقد تعهدت دراستنا «الأسس العقلية» بتمحيص الاتجاهين ودرسهما 
بالتفصيل. 

اما بحثنا فرغم ترجيحه للاتجاه العقلى عامه. ووقوفه بحماس مع بعض 
وجوه معطيات المدرسة العقلية؛ لكنه ا 5 في فهم العقل العملي 





)١(‏ قواعد العقائد. نصير الدين الطوسى, ص 407. مطبوع ضمن تلخيص المحصلء. جامعة طهران» 
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وشليل قاد الشكاية يبرع له أن يرئ الخلاف التقليدي أمراً يستدعي 
الفحص. وان الوقوف علئ عتبة هذا الخلافء دون التوغل فيما هو اعمق منه 
فى التحليل يشكل فيما يشكل الاشكالية الرئيسية. 
الوا نسي عدا حو بانطا بالطل لعي 

العقل هو قدرة منحها الله لبني البشرء بها يميّز ويوازن ويحكم ويدرك 
الأشياء. هذه القدرة التي يستخدمها الفرقاء فى الحكمة والكلام والشريعة, 
ويقررون بها ما يكبح جماحها ويحدٌ من دورهاء أو ما يرشحها لتكون السلطان 
المطلق في تقرير ما تراه. هذه القدرة التى بها. وبهدي منها يقرر التجريبيون 
علئ اختلاف مذاهبهم عجزها عن رفد المعرفة البشرية بأكثر مما تتيحه 
التجارب والملاحظات,. والتي بها يقرر العقليون سلطان العقل وتوفره على 
قوانين الفكر والواقع معاًء أو على نظام المعرفة البشرية. 

نعم» بالعقل قرر المتخاصمون في مساجد بغداد والبصرة ابان القرن 
الثاني الهجري اطلاق حريته ومنحه صلاحيات واسعة (المعتزلة). أو قمع 
سطوته وتحديد صلاحيته إلى أبعد حدٌ (الأشاعرة). وبالعقل فهم فقهاء الحجاز 
من التابعين وتابعيهم ان لا مناص من الغاء دور العقل فى استنباط أحكام 
الشريعة. وبه قررت مدرسة الرأي ببغداد ضرورة القياس 1 المصالح المرسلة 
وسدٌ الذرائع كادوات عقلية تلعب دوراً رفسا فى ديد الوق التشبرين 
أزاء الأحداث. وبالعقل قرر الأمين الاسترابادي 2 هه ردان ان ا 
البهبانى لسيادته ودوره. 

ااه كيك ضير نهذ لفق جولول لقنا لفطل » اقيق زر ان سند 
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«العقل النظري»؟ 

نه عقل واحد دون شك هو العقل الإنساني» لكنه حينما يتناول أحكام 
السلوك, ويتحدث عن الواجب ايجاده. فهو عقل عملى. اما حينما يدرس 
معطيات الخارج والواقع كحقائق اخبارية, تخلو من َ عفر هين فهو 

والأهم بالتحديد هنا من بين تقسيمات العقل. هو أن نميّز بين مفهومي 
العقل البعدي, والعقل القبلى؛ وان نتفهم موقع القاعدة الشهيرة «أحكام العقل 
لاتقبل التخصيص» » فتحدد بالضبط هوية العقل الذي لا تقيل أحكامه 
الاستثناء والتخصيص: 

العقل القبلي: يُراد يه لون من أحكام العقل المتنوعةء وهي تلك الأحكام 
التي يدركها الذهن البشري قبل التجربة, ومستقلاً عن أي تصديق وقضية 
مسبقة. فالأحكام المستندة إلئ التجربة ليست أحكاماً قبلية, والأحكام التي 
تعتمد علئ تصديقات وأحكام غير تجريبية, وتستخلص في ضوء ها” 
الأحكام وعلى اساس منها لا تعد أيضاً أحكاماً قبلية. إذن فالعقل القبلي 
يساوق ما يصطلحون عليه العقل البدهي أو الأولي» الذي يختص بالأحكام 
المدركة ببداهة العقل وأولاً دون اعتماد علئ تجربة أو برهان. 

العقل البعدي: يراد به لون من أحكام العقل, التي يدركها الذهن البشري 
اتكاءً علئ التجارب والملاحظات. او استلالاً من أحكام أخرئ وعلئ أساس 
إقامة برهان نظري. 

ود ا عونا يقال العقل المحض أكان نظرياً أم قاعملا اميه 
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العقل القبلي الخالص من التجربة والنظر البرهاني. وحينما يقال العقل المشوب 
بالسو فالمراد به العقل البعدي القائم علئ أساس النظر البرهاني أو الملوث 
بالتجربة والمشوب بالملاحظة. 

والاستفهام المطروح هنا: متئ تكون أحكام العقل غير قابلة للتخصيص, 


عامة أم يختصٌ بقسم منها؟ ثم لماذا يختص وما هي حكمة وسو هذا 
الاختصاص؟ 

وبصدد الاجابة عن هذا الاستفهام لا بد من ان نلتزم بسياق حكماء 
المدرسة العقلية أولاً ثم نرئ فيما بعد الموقف المطلوب: 

إذا جئنا إلئ أحكام العقل النظري وعلومه نلاحظ في ضوء مفهوم 
المدرسة الأرسطية عن العلم ان العلم هو اليقين البر هاني, واليقين البرهاني 
يستدعي علاقة ضرورية ذاتية بين المحمول والموضوع في قضايا البرهان 
عامة. ومن هنا فما حكم به العقل النظري وصدقه لا بد من أن يكون قضية 
برهانية؛ وإلا خرجت عن دائرة أحكام العقل. 

وما دامت العلاقة بين طرفي القضية فى الأحكام النظرية علاقة ذاتية 
افتحال متطد اهل و الاسداء والمتضيلين 1 هذه القضية العامة بطبعها؛ 
لوضوح ان قابليتها علئ الاستثناء تتناقض مع افتراض كون العلاقة ذاتية بين 
طرفي القضية المفترضة؛ لان الذاتي لا يتخلف ولا ينفصل عن الذات في حال. 

هذا في مجال العقل النظري. وهو صادق في دائرة البرهان من وجهة 
نظرناء لكننا لا نرى العلم محصوراً في هذه الدائرة, إذ جل العلم الإنساني 
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خارج عن دائرة البرهان واليقين المنطقي. وداخل في اطار احتمالي أو يقين 
غير برهاني تسا اقافتا اتعويد الفجنى الك التو ضوعي 

أما إذا تفحصنا العقل العملى نجد اننا إذا اانا ف ان 
المسلمين في تقويم جملاته أ و قضاياه فهى لا تدخل في اطار نظرية العلم (في 
المفهوم الأرسطى للعلم). ما دامت قضايا مشهورة, تتواضع عليها الجماعات 
الانسانية. ولكن العقليين من علماء الكلام المسلمين وتبعاً لهم الأغلبية من 
علماء أصول الفقه في المدرسة الامامية منحوا قضايا العقل العملى طابعاً عقلياً 
قبلياًء وادغوا لها البداهة والقبوت الأزلى فى عالم الواقع. الذي هو أوسع من 
عالمي الذهن والخارج. 

وسؤالنا هنا ينصب علئ تحديد سمات القضية الأولية العملية. فهل 
تتوفر علئ الضرورة والذاتية والاطلاق, الذي تتوفر عليه قضايا العقل النظري 
الأولية, أم لا؟ 

الحكماء المسلمون وأنصارهم من علماء أصول الفقه. وغيرهم من 
فلاسفة الأخلاق وعلماء النفس والاجتماع في حل من الاجابة عن هذا 
لاستفهام؛ لأنهم يقررون سلفاً ان قضايا العقل العملي بعدية جعلية؛ تستواضع 
عليه الجماعات الإنسانية, على أساس ما تمنحها تجاربهم وخبراتهم من 
معطيات. 

اما المتكلمون العقليون ومدرسة عمانوئيل كنت فعليها ان توضح 
الموقف أمام هذا الاستفهام. ولكن لم نجد تحريراً واضحاأًء أفرد هذه الاجابة 
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فى بحث مستقل: رغم إمكانية استلال تصور ما عن الموقفء. عبر متابعة 
تامو ترح فعا لد 

قرر المتكلمون ان «الوجوب» و«الحظر» العقليين يثبتان لذات الفعل 
بغض النظر عن ملابسات الزمان والمكان, فالكذب لا ينبغي فعله والامانة 
يجب ردّها... لكنهم لاحظوا ان هذه الأحكام التي أرادوا لها العموم والاطلاق 
بحكم ضرورة العقل, فاثبتوها لذات الفعل, لاحظوا طرو التخصيص عليها في 
عالم الخارجء وواقع الممارسة الإنسانية للأفعال. فتجنب الكذب قد يؤدي في 
عالم الممارسة إلى ازهاق الأرواح أو انتهاك الحُرم. من هنا تجد في كلماتهم 
قيوداً اضافية, أسروها من عالم الممارسة إلى حكم العقل7". 

وإذا تجاوزنا ملاحظتنا (ان تقييد أحكام العقل بالنفع والضرر والمصلحة 
والمسرة وغيرها من قيود عالم الخارج. يُفقد هذه الأحكام أوليتها وقبليتها) 
نجد أن للمتكلمين محاولة أخرئ أقرب لمنطق الدرس العقلى. حيث اتجهوا 
صوب اكتشاف مفاهيم متعالية تكون هى المقياس فى تحديد الواجبات 
العملية. وتلخصت هذه المفاهيم في «العدل والظلم». فقرروا وجوب العدل 
وحظر الظلم, كقضيتين كقضيتين يدركهما العقل العملي بشكل أساس, وعلئ هدي 
هاتين 0 تتحدد قضايا العقل العملى التفصيلية. وقد لاحظنا ان بعض 
أنضار مدرسة الحكماء انساقوا في هذا الاتجاه, واتخذوا من قضيتي «العدل 
واجب» و«الظلم محظور» أساساً لكل الآراء المحمودة والمشهورات المقبولة 
كنا امطاس 0 
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ولكن قضيتي «ينبغي العدل» و«لا ينبغي الظلم» لا تصلحان أساساً 
كرون سادق لتيكات لحل التملئن نهنا مدان عمل ايعان لاليسكن 
استنباط أي قضية منهماء ولا ينطبقان علئ أي من مقولات العقل العملي. وقد 
أوضحنا بالتفصيل الموقف من هذا الاتجاه فى دراستنا التفصيلية. ْ 

اما استاذنا الشهيد الصدر فقد أكد ان قضيتي «وجوب العدل» و«قبح 
الظلم» قضيتان بشرط المحمول!١.‏ يصدقان في النهاية بتحليل الموضوع. لكنه 
اتح اتجاها آخن في الخروج من مأزق التخضيصض والاسعناء: الذي يطراً علق 
قعنا با الفقل العمل » 

لقد قير 57 له ان العقل الأولي يدرك اقتضاء موضوعات العقل 
العملى للحسن أ والقبم للوجوب أو الحظر, أي ان الكذب بذاته يقتضي الحظر 
وهو أمر لا ينبغى ايجاده. والوفاء بالأمانة بذاته يقتضي الوجوب وانه أمر ينبغي 
اذا ريا 2 المجال أمام استثناءات عالم الخارج؛ دون ان تسري إلى 
عالم العقل المحض. ففي افق عالم العقل المحض هناك اقتضاء مطلق 
لمعم وهذا الاقتضاء لا يتعرض للاستثناء أو التخصيص مهما اختلفت 
مصالح ومنافع ومفاسد واضرار عالم الخارج المتلون المتغيّر. 

وقد لاحظنا على ملاذ سيدنا الأستاذ رحمه الله انه تقييد لعالم الذهن 
المحض بمعطيات عالم الخارج ومدركاته. ولم نستطع أن نتصور الاقتضائية 
ذانها مقهوهاً قبلياً محضاً بل لا تتعدئ كونها قيداً مستلاً من الخارجء ادركه 





.]١ بحوث في علم الأصول. ج ؛ ص‎ )١( 


الذهن عبر الممارسة والخبرة. ومن هنا لا يستطيع هذا التقييد إلا على إخراج 
مدركات العقل المحض من عالمها القبلي. وتفصيل ما لاحظناه محرر في 
دراستنا «الأسس العقلية» التي تناولت في جزتها الأول (المنطلقات العقلية 
للبحث في علم أصول الفقه) وانصبت على العقل العملى في جل فصول هذا 
00 

اما «عمانوئيل كنت» ملهم العقل العملى فقد اتجه صوب تحرير مبادئ 
العقل العملي من كلّ الأحكام البعدية؛ يُغية ان بحفظ لأحكام هذا العقل طابعاً 
عقلياً قبلياً . فابتداً فى ة فحص العقل العملي بالعثور علئ مبدأ «الواجب 
الأخلاقى» كمفهوم مجرّد من أي مادة؛ ليؤكد حكم العقل بالواجب العملي, 
وأن ن هناك واجبات عملية يقرّرها العقل ويحكم بها. 

ثم اتخذ من سمات القضية القبلية أساساً للحكم على مقررات العقل 
العملي, فما دام الحكم العقلى متسماً بالاطلاق والعموم. وصالحاً للانطباق 
علئ كل إراة حاقلة فهو حكم عملي مسض 0١‏ 

ولم قفي لكين نوو عاك مبداً آخر تستهدي به أحكام العقل 
العمل وعلئ اساس هذا المبداً تتعالئ هذه الأحكام من التلوث بمعطيات 
انفد والانسياق فى أطار المصلحة. والمبداً هو اتخاذ «الانسانية غاية 
مطلقة» في كل يدك به العقل7"). 
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لكن «عمانوئيل كنت» ‏ وهو فى طريقه لبناء شرعة الأخلاق والسلوك 
العملي علئ أساس العقل المحض -لم يجد بُدَأ من استبصار أحكام هذه 
الشريعة وهى على ارض الواقع؛ وفي عالم السلوك. فلاحظ ان الأفعال 
الانسانية, والواجبات العملية حينما تعيش على ارض الواقع العملي للسلوك 
الإنساني لا تحفظ سلامهاء بل تتعارض أحياناً وتتدافع. وهب أنها تدافعت, 
فماذا تقرّر شريعة العقل العملى المحض؟ ترك «عمانوئيل كنت» الاجابة عن 
هذا الاستفهام حائرة» دون قرار من عقل عملي! 

نعود إلئ سمات القضية العملية القبلية: 

أنا لا أستطيع أن أنكر عل العقل قدرته علئ اكتشاف أو تفرير أحكام 
عام و بتوجيه السلوك, وأقصد بالعقل _علئ وجه التحديد العقل القائم 
علئ أساس الوضوح والبداهة. فالعقل الإنساني التحدى نوز اببانا فم 
الكذب ووجوب الوفاء بالأمانة وقبح الخيانة... 

لكن هذه الأحكام إذا أردنا لها أن تكون عقلية محضة فيجب أن تكون 
مطلقة عامة فحسب. أي ليس من الضروري للحكم العقلي الأولي أن يكون 
ذاتياً يوون 

ايضاح هذه الفكرة: 

فى كانه «البرهان»7" وفي تقويم أحكام الرياضة وكلّ القضايا 
المرتبطة بالبرهان في مفهومه المنطقي نقرّر: ضرورة ثبوت المحمول لذات 
الموضوع, لسن ها ريا تعسفياً أو قل ليس اختياراً متاحاً أمام الباحث. 
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بل طبيعة هذه الأحكام تفرض ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. إذ مع 
افتراض عدم هذا الثبوت أو تخلفه في بعض الأحيان, يفضي الأمر إلئ الوقوع 
في تهافت, ونقف عند استحالة منطقية, كما هو الحال في أحكام الرياضة عامة, 
أو استحالة فلسفية, كما هو الحال لو قررنا مبدأ العلية في أي صورة من صوره. 

من هنا فاتسام الأحكام البرهانية بالضرورة ينبثئق من طبيعة هذه 
الأحكام ويتحدّد في ضوء واقعها. وليس اختياراً أو استنتاجاً بدليل أو برهان 
آخر غير ذات هذه الأشيكاء وطبيعتها. 

أما أحكام العقل العملي فليست هناك أي ضرورة منطقية تفرض ثبوتها 
مهما تلت في وضوحها وبداهتها. إذ ليس هناك أي تناقض يستطيع ان 
للع كر ا الأحكام. وليست هناك أي ضرورة فلسفية تفرض استحالة 
تخلف المحمول عن الموضوع فى أحكام السلوك العقلية المحضة. 

من هنا فالضرورة الأخلاقية لاتعدى المكعيو ل دافم و لق مي 
قائمة في القضية العملية بعد تمام بنائها من محمول وموضوع. كما هو الحال 
في الضرورة البرهانية التى هى سمة للقضية وليست محمولاً فى قضايا 
0 شي ٍ 

في هذا الضوء يتضح ان البداهة والوضوح وقبليه المعرفة لا تعادل 
ضرورة ثبوت المحمول للموضوع بالمفهوم المنطقي البرهاني. ولكن السؤال 
هنا: إذا افتقدت القضية الضرورة والذاتية بالمفهوم البرهانى فهل تحرم الاطلاق 
والعموم أم لا؟ ا 

العموم والاطلاق تتمتع به القضية البرهانية نتيجة كونها ضرورية. 
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فضرورية القضية البرهانية تحتم كليتها وعموم صدقها. فانّئ للقضية العملية 
التي تفتقد سمة الضرورة من توفرها علئ العموم والاطلاق؟ 

بلحل أن العقل تنما بلاحظ «الكذب) أو والوفاء بالآمانة» جد 
بالبداهة وبغض النظر عن الخبرات والمعارف البشرية ان هناك ضرورة عملية 
تحكم بتجنب الكذب ووجوب أداء الأمانة والوفاء بها. فالحكم بوجوب الوفاء 
بالأمانة مترتب علئ ذات الأمانة وذات الفعل؛ بغض النظر عن ملابسات الفعل 
الخارجي من مصلحة ونفع أو مفسدة وضرر. 

ومن الطبيعى ان يأتى الحكم في عالم العقل المحض طلقا وعاما كاذ 
لكلّ حالات هذا الفعل؛ لذ لطا سند بنع القنبوة والناة بيات الغنى 
تخصصه وتقيده. ٌْ 

مضافاً إلى ان العقل القبلى لا يتصور طرو تقييد أو تخصيص لأحكامه 
العملية؛ لأن ذلك انما يحصل 8 عالم الخارج. فعالم السلوك الخارجي هو 
العالم الذي تتصور فيه وقوع التخصيص عاىئ الحكم العملي العام وهذا . 
التخصيص ينشاً عادة من وقوع التزاحم والتعارض بين الواجبات العملية. بينا 
ليس هناك أي تزاحم أو تعارض بين هذه الواجبات في عالم العقل المحض. 
فالأفعال بذاتها وبغض النظر عن ملابساتها الخارجية تعيش بسلام أمن في 
عالم العقل القبلى المجرد. 

اذنء فحكم العقل العملي حكم عام, يتسم بالاطلاق والشمول في عالم 
ثبوته وتقرره. ولكن هل يبقئ هذا الحكم العقلي العام غير قابلٍ للاستثناءء 
ويستحيل تخصيصه. كما هو الحال في أحكام العقل النظري أم ماذا؟ 
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ان استحالة تخصيص الأحكام العقلية الضرورية تنشأ جراء ضرورة 
ثبوت المحمول للموضوع في قضايا البرهان, وليست ناشئة جراء عمومها 
وصدقها المطلق. وأحكام العقل العملى كما اتضح لنا لا تتسم بالضرورة. لكن 
الاستفهام هنا: هل هناك تعارض بين عموم واطلاق الحكم وبين قابليته على 
الاستثناء أم لا؟ 

من الواضح ان مجرد العموم والاطلاق لا يستلزم استحالة التتخصيص 
والتقيبد. وإلا لزم استحالة تخصيص أحكام العلم سواء منها الأحكام التجريبية 
أم أحكام المواضعة والاعتبارء فأحكام العلوم رغم عمومها تتعردض للاستثناء 
والتخصيص باستمرارء دون أن يشعر المخصص أو المتابع بأى تناقض أو خلل 
منطقى جراء تخصيص العام أو تقييده. 

٠‏ وسوانا الكو سيق تحصن المكاء الول امال بيهن شت التق 
العملي القبلي لا يتصور فيه الاستثناء في عالمه دعل العقل الخطن: 
السابق للتجربة والخبرة)؛ لأن موضوعات أحكام العقل فى عالمها تحيا دون 
أن يعكر صفو عيشها نزاع أو تزاحم. هذا مضافاً إل ان العقل القبلى ليس بوسعه 
ان يتعدئ في ملاحظته «ذات الفعل». إذ لو لاحظ ملابسات الفعل الموضوعية 
فهذا يعني انسلاخها عن القبلية ودخولها ميدان العقل البعدي المتكأ على 
الخبرة والتجربة والمعارف النظرية الأخرى. 

إذن: أحكام العقل العملى عامة بطبيعتها. منصبة على ذات الفعل. لكنها 
قابلة للتخصيص في عالم الأفعال والسلوك. وتخصيصها يعنى ملاحظتها فى 
عالم الفعل والممارسة الخارجية؛ وحينما تلاحظ كذلك تفقد أوليتها وقبليتها, ٠‏ 
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وتضحئ أحكام الخبرة والتجربة» فتتأثر بمقاييس المصلحة والنفع. 

إذن: للأحكام العملية عالمان, عالم الفعل بذاته وبغض النظر عن 
ملابماته وفياسة ال نات الأفعال: وعالم الفعل في الخارج وما تلابسه من 
حالات التزاحم والتعارض مع سائر الأفعال. يحكم ويقرر في العالم الأوّل عقل 
عملي قبلي محضء ويحكم في العالم الثاني العقل العملي المشوب بالخبرة 
والتجربة. 

نعود مستفهمين عن إمكانية العقل المعحض ومدئ قدرته وصلاحيته؛ 
ليحدّد لنا فى ضوء ما يكتشف أو يقر من أحكام عملية شريعة أخلاقية. توجه 
السلوك الإنساني وتهديه سواء السبيل. هل بوسع العقل المحض بما أوتي من 
قدرات وإمكانيات ان يرسم لناشريعة أخلاقية توجه السلوك عتلى أساس 
الواجب الأخلاقى المحض؟ هل بوسع العقلى الإنساني أن يرسم شريعة 
الواجب الأخلاقى؟ 

لم ينقل لنا تاريخ الحكمة اعلاءً لشأن العقل العملى المجرد فاق اعلاء 
المتكلمين المسلمين (المعتزلة والامامية)» ولم اطلع في حدود متابعتي على 
موقف عقلي واضح ادعئ للعقل العملى البديهي ما داعاه المتكلمون العقليون 
المسلمون فى القرن الثانى الهجري. ولا يسعنا المجال هنا للدخول إلى تفاصيل 
واسباتب هذا المو 1 لكن الثابت ان علماء الكلام العقليين لم يستطيعوا-مهما 
غالئ بعضهم بقدرة العقل ان يرقوا بالعقل القبلي إلى مصاف شريعة أخلاقية, 
قادرة علئ تحديد أحكام السلوك عامة. 
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لكن الحكمة الغربية الحديثة افرزت محاولة لأحد أهم فلاسفة العصور 
أعنى «عمانوئيل كنت». حيث سعئ هذا الفيلسوف الكبير إلى رسم قواعد 
السلوك على اساس قيم موضوعية؛ تعلو علئ المصالح وتنشد الواجب 
الأخلاقى لذاته. ورغم جلال هذه المحاولة وسمو الهدف في هذا السعي 
الول الكوطيسا وسارانا نشل لقنا كط هيدا لجس .وسار لوده 
المخاولة فلا مؤسفاً عل كل خال. 

أن شريعة الواجب الأخلاقي تستدعي من المشرع أن لا يقصر نظره فى 
حدود معطيات الحقيقة الأخلاقية. أي يتجاوز افق العقل المحض, ويطلّ على 
الأفعال في عالم ملابساتها. وفى واقع علاقاتها. وحينما يطل العقل على 
الأفعال 0 هذا العالم سوف يواجه فيما يواجه ظاهرة التزاحم والصراع بين 
اجات 

انقاذ النفس الإنسانية من الموت المحتم قد يتعارض مع أداء واجب من 
الواجبات, قد يعارضه وفاء بوعد, أو تعمد الكذب... ثم قد تتعارض واجبات 
العقل المحض مع وأجبات النظام العام التى تقررها الشرائع والأحكام... 

لم يغفل «عمانوئيل كنت» وهو يصوغ بنود فقرات شريعته الأخلاقية 
عن ملاحظة الأفعال وهى تتصارع وتتزاحم؛ لكنه لم يجد جواباً7"”/ إذ ليس 
بوسع العقل المحض أن 5 سلماً لاولويات هذا التزاحم. 

ليس في وسع العقل المجرد عن قيم المصلحة والنفع من وضع سَُلمٍ 
للترجيح بين الواجبات وهى تتصارع. نعم ليس بوسعه ذلك لسببين رئيسين: 


(١)الأخلاق‏ عند كنت, عبد الرحمن بدوي. ص 187. 


كنا 


الأول ان مجرد ملاحظة هذا التزاحم وافتراضه يُخرج العقل عن قبليته 
وزذاكتن ويشعي عقا نويا قهاتحد من معطات الزاق التسحريي اساناً 
لأحكامه. 

الثاني: ان سلّم الترجيح بين الواجبات يقتضي ملاحظتها في اطار 
بالاسنانها اواتجاوة ملاحظة ذات الفعل. وحينما تلاحظ الأفعال فى 9 
اانه فر انيدم أن قيزخل المتلبحة و القع اف ويم الأتسال وتؤيتنا 
يكون الأمر كذلك فهذا يعنى الاستعانة بالخبرات ساني واخراج العقل 
وأحكامة من 'ذائزة القبلية والبداهة. 

إذن؛ ما هى جدوئ العقل العملى المجّد. ما دامت أحكامه ومعطياته 
111000 السلوكة و وماك الوايات عاد 

ان العقل البشرى بما له من سلطان -اكتسبه شوة الجماعة اوعد اليف 
والجدّة وضع شرائع للسلوك ونظماً للواجبات العملية. وطالما حوّرها 
وغيّرها على طول عمر البشرية الطويل. أجلء لا بد من ان تتغير لأن قوانين 
الواقع متغير متحولة, تقدم الجديد في كل جيل من الخبرات والمعلوماتء التي 
تغير اتجاهات العقل وقناعاته. 

لكن العقل العملي المحض يبقى - رغم عدم شمول أحكامه لواقع 
المتغيرات - يضيء ما اعتمه الإنسان في تقديراته الخاطله, يبقى بصيص نورٍ 
هاد يوجه العقل الإنساني والإرادة الحوّة لتكتسب من فضائله أروعها 
«التواضع... في تقدير الحدود (حدود العقل)ء وفي التعامل مع الأشياء. وفي 


1 


الحياة مع بني الإنسان». 

ان اكتشاف محدودية العقل المجرّد في كانه وفي شمولها لواقع 
المتغيرات الهائلة التى تطرأ علئ الحياة الانسانية أداة مصيرية في اتجاه 
الإنسان نحو منبع للعضريم: يحفظ _بما توفر عليه من قدرات _للواجب 
الأخلاقي حياةً على أرض الواقع؛ هذه الأرض الوحلة؛ القادرة على تغييب 
الوا ايب الأتعلامن بمصالحها ومنافعها. 

ان رؤيتنا لعقل العملي أفرزت كثيرً من النتائج علئ مستوئ البحث في 
عضول الفقهر ا وتهتاها تفصيلاً في دراستناء عبر الوقوف علئ فقرات 
البحث الأصولي. وقد انطلقت جلها من نقطة رئيسية اكتشفها وتبناها درسنا 
للعقل العمل وهي: 

ان ما يصح أخذه عقلياً من الأحكام العملية هو تلك الأحكام التي 
لا تهبط بالعقل من عالمه المحض إلئ عالم الخبرة والممارسة, وما يراد من 
الشريعة تحديده انما هو السلوك في عالم الخبرة والممارسة. فالعقل 
المحض يكتشف أو يقرّر «الحقيقة» اما «الشريعة» فهي تدّجه نحو تحديد 
أحكام الأفعال في عالم الخارج؛ لكي تحفظ شريعتنا ‏ ما وسعها الحفظ - 
لأحكام الحقيقة حياتها علئ أرض الواقع المتلاطم المتعارض. 

ومن هنا نقول: ان سُلّم الترجيح بين الواجبات الأخلاقية لايتاح تحديده 
إلا لشريعة تصوغ أحكامها لنظام الواقع العملي, وما هي الشريعة التي تستطيع 
أن تقدر هذا السلم حقّ تقديره. وما هو العقل التشريعي الذي يستطيع أن يتعالئ 
على المصلحة وعلى المتغيرات المذهلة في عالم الخارج, فيحدّد هذا السلم 
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علق أسافح دين ينوكلا الراجنات اللعلاوية ناه علي أرسن الواقع وفى 
يتنوك النامىة ْ 

لقد لاحظت في دراستي لاستخدامات العقل العملي في علم أصول 
الفقه: ان اغفال التمييز بين عالم العقل المحض ات عالم الفعل 
والممارسة الإنسانية وأحكامه. أدى إلئ كثير من التشويش. واصطنع هذا 
الخلط المصطنع بطبيعته خلافات لا تنتهى. فقد أوحئ الخلط بين عالمي 
الأحكام العملية لكثير من الباحثين انهم يمتلكون ناصية العقل ل 
وحريهه سك بقائم ابجاتيع التعلاسة تياف الؤائق المطويي ١‏ 

ان الخلط والالتباس بين أحكام العقل العملى المحض والعقل العملى 
افون الخد وها انموي مالظ ددن وعدا نط انيه 
العلمي _يتحاكم لديها المختلفون أو يرجع إليها مَنْ يبتغي تقويم نتائجه. إذ بقيت 
قواعد العقل الأولي الموهومة (فهى قواعد العقل البعدي في كثير من الأحيان) 
مرجعاً للخلاف. وليس لها منبع سوئ الوجدان الذاتي للباحثين» الذي يتفاوت 
لدئ أبناء الانسان, ويختلف سعة ووضوحاً تبعاً لتركيب عقل الباحث وسياقه 
الروحى والتربوي. 

ا الاختلاف المتتالى في تقويم أحكام العقل العملي نشأ أساساً من 
عدم التمييز بين الحكم القبلي العملي والحكم العملي البعدي. نعم لقد لاحظنا 
فى درس الأسس العقلية للبحث فى علم أصول الفقه هذا الاختلاف المثير 
قري وتوقفنا عنده كشاهد عن قدا استخدام العقل العملي فى علم 
اصول الفقه لرؤية التمييز بين عالمي الأحكام العملية. هذه الرؤية التى افقدته 
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إياها دراسات سلفه وملهمه العقلي الأوّل, أعني الدراسات الكلامية؛ التي 
منيت بدورها بهذا الاشكالء الذي انسحب علئ مجالات كثيرة من البحث في 
غلم الكلذى وكان أساضاً للكثير من الخلاف والجدل المتواصل في زوايا هذا 
العلم العتيد. 

ان آثار درس العقل العملي وتحديد هوية أحكامه لا تقف عند حدود 
القواعد المحرّرة فى علم أصول الفقه. بل يفرز هذا الدرس آثاره بوضوح على 
فهم الفكر والعقيدة والشريعة الإسلاميّة. 
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العقل العلمى فى درس 


«الاجتهاد والتقليد» 





العقل العلمى فى درس «الاجتهاد والتقليد» 


مدخل البحث 

هذا البحث دراسة لدور الحكمة العملية في با سن أبتوات التتتريغ 
والفقه. لدئ الشيعة الامامية؛ والباب الذي وقع الاختيار عليه «باب الاجتهاد 
والتقليد» اكتسب أهمية كبيرة فى ضوء تطورات البحث في مدرسة الفقه 
الجعفري, هذه التطورات التي تكن بمعزلٍ عن معدت الأسئلة التى 
حت غلك فقد هذه المدرسة هئ ضننوء المطالب السغلية المتغيرة لحياة 
التسلمية الشيعة: ْ 

وقد انصب اهتمامنا علئ الفترة المعاصرة. حيث تجلئ فيها دور الحكمة 
العملية والعقل عامة. وهي فترة الانتصار الكاسح لتيار المدرسة الأصولية علق 
الخصم التقليدي (المدرسة الاخبارية). لقد تأرجح مستوئ توظيف الحكمة 
العملية فى أبحاث الفقه وأصوله منذ عصر التدوينء حتئ القرن الثالث عشر 
رصيق محاولة تقنين استخدام الحكمة العملية.» وتوسيع دائرة 


51 


استخدامهاء هذه المحاولة التى بدت ملامحها واضحة في فكر الشيخ 
الأنصاري. 

ورث الأنصارى تراث مدرسة الوحيد البهبهاني, وتفاصيل الجدل بين 
مدارسة التقل ومدرمنة قد العقل ونصره عق ميناة اللقهوأضول اسك اط دوق 
كانت مهمته ارساء دعائم مدرسة العقل الأصولية وتحكيم بناها وأسسها, التي 
تبلورت في أبحائه وأبحاث الجيلين اللاحقين من تلامذته. فمنذ عصر الشيخ 
الأنصاريء (الذي يعده أغلب الباحثين الفصل الأخير من فصول المعرفة 
الفقهية والأصولية فى تاريخ الفقه الجعفري) وا تتركز عمليات الاستخدام 
المنظم والواسع للحكمة العملية في ميدان التشريع وأصول استنباطه. 

وكان شيا الأنصاري فى الحكمة العملية هو الخيار الذي كتبت له 
السنادة فى اوشاط كقياء المدرسة الامامية جيك تبترق اتجاه هنذرسة الشقل 
الكلامية كّ الحكنة الكملية عا لاعفا مهاد الحكيم السبزواري وخلافاً 
لجل الحكماء. 

واعتقادي أن هذا الاتجاه الذي لا يزال هو الاتجاه السائد خضع إلى 
تحليل نقدى أساسي في أبحات أستاذنا العحدو برهيو أن اسيل الصيدر 
لم يتجاوز هذا الاتجاه. بل تبناه في أسسه ومنطلقاته. وهذا أمر تستطيع أن 
تلمسه بوضوح في أبحاث الضدر الأصولية. 

وقد سار بنا التحقيق فى أصول الاستنباط الفقهى إلى محاولة اكتشاف 
المنطلقات العقلية لهذه الأصو ل فاكتشفت في الخطو 58 الأولق اولؤية ليحت 
في الحكمة العملية, كمنطلق اساسي اعتمده البحث الأصولي الحديث في 
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أصول الفقه الجعفري. ثم أنجز ت دراسة العقل العملى ودوره في غلم أصول 
الفقه عبر مرحلتين. خلصت في المرحلة الأولئ إلى ضرورة درس محايد 
وفلسفى للعقل العملي, حيث افضئ هذا اللاوس الك بلووروية واتجاه في أفق 
الباحث عبر دراسة نقدية في الجزء الأوّل من دراستي الموسومة (الأسس 
العقلية). واتجهت في المرحلة الثانية إلى دراسة مدرسة العقل الكلامية فى 
أضواء متنوعة. خلال الجزء الثاني من دراستي (الأسس العقلية) التي العيت 
معالم الاتجاه الذي يتبناه البحث. ْ 
لقد بدأت فى دراسة الحكمة العملية بحقل من حقولها التطبيقية. وهو 
حقل توظيفاتها في علم أصول الفقه. فنقلني ما لمسته من التباس في ميدان 
التطبيق الأصولى إلى ضرورة الفحص المحايد لمعطيات العقل العملي. حيث 
النقد العقلى القائم على أساس التأمل المستقل والمجرد من التوظيف 
200007 ثم عدت فى المرحلة الثانية من البحث إلئ رؤية الحكمة العملية 
فى ضوء تطبيقاتها في علم الكلام, هذه التطبيقات التى شكلت المنطلق لرؤية 
واتجاه المتكلمين» والتى كانت الرافد الرئيسي نكر اوري الاحتيؤلية 
الحديثة. 

وأخيراً عدت إلى صياغة الموقف من العقل العملى في ضوء معايير 
التأمل العقلى الخالص. وفى ضوء معطيات الاستخدامات المتنوعة لأحكام 
هذا القن ْ 1 

اذن لم تكن بدايتى مع الحكمة العملية (هذا الحقل المتعالي من الفلسفة 
والتأمل العقلي الرفيع) 15 الدرس الفلسفي العجرد: يل انتزات معها سييما 


برسم 


1/١ 


وجدتها ركيزة يعمدها البحث في أصول الاستنباط الفقهى ويستخدمها كاداة 
اتشييد قو اعدف ولمرياسير ني الاستخدام والتوظيف في لجام النظرة الاداتية 
للشكدة لمق فوشة أت الأمل أمام البحث, بل انطلقت متأملاً في عقل 
هذه الحكمة, مستبصراً إياه في ضوء نصال النقد العقلي الخالص؛ دون أن أكون 
م عن واقع هذا العقل ودوره العملي التطبيقي. 

على أي حال لا أجد فاصلاً حاسماً بين مجال التأمل العقلى الفلسفي 
في الحكمة العملية ومجال التطبيق واستخدام الحكمة العملية فيما ناح لاهن 
حقول معرفية. نعم يمكنني التمييز النظري بين المجالينء إذ يتركز المجال الأُوّل 
في الفحص النقدي اينات العقل انطلاقاً من معايير المنطق والفلسفة, فتحدد 
قوية كانه وسحوياتها وما بعد دنها لعل سيخضا رالا يعون لامعال 
الآخر فهو درس ميداني لاستخدام وتوظيف أحكام العقل بعد الفراغ في 
لحا رت وري 

اام تفحص معطيات العقل العملي بشكلٍ تجريدي 
خالصء دون أن يتأثر الفاحص بما يرفده الواقع العمل لاستخدامات هذا 
العقل الذي هو ع بدوره؟ هل يمكن قراءة ونقد العقل العملي بعيداً عن 
التطبيق الميداني لأحكام هذا العقل؟ ثم هل يمكن الخروج بتقويم واضح لقيمة 
وصحة تطبيقات الحكمة العملية فى ميادين المعرفة المختلفة, دون اعتماد 
نتائج الموقف فى نقد ودراسة العتقل العملى؟ 

55 50 ننه الاحابة 5 الأسئلة المتقدمة فلا أظن أننا 
سنختلف حول الحقيقة التالية وهي: أن النظريات التي يُتاح لها السبيل في عالم 


ا" 


التطبيق هي أكثر النظريات حظاأً في إمكانية قياس جدواها وسلامتها. ثم 
اختبارها ونقدها. 

فالنظرية العقلية حينما تركب سبيل التطبيق وتستخدم فى أي حقل من 
خقول لقي قي ١‏ راجن لامي عار تسيو ين اشهات: 

وفي متنذاه الشكوة الل تلاعظ اناري لتقل (القى يؤلدت فى 
أحضان علم الكلام الإسلامى أخذت طريقها إلى التطبيق في أبحاث المعرفة 
الكلامية). وردت حقل التطبيق 58 أضول'الأسختباط الفقهى وفى أبحاث الفقه 
بشكل سافر وواسع فى العصر الأخير من عصور الفقه الامامي؛ حيث انستصر 
الكماء الماتية فقهاء هذه المدرسة لنظرية الفقل الكلامية ف يخال لكيه 
العملية. وتسلح بها فى تحديد مناهج الاستنباط الفقهي وفي عملية الاستنباط 
الفقهى ذاتها. ومن ثِ حظيت نظرية العقل الكدلامية بأفضل الفرص لقبياس 
جدواها وسلامة مبناهاء من خلال مطالعة وفحص فعلها في عالم التطبيق. 
وهذا وجه لتأثير نمو الفقه وأصوله على نضج الدرس العقلي. 

لكن هناك وجهاً آخر لتأثير نضج الدرس العقلى علئ نمو الفقه والمعرفة 
الأصولية؛ من خلال نقد العقل وفحص معطياته الداخلية. 

أن الموقف العقلى للفقيه -سواء أكان منتصراً للنظرية العقلية متحمساً 
للعقل والحكمة, أم كان سلبياًمنها ‏ يشكل جزءاً لا ينفك من شخصية الفقيه. 
وهو يمارس عملية اكتشاف الأحكام وتحديد المواقف العملية في ضوء 
صناعة الفقه من الوقائع. ْ 

ومن ثمّ يضحى تمحيص الموقف العقلي ونقد العقل لدئ الفقيه نقداً 
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وتعنيضا لعملية الاكتشاف والاستنباط الفقهى ذاتها. 

خذ أى فقيه اخباري تجد ان سلبيته من العقل واستخداماته فى ميدان 
الفقه وقواعد استنباطه تنطلق من موقف عقلى. علئ اختلاف مستويات 
الحجج والمسوغات التي تح اانا قاد حذا العوقق: 

ونلاحظ أن أعلئ مستوئ الحجاج والنقد العقلى مارسه المؤسس 
الأخبارى (الأمين الاستر ابادي). فقد انتهئ المؤسس الأخباري إلى رؤاه 
ونظرياته استناداً إلى نقد عقلى للمعرفة الانسانية وأدواتها فى أطار رؤية نقدية 
شاملة للعقل. ا ْ 

وفي ضوء الرؤئ والنظريات العقلية المختلفة تتنوع المواقف الفقهية, بل 
تقاس سلامة الموقف الفقهى في ضوء الرؤية العقلية التى يصوبها الفقيه. ومن 
ثم يتضح أننا كلما أغنينا رؤيتنا العقلية بالنقد. وكلما أمقرينا فح انناو 
استخدامها الأمثل. وفرنا للموقف الفقهى أكبر درجة من السلامة والاقتراب 
إلى واقغه المطلوت: ْ 

إذن يتم نقد الرؤية العقلية على مستويين» مستوئ العقل ومعطياته 
وأحكامه. ومستوى تطبيق هذه الأحكام وتوظيف هذه المعطيات. يتداخل 
المستويان» ويؤثر كل واحد منهما في الآخرء دون أن يعني هذا التداخل 
المعرفي. أنهما مترتبان حتماً أي لا بد من استخدام القاعدة العقلية, التى تم 
اختيارها على مستوئ نقد العقل فيما نشاء من مواضع الاستخدام. إذ سلامة 
القاعدة العقلية لا يعني سلامة توظيفها. بل لا بد من رعاية انسجام الموضوع 
التطبيقى مع طبيعة القاعدة. فأدق القواعد العقلية الاستنباطية يُساء استخدامها, 


ا" 


حينما لا يتحدد فضاءها النموذجى. وقد تكون القاعدة عقلية مستنبطة 
استنباطاً منطقياً. لكنها لا تصلح للتوظيف في ميدان الفذقه أى:الاتعصضاد أو 
غيرهما من ميادين المعرفة والحياة. ْ 

ِل أن اتجاهات الحكمة ومناهج العقل ومذاهب نقد المعرفة الإنسانية 
كائنات يدخل النمو والتطور في صميمهاء فليست هي مبادئ العقل الثابتة ثبوتاً 
أزلياً أبدياً. أنما هي روْيّ وفنون يخلص إليها بنو البشر في ضوء رشد العقل 
الإنساني المتواصل وفي ضوء نمو المعرفة الأساقة اسم ومن اث نه 
نامية باستمرارء تصبو إلئ الرشد والتمام. وهذه الاتجاهات والمذاهب 58 
حوس الديق ورونالخت السين: انبا هي محاولات الإنسان وأدواته لفهم 
جوهر الرسالات والمضمون الحقيقي للأديان. هذا الفهم الذي لم يتوقف على 
منهج ومذهب معرفي واحد موحدء ولم يستطع أي من مذاهب الحكمة العتيدة 
احتكاره. ومن هنا تصبح الحاجة إلى نقد العقل متجددة مسثمرة: وهنا يكمن 
السر فى فتح باب الاجتهاد. 

علئ كل حالء نحن بين يدي بحث يعالج الحكمة العملية بالنقد 
والتحليل: لكنه نقد من زاوية تطبيقية, والفقه والتشريع ميدان التطبيق كما 
اشرت - وفى باب الاجتهاد والتقليد على وجه الخصوص. ومن هنا يتيح هذا 
البحث لنا و امتحان اتجاهات الحكمة العملية, وعلئ التحديد اتجاه 
مدرسة العقل الكلامية, هذا الاتجاه الذي يبنى عل أساسه معظم المتأخرين 
من فقهاء الامامية, كما يوفر للبحث امكانية اعادة النظر وتجديد نقد الاتجاه 
الذي تبناه الباحث في دراسات سابقة. لنرئ في ضوء جدل التطبيق المسار 


7/0 


السليم الذي يتحدد في أفق النظرية, أي نظرية الحكمة العملية ونقد العقل 
العملره: 
ْ سوف نمضى فى درسنا مع فقه الاجتهاد والتقليد لدئ المتأخرين لنميط 

اللثام عن الأسس العقلية العملية التي اعتمدها الاعلام في تحديد مواقفهم 
الفقهية. لنرئ سلامة استخدام هذه الأسس وتوظيفها فى هذا المجال انطلاقاً 
من اتجاه مدرسة العقل الكلامية ذاتهاء ثم قياس سلامة اتجاه مدرسة العقل 
وسلامة توظيف قواعد الحكمة العملية فى ضوء الاتجاه المختار. وعندئذٍ يتاح 
لنا: ْ 

أوَلاً: رؤية قواعد مدرسة العقل الكلامية, وهي توظف فيما اريد لها أن 
تستخدم فيه من ميادين. وهنا ينبغي أن نشير إلى: 

أن قواعد مدرسة العقل الكلامية انتجت في فضاء الجدل الإسلامي 
الكلامي: الذي تأسس على هدي ابحاث الالهسيات. وما أثير عو لهاامي 
اشكاليات. ولم يكن النص والتشريع غائباً عن عاقلة المتكلمين التى مارست 
ا سين هذه القواعد, بل كان النص وفقه التشريع مؤثراً لدئ جميع فرقاء 
الجدل الكلامي, حنئ أولتك الذين أرادوا للعقل أن يكون المرجعية والحكم. 

فالتصن والتشريع قضدا من قبل المؤسسين ليكون العقل أطاراً كنا 
عليهما أو مرجعية تستخدم في فهم النص وتحديد قواعد التشريع. 

ثانياً: عبر رؤية هذه القواعد وهي مرجعية استنباط الأحكام سوف 
نتوفر على فرصة قياس انسجامها وصحتها فى ضوء انسجام وترابط الأحكام 
المترتبة عليها [ | 


كا 


ثالثاً: سنختبر ماكررنا ادعائه من قواعد وروّئ فى مجال الحكمة 
العملية, عبر التطبيق؛ الذي ندعي لمكن ا د عة الأحكام. التى 
انتهينا إليها خلال درسنا للعقل العملي. 

إذْن سوف يكون لهذا البحث التطبيقي اوبارك عق شيو أبيعات 
الحكمة العملية, التى تعنى فى جوهرها الحكمة الأخلاقية وفلسفة السلوك 
والعمل: هذه الحكمة التى 5 سر الديانات ومطلن الشعوب غلئ امتذاد العمر 
المديد للإنسانية, والتي هي المطلب الملح للإنسانية في عصرها الراهن. 

وسوف يكون لهذا البحث دور فى اعادة النظر فى العلاقة بين التشريع 
والأخلاقء بين الحكمة العملية والفقه. ا تود الحيوية لاقامة التشريع علئ 
وغوه ووس وأهدافه. التى هى «الأخلاق» فى جوهرها. مضافاً إلى 
الأثر الكبير الذي يتركه هذا انيت ع 4 الدرس الفقهى عبر أثارة الجدل 
فى دائرة الباسيين | 

ْ أن أكازة البحف حو ل الأسس والقواعد التى يعتمدها الفقه أمر لا مناص 

منه للفقيه الحق؛ الذي يحمل وسام الاجتهاد. إذ 5 يتسئئ الاجتهاد ما لم تكن 
الأسس والمنطلقات اجتهادية قائمة علئ أساس قناعة الفقيه التصديقية بما 
يختار وبما يؤسس عليه من قواعد. إلا أضحئ البناء تقليدياً ما دامت 
الأبيس والقو اعد مصادرات يتبناه الباحث تسليماً وتقليداً. وهل تتوفر القناعة 
التصديقية الحقة بفكرة من الأفكار ما لم يثار البحث فى ارجاءها؟ 

ثم هناك قضية حيوية في هذا المجال ترتبط بعامة البحث وأثارة الحوار 


فى دائرة «التأسيس». وهى تتلازم مع اشكاليات حيوية في عالم الفكر 


اا 


المعاصرء نظير ما يدعئ بصراع الحضارات أو حوار الحضارات. ونظير ما 
يستحق بحراز الأدران أو الشرويابيق النذاهي بوفظي ها تش بالسائفة 
والحصانة أمام الغزو الثقافي. وأود أن أقف وقفة عاجلة هنا عنده هذه القضية. 
عاجلة لكى لا نخرج عن سياق البحث آملاً التوفر علئ فرصة مناسبة لدراسة 
هذه القضية باشكالياتها المتنوعة فى القريب العاجل إنشاء الله. 

اذهب إلى القول: أن أثارة لد ار حول «الأأسس» ومطالبة رواد الاصالة 
والمعاضت ة بتاسيين رؤاهم هي السبيل السليم لبناء الاجتهاد وانتاج الابداع 
والمسوغ لمشروع النهضة والهوية. 

يشفع لى فى اختيار هذا المذهب: 

أل أ 0 المواقف السلبية من الفكر والفقافات الوافدة وقاية 
واحترازً. وهذه حقيقة واضحة خلال مراجعة عاجلة لتاريخ الأفكار وجدلها. 
فهل استطاعت المواقف السلبية حجب الماركسية. وهل استطاعت الممانعة 
الحؤل دون تسويق العولمة وغيرها من أفكار الحداثة. 

أن تيارات الفكر الوافد سخرت عقولاً ذات منابر وادعاءت عريضه. 
لكن هذه العقول المسخرة كان لا بد لها وفق قانون «التكيّف مع المحيط» ان 
تقتطع من تيارات الفكر الوافد اتجاهاتٍ وأفكاراً. وتوظفها فى خطاباتها 
ومحرراتهاء التى تجاوزت الثقافة العامة ودخلت حتى لساك بعض 
النهضمين بشأن الفقد. 

دان استخدام مناهج الغرب ورؤاه (حتئ إذا آمنا بسلامة هذه المناهج 
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والرؤئ) استخداماً اقتطاعيا يعرقل نمو المعرفة فى عالم المستخدمين. إن 
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لم يجعل هذا النمو ضرباً من ضروب الخيال. خذ علئ سبيل المثال «فقه 
المرأة» أو «فقه الجنس» أو «القراءة الهرمونتيكية للنصوص». تلاحظ أن 
خطاء الفقد حاولوا التقاط بعطن مغايبر ثقافة العري بشأن المرأة والجنتس 
يُسِجَلوا مَوْاقمهم الفقهية انسجاماً مع هذه المعاييرء غافلين عن أن جل 
مخاطبيهم لا زالوا أقرب للبدواة من المدنية. وغافلين عن الممارسات 
المتعارضة مع مياد العدالة والقانون» التى تشكل جزءاً من أزمة المرأة 
والجنس فى مجتمعاتنا! 1 

أن أزمة المرأة والجنس يجب أن تقرا في سياقها التاريخي الاجتماعي, 
قزادة متكاملة: ليكون اللحل موسا متكاملاً. أما الت رقيع 1 الذنين 
يريدون لشعوبهم أن تحتفظ بلباسها البالي. 

رق صويات لقا زان وام جرع افه فيليا النطائة وعيزهاسن 
مناهج, اختار بعض قرائها تحميلها المقتطع علئ عقل وفكر إنسان عالمنا. 
غافلين عن المنطلقات والأسس العقلية التى أفضت إلى طرح هذه المناهج 
والنظريات. فلا هم بمنأى عن تشويش النخب الشقافية واشغالها. ولاهم 
بحافظي حرمة أفكار ونظريات العقول. التي يجب حفظ حرمتهاء وأن اختلفنا 
معها. 

أنا لا أريد هنا إدانة اتجاه أو نظر ية محددة أو قبولهاء أئما أؤكد علئ أدانة 
منهج الالتقاط في عالم الفكر والثقافة, على حد ادانة منهج التقليد والمحاكاة 
لمعطيات فكر السلف. واطالب باثارة الجدل في الى الأفكا واد اكاقة 
أفكاراً مطروحة في أرض الاجنبي أم كانت مقاط سنا المتية 
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حكفاتنا ومفكديناء ثقراءة الأسيس قراءة باحث عن الحقيقة هي التى تؤهل 
الأمم لتحكم قواعد بناءها في جدل الفكر والثقافة المعاصرين. 

أجلء دون الدرس المؤسس لا يستطيع دعاة الاضالة أن يكونوا طرفاً 
في صراع الفكر المعاصرء ولا يفلح الالتقاطيون المتكيفون مع المحيط إلا بفتح 
دكاكين يُعلن اغلاقها عاجلاً أم آجلاً. فدعاة الأصالة دون أن يتفهموا أسس ما 
يؤصلونه ويعدونه الحق» ودون أن يتفهموا 5 ما يخالفون من مناهج 
وأفكار, لا يحفظون لاصالتهم حرمتها. ولا يمكن أن يكونوا إلا طرفاً خاسراً 
في حوار الثقافات وصراع الأفكار. والالتقاطيون هم الأخسر أخلاقياً لأن 
الفكر والثقافة والمعرفة تقوم لديهم علئ أساس المنفعة والمصلحة, لا على 
اعطاش :عاد الحق ومعايبر الصدق. وبهذا يسيئون لامتهم, علئ حد اساءتهم 
للسليم والمفيد من أفكار وثقافات الآخرين. 

أن ما ينتج لدئ الآخرين من أفكار وثقافات ليس محكوماً بالبطلان 
المطلق. ولا هو المحكوم بالصدق المطلق حتئ لدئ منتجيه. ومن ثم 
ا من التفاعل المؤسس مع معطيات تلك الثقافات والافكار, أي 
التفاعل معها عبر قراءتها فى أسسها ومنطلقاتها المعرفية قراءة نقدية بصيرة. 
وعندئذٍ نستطيع أن نتعرف علئ ما هو حق نافع في هذه الأفكار والشقافات, 
ونتعرف علئ طريق اعادة انتاجه في سياق فكرنا وثقافتناء التي تتطلب بدورها 
مراجعة نقدية موضوعية, فيقام ما يقام من بناء ومواقف على شن مدروسة. 
منسجمة السياق. 


وإذا عدنا إلى سياق بحثنا القسائم «دور العقل العملي في الاجتهاد 
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والتقليد» فاننا نحاول قراءة الفقه في قن اع الى مق علييا ولجيات 
درسنا للفقه من خارج العملية الفقهية ذاتها. بل تقبل 1 البحث بأدوات الفقه 
المعهودة. ومن هنا سوف يكون بحثنا مفيداً لأولئك الذي يعرفون لغة الفقه 
ووطائله: يلالد يفهمون صناعة الفقه وأساليب الاستدلال الفقهى الحديثة 
فى المدرتينة الامامية: ْ 
.:وساعس أناسا اسورسق فقن دارة سول يخوت أغبلام الفقه 

المعاصر, وهو كتاب «العروة الو انيف كال الى دي الطباطبائي 42. 

أن أهم النتائج التي تأكدت منها عبر تمحيص دور العقل العملى في 
بحوث الاجتهاد والتقليد. ومن ثم في عامة البحث الفقهي هي: 

أن فهم الفقه يبقى فهماً سطحياً. أبعد ما يكون عن روح الاجتهاد. دون 
التوغل فى فهم أسسه ومنطلقاته. ودون أشباعها بالتقد والتحقيق. وأن غنى 
الفقه ومنعته أمام التحديات رهن اماطة اللثام عن الأسس والمنطلقات التي 
يعتمدهاء وتقويم أؤثاذها وتَدَعيم بنائهاء واعادة صياغتها وصقلهاء في عملية 
دائمة مستمرة. 

الاجتهاد والتقليد 

نبداً من المسألة الأولئ في العروة الوثقئ. حيث يقرر المرحوم السيد 
الطباطبائى: 

مسألة -)١(‏ يجب علئ كل مكلف في عباداته ومعاملاتة أن يكون 
مجتهداً أو مقلدأً أو محتاطاً. 

أفتى المصئف بوجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على كل مكلف 
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في ما يقوم به من عبادات ومعاملات. وهنا نطرح الاستفهام التالى: 

ما هو أساس هذا الوجوب؟ هل هو وجوب شرعى أم هو وجوب 
عقلى؟ استقر الرأي لدئ متأخري فقهاء الطائفة على أن هذا الوجوب مدرك 
عقلى. أي أن العقل يحكم بوجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على 
المكلف. ظ 

هكذا ساقوا حكم هذه البدائل الثلاثة, ثم عكفوا في مرحلة لاحقة علئ 
دراسة حكم كل واحد منها بشكلٍ مستقل. بحثوا فى مشروعية الاجتهاد 
وأحكافة: وفى جواز التقليد ومشروعيته من حيث الاسام وفى مشروعية 
اعفان اناد مع طبيعة التشريع ومراميه. 

وكان الانسب والصحيح منهجياً أن يتناول البحث معالجة الاشكاليات 
الأخيرة. ثم في ضوء هذه المعالجة يتم البحث حول وظيفة المكلف وماذا 
ينبغي 3 يفعل. 

علئ أي حال نحاول هنا تمحيص مذهب المتأخرين فى وسم وجوب 
هذه البدائل بانه وجوب عقلى. | 

قوة الالزام والحجية " 

أن أحكام العقل التي يُفترض لها الصدق أو قوة الالزام لا بد أن تكون 
أحكاماً مطلقة, يدركها العقل بعيداً عن ملابسات عالم الخارجء أي أن معطيات 
ماابعن العقل لا يجوذ أن تكون أساساً تصديقياً لادراك العقل أحكامه التى 
يفترض أن تكون مطلقة متعالية على ملابسات العالم الخارجي. والسؤ ال 
المطروح هنا: هل الحكم بوجوب الاجتهاد أو التقليد لا يرتبط ولا يتوقف علئ 
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مجموعة سمات ومعطيات تفقده أي تفقد الحكم قوة الالزام المفترضة؟ 

قبل إيضاح هذا الموضوع علينا أن نستوضح مفهوم الصدق وقوة الالزام 
في أحكام العقل. نحن نعرف أن أحكام العقل تتنوع إلى أحكام نظرية وأخرئ 
عملية. ومن الواضح أن الأحكام النظرية لا تتضمن أي الزام, إنما هى قضايا 
نايج لفيا سقو ار لهف نس لقان لإظار اسان 
يطلب من المنطق ونظرية المعرفة في الدراسات الفلسفية. 

أما الأحكام العملية فهى في جوهرها تنشئ الزامات عملية ولا تحكي 
أو تخبر عن واقع آخر خلف هذه الالزامات. ومن ثم فهي خارجة عن أطار 
نظرية الصدق. 

لكن هناك اتجاهاً لدئ مدرسة العقل الكلامية يؤكد علئ أن العقل ليس 
حاكماً. بل ليس له سوئ الادراك والكشف. ومن ثمّ تكون مدركات العقل 
العملي كاشفة عن واقع يقف خلف العقل. 

ولو سلمنا سلامة هذا الاتجاه تبقئ مدركات العقل العملي كاشفة عن 
واقع انشائى لا يصح وسمه بالضدق أو الكذاب: رغم صدق أو كذب هذه 
المدركات. أي من الممكن أن نتافتن فئ صدق مدركات العقل العملىء وهل 
العقل كاشف عن قبح الكذب وحسن رد الأمانة أم لا؟ ولكن جملة «الكذب 
لا ينبغى» -رغم تسليمنا بكونها متقررة في واقع خلف الذهن ‏ تبقى جملة 
انشائية لا يصح أن توصف بالصدق أو الكذب. 

إذن فلهذه الأحكام العملية قوة الزام» والسؤال الذي ينبغي طرحه في 
هذه المرحلة من البحث هو: من أين تنشأ هذه القوة, مَنْ الذي يُلزم بهذه 


1 


الأحكام؟ إذا توخينا الاجابة على هذه الاشكالية في ضوء (مدرسة الاعتبار). 
التى تذهب إلى أن الأحكام العملية تنبعث من الاتفاق العام والاعتبار 
والمواشفه الادساعية روي كوو قزة الالرا امعارية مهم لقا رين 
المصلحة والمفسدة, التى تفقد هذه الأحكام ثباتها ودوامها. بل سوف تكون 
الأحكام العملية لقان الفضيلة على حد تعبير كنت داق شريعة أخلاقية 
تتضمن في جوهرها نظام فتاوئ تحدد أحكام السلوك والمواقف العملية على 
رضي الواقع العملى لحياة الإنسان. لوضوح أن الاعتبارات الاجتماعية لا تنظر 
إلى الأفعال بذاتها. وإنما تنظر إلئ الأفعال فى ملابساتها. وبلغة علماء أصول 
الفقه سوف تكون بناءات عقلائية. ا 

لكن المهم أن نتابع الاجابة علئ الاستفهام المتقدم في ضوء مدرسة 
العقل. هذه المدرسة التي تتنوع مواقفها علئ اتجاهين مختلفين في تفسير 
طبيعة «الحاكم» في مدركات العقل العملى؛ إذ هناك اتجاه تبلور فى أطار 
مدرسة العقل الكلامية يقرر أن 0 املد أحكام ثابتة في ع اق اة 
والعقل الإنساني يدرك هذه الأحكام ويكتشفها. وعلئ هذا الأساس تكون 
مهمة العقل الكشف لا الحكم (وتحديد طبيعة العلاقة بين [العقل كاشف 
لاحاكم] وبين ثبوت أحكام العقل العملي ثبوتاً واقعياً خلف العقل في عالم 
ثالث بحثك يستحق أن نقف عنده في محله المناسب). 

وهناك اتجاه آخر في مدرسة العقل» ليس محرراً بوضوح لدئ مدرسة 
العقل الكلامية, إنما هو اتجاه منصوص عليه ومحدد المعالم لدئ فيلسوف 
النقدية الحديثة؛ «عمانوئيل كنت»؛ حيث يقرر أن العقل هو الذي يحكم 
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ويحمّل الارادة فكرة الواجب الأخلاقى. أي أَنْ ما ينبغى وما لا ينبغي فعله 
أحكام العقل المحضء وليس هناك عالم ثالث تتقر 5 الأحكاء و 7 
هذا الاتجاه لدئ كنت بمجمل نظامه المعرفى واتجاهه في تفسير المعرفة 
الأتيانة: 

في ضوء هذين الاتجاهين العقليين نحاول معالجة الاشكالية المتقدمة: 
من أين تنشىء قوة الالزام لأحكام العقل العملي؟ 

حننا بكرن الل حاكاً_كناهو الحال لذي كنت قوف يحقل 
الارادة مسؤولية امتثال وطاعة حكمه. ما دام حكماً عقلياًء ويتحول حكم 
العقل بما ينبغي وبما لا ينبغي إلئ قيم عليا يستهدي بها الضمير الإنساني في 
الحكم علئ السلوك العملى . إذن فقوة الالزام تصدر من العقل, ولكي تكون هذه 
القوة إعقلة يحب أن تصدر من العقل الخالض غير المقنوببالأحكام غير 
التقليةنواء أكانت غريز ية ترتبط بالضرر والنفع واللذة والألم أم كانت 
أحكاماً بعدية ترتبط بالمصحلة والمفسدة. 

أما حينما يكون العقل كاشفاً كما هو الحال لدئ مدرسة العقل الكلامية 

فالارادة تجد نفسها ملزمة أمام أحكام الواقع. ولا بد أن يكون هذا الواقع 

واقعاً قبلياً سابقاً للخبرة والتجربة. أي أن التصديق بحكم الواقع لا بد وأن 
يكون تصديقاً أولياً بديهياً. 

ورغم اختلاف آلية الاتجاهين العقليين في تفسير أحكام العقل العملى. 
لكنهما يتفقان علئ أن الحكم العقلي لكي تكون له قوة الالزام المطلوبة لايد 
وأن يكون حكماً أولياً قبلياً لا يترتب -علئ الأقل -علئ معرفة تتصديقية 
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أ ئ» خارج محيط أحكام العقل العملى. 

إذا عدنا إلى موضوع بحثناء وهو الحكم الذي اشتهر لدئ متاخري فقهاء 
الطائفة, من أن الحكم بوجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط حكم عقلي 
بملاك دفع الضرر أو وجوب امتثال أحكام المولئ نجد: 

أُوّلاً: أن قاعدة وجوب دفع الضرر ووجوب الامتثال بذاتيهما 
قاعدتان غير عقليتين؛ بل العقل؛ يحكم على خلاف القاعدة الأولئ, أما القاعدة 
الثانية فهي قاعدة مستدلة, والبحث حول دليلة هذه القاعدة سيأتى في محله 
5 

ثانياً: ثم كيف يستقل العقل بادراك وجوب الاجتهاد أو التقليد أو 
الاحتياط؟ هل هذه البدائل ثابتة في عالم الواقع. أم أنها بدائل فرضتها ظروف 
محددة يعيشها المكلفون؟ وألا يتوقف الحكم بوجوب هذه البدائل على 
مشروعيتها وسلامتها أوّلاً؟ أن الحكم بوجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط 
لا يتسنئ للعقل أن يدركه بشكل أولي ولا يتوقف علئ وجوب طاعة الشارع 
القدس (على فرض أن هذا الوجوب حكم عقلي أولي) فحسب. بل ما لم 
نخرج من دائرة العقل العملي, ونتوفر على مجموعة معارف تصديقية تدخل 
فى أطار العقل النظري. بل تدخل في أطار معرفة التشريع الإسلامى, لا يمكننا 
الحكم بوجوب هذه البدائل. أجل فالحكم بوجوب الاجتهاد أو التقليد | 
الاحتياط لا يتوقف على مجرد تصور مفهوم الاجتهاد والتقليد والاحتياط, 
لكي نقول أن توقف أحكام العقل العملي على تصور مواضيع عالم الخارج 
لا يُخرج هذه الأحكام من دائرة القبلية والبداهة, وإلٌّ لخرجت كل الأحكام 
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البديهية من دائرة البداهة, لوضوح توقف هذه الأحكام علئ تصور مواضيع 
عالم الخارجء التي تدخل في ونذع ولخي كفنا عاو أ حكانها: 

ثالثاً: أذكّر بملاحظة على مبنئ المشهور من حجية القطع الذاتى. 
فلو عمل المكلف واطاع لله علي أساس اطمئنانه الشخصى وانطلاقاً من 
قناعته الشخصية التى لا تقوم على أساس الاجتهاد قهل يحكم أحد بأن هذا 
الكلق شرج عن حريئ الطاعة ورسع المبودية؟ 

يحسن بنا هنا الوقوف علئ ما أفاده المحقق الشيخ محمد حسين 
الاصفهانى فى رسالته (الاجتهاد والتقليد). والاصفهاني أحد أعلام مدرسة 
الاعتبار والمواضعة فى تفسير أحكام العقل العملى. دنه لتسترامن علق 
أستاذه الاخوند الخراسانى فى مذهبه بأن جواز التقليد بديهى فطري جبليء 
يقول: «فالذي يمكن أن قال مع قطع النظر عن الأدلة هو أن العقل بعد 
ملاحظة ثبوت المبدأ وارسال الرسول وتشريع الشسريعة وعدم كون العبد 
مهملاًيذعن بأنَّ عدم التعرض لامتثال 0 المولئ ونواهيه خروج عن زي 
الرقيه ورسم العبوديةء وهو ظلم, في فيستحق به الذم والعقاب من قبل المولئ, ثم 
أن كيفية امتثال أحكام المولئ أما بتحصيل العلم بها كي يتمكن من الامتثال 
العلمى بالسماع من المعصوم أو بنحو آخرء وأما باتيان المحتملات بالموجب 
للقطع بامتثالهاء ومع التنزل ‏ لعدم التمكن من تحصيل العلم بهاء أو بامتثالها 
لمكان العسر والحرج أو عدم معرفة طريق الاحتياط -يذعن العقل بنصب 
طريق آخر في مقام فهم الأحكام وكيفية ية امتثالها. ئلا تلزم اللغوية ونقض 
الغرض من بقاء الأحكام وعدم نصب الطريق إليهاء وهو منحصر في أمرين: 
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أما الاجتهاد وهو تحصيل الحجة علئ الحكم. أو الاستناد إلى من له 
الحجة علئ الحكم وهو التقليد»7". 

ويقول فى موضوع آخر: «أن العقل يذعن بعد تلك المقدمات بنصب 
الطريق من الشارع, لما ذكرنا في محله من أن العاقلة لا شأن لها إلا اتتعقل 
لاالبعث والزجر. وأن حكم العقل العملي مأخوذ من مبادىٌ مسلمة, أو قضايا 
تشهورة أطقة فابها اراد العقلاء كحكمهم بمدح فاعل العدل وذم فاعل 
الظلمء فإنه مقدمة لحكم العقل العملى بأن الأَوّل مما ينبغى أن يؤتئ به وأن 
الاق ونا اروس ها بشن ال لذ بقعي ا أما إل العقلاء أو إلى 
الشارع»7"" : 

في ضوء هذين النصين نلاحظ: 

وله أ ن المحقق الاصفهاني يقرر أن ن حكم العقل يرجع إلى أحكام 
عقلائية أو شرعية. ومن الواضم أ: ن أحكام العقلاء وسيرتهم تتطلب لكي تبلغ 
مرتبة الحجية موقفاً تشريعياً منها؛ » وليست ملزمة الزام حكم العقل الأولي. 

وهذا يعني أن ن ما يدّعيه الاصفهاني من حكم العقل في هذا المجال بل في 
عامة المجالات هو حكم في طول أحكام الشريعة. وهو يصرح بهذا حينما 

ببني أذعان العقل علئ أساس وبعد ملاحظة إثبات المرسل والرسول والرضالة 

0 
معنى قوله في صدر النص الأوّل (فالذي يمكن أن يقال بعد قطع النظر عن 
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الأدلة أن العقل...). إذ يوحي بأن اسل انه تكنا خرو الال لدم عام أتصاز 
مدرسة العقل الكلامية -دليل مستقل بغض النظر عن الأدلة التى جاءت بها 
الشريعة! 

ثانياً: يقرر الاصفهاني أن العقل يذعن بأن اغفال امتثال أوامر المولئ 
ظلم يستحق مرتكبه العقاب. وهنا ينبغي التنبيه إلى أن (استحقاق العقاب 
والقواف) :مقولة بشارجة عن دائر#مدركات الفقل العدلى رواسا هو اماق 
تربوي تأديبي عقلائي. يدرك في طول أحكام الشرائع» وفي ضوء الاعستبار 
والدزافلة عق انناب اليناة الفلا و لصن الس 0 وقد شفلة 
نصوص القرآن الكريم بطرح هذا الاستحقاق وعدا ووعندا: ا 

ثالثاً: يقرر أيضاً أن العقل ازاء امتثال تكاليف المولئ بعد تعذر اليقين 
بالتكليف ومن ثم الامتثال عن علم تفصيلي وبعد تعذر الامتثال الاجمالي 
(الاحتياط) يذعن بان الله نصب وحدد طر يق لامتثال تكاليفه -علئ ااه 
استحالة اللغوية ونتقض الغرض - وهذا الطريق أما أن يكون الاجتهاد (تحصيل 
الحجة علئ الحكم الشرعى) أو تقليد من له الحجة. 

علق أساس هذا التقرير نسجل الملاحظات التالية: 

أ-أن العقل الذي يقرر أن الله نصب طريقاً لا بد أن يكون عقلاً عملياً 
يفترض هذا النصب نصباً الزامياً يتضمن وجوباً ومما ينبغي فعله, ولا لا يمكن 
(فى ضوء حكم العقل النظري بأن الله نصب طريقاً لمعرفة أحكامه) الافتاء 
١‏ ب الاجتهاد أو التقليد. | 

واستحالة اللغوية ونقض الغرض لا تثبت أكثر من واقع نصب الطريق 


كيك 


لاوجوب متابعة الطريق. لوضوح أن الضرورة العملية ليست مستنبطة من 
الضرورة الواقعية التكوينية. 

ثم لماذا نحصر الطريق بالاجتهاد أو التقليد؟ أن حصر الطريق بالاجتهاد 
أواالتقليق اما قرز العقل الغوود بالشبرة اللتتنريعية حت عقل النفياء 
والمحققين الأصوليين. ولا أدري لِمّ أغفل هؤلاء الفحول الطريق العملى 
والعمل بالقطع مادام العقل -كما ذهبوا يعد القطع منجزاً ومعذراً من أي طريق 
أت وكيف ما كان, ويستحيل رفع وجعل الحجية له لم أغفلوا الحجّة الذاتية! 

ب أن للعقل من معرفة كيفية امتثال أحكام الشريعة؟ فالعقل المجرد 
القبلي وحتئ العقلاء (حسب اتجاه الاصفهاني وعامة حكماء المسلمين. حيث 
عتوح الجاع شعلا لعزن لليملاة سوا السك وتخديد قر امتعال الكرية 
بغض النظر عن الشريعة وأحكامها. 

أن الفعيه يحاجة'يفية أن يتقرو :وعنرب البداكل العلاقة (الاأجنيهاد: 
الاحتياط؛ التقليد) إلئ البحث في جواز كل واحد منهاز وهذا ما حصل بالفعل 
فى تاريخ الفقه. فهناك بحث 6 ازالاجتها, واخرفى جواة الاحعياظ: 
وثالث فى براق اللقلين وار الرعيو ث لا تنفصل اطلاقاً عن طبيعة الجنريعة 
الإسلامية وأحكاتها ولا تتفصل عن تاريخ النشريع والظروف والمالايسات 
الموضوعية التي مر بها هذا التتشريع» وليس في وسع العقل الأولى أن يتخذ 
بالبداهة موقفاً في هذا المجال. وحتئ العقلاء. فكيف يتنسئ لنا تحصيل اجماع 
عقلائي علئ طريقة امتثال أحكام شريعة لها خصوصياتها وأحكامها؟ 

لا أدري؟ كيف يستطيع العقل أن يستقل فيحكم بوجوب الاحتياط 
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أو الاجتهاد أو التقليد. وهي أمور لا يتوقف تصورها علئ التصديق بوجود 
الشريعة والمشرع فحسب. بل يتوقف الحكم بوجوبها على مجموعة معارف 
تشريعية؛ لا يُتاح التصديق بها إلا فى ضوء معرفة فقهية لا يتوفر عليها إلا 
دراسوا الفقه. أن لم نقل (المحققون منهم)؟! 

المستقلات العقلية التي يُفترض لها قوة الالزام والحجية التي يتطلبها 
البحث في ضوء اتجاه مدرسة العقل الكلامية هي تلك الأحكام والتسد نات 
التي تتوفر علئ الإطلاق والعموم, وأَنّئ للحكم بوجوب الاجتهاد والتقليد 
والاحتياط من العموم والاطلاق. وهى حاجات مرحلية تاريخية تفرضها 
ظروف المكلفين وبعدهم عن عصر النص؟! 

هل العقل مستقل وهو يحكم بوجوب كيفية معينة فى تحصيل الحجة 
علئ الحكم الشرعي؟ هل العقل مستقل في الحكم بوجوب الاجتهاد., 
والاجتهاد مقولة مشككة,. وقد وقع البحث بين الفقهاء على طول تأريخ 
الاجتهاد فى أصل مشروعيته ثم في تحديد الشكل المشروع منه والطريقة 
المطابقة 500 الشريعة في انال أوامرها ونواهيها؟ هل العقل ممستقل 
بوجوب الاجتهاد فى القرن الرابع الهجري.ء بينا كان يحكم بحرمته في القرن 
الثالث أو الثانى؟ ذل هناك فقيه يرئ معقولية الاحتياط المطروح ف الرسطالة 
العملية كطريقة لامتثال الحكم الشرعى فى عصر النبوة قمر اماد 

نعم العقل الذي يصدق بهذه الأحكام وينتهي إليها هو العقل المزود 
بالخبرة التشريعية, العقل الفقهى لا العقل العملي الذي يدرك أحكام لوح الواقع 
الثابتة ثبوتا ازلياء والتي يفترض أن تدركها كل العقول السوية. إذ لا يتسنئ لهذا 
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الأخير أن يدرك حقائق تثبت ثبوتاً مرحلياً وتفرضها حاجات تاريخية زمنية. 
العقل المرتبط بالخبرة التشريعية وتاريخ حاجات البشر هو الذي يتدرك 
أو يخكم بتحديد طريقة امتثال الحكم الشرعي.ء لا العقل المستقلء الذي 
نتوخئ منه مستقلات عقلية لا حاجة بها لقناعات تشريعية» ولا ترتهن بمعرفة 
تاريخية زمنية. 

وهنا نستعجل الاشارة إلى بعض الفروع النظكوطة اهنا في مسائل 
الاجتهاد والتقليد, بغية أن 0 رؤيتنا للأساس الذي ثبتناه فيما تقدم مسن 
بحث. تلاحظ في المسألة (* من العروة الوثقئ أن الفقهاء يفتون بعدم الحاجة 
9 التقليد فيما هو ضروري ارسي الصلاة 00 وفيما هو يفيتئ» وبغطن 


الموارد من 3 بوجوب 9 يعني أن هذا |الحكم 1 في 3 ري 
وملابساتها الخارجية وظروف فهم المكلفين لها. 

ويفتون في فرع أخر ببطلان عمل العامي بلا تقليد أو احتياط, الاحتياط 
الذي ينيطون جوازه بمعرفة موارد الاحتياط وكيفيته. ويريدون من بطلان عمل 
العامي بطلانه في حال عدم مطابقته للواقع أوانبطلابققة لقتو قن يشت د 
الرجوع إليه من المجتهدين. ومن الواضح أن هذا الموقف يفضي إلى 06 
دائرة الحكم العقلى المزعوم في وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على 
كل مكلف. 

تلو أخَذنا التقليد ذاته نجدة طريقاً ل يكن الالتزام به -وفق ما قرره 
الاعلام ‏ تفليدياً بل لا بد أن يكون عمل المكلف علئ أساس التقليد مستنداً 
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إلى اجتهاد وقناعة تصديقية مستقلة. فهل تحصل هذه القناعة ببداهة حكم 
العقل العملي؟! يُشار في هذا المجال عادة إلئ بناء العقلاء على جواز رجوع 
الجاهل إلى العالم, ولو سلمنا أن هذا البناء أمر ارتكازي فى عقل كل إنسان, 
اننا امغياءل: 0 

هل هذا الارتكاز يقرر أو يفضي إلى رجوع العامي إلى المجتهد في 
مفهومه الاصطلاحي الفقهي, لكي نستطيع أن نستنبط علئ أساسه ون 
التقليد المصطلح في الفقه؟ 

أن مجموع هذه الاثارات والتنبيهات تحملنا على ضرورة اعادة النظر 
في طرح المسألة. وترشدنا إلى أن ما يُدعئ مكرراً في كلمات الاعلام من 
حكم العقل أمر يستدعى التمحيص والفحص. 

سيو عاهنا أن نقف بشىء من التفصيل مع قاعدة «حق الطاعة 
ووجوب الامتثال» كأحد أهم الأسس العقلية العملية؛ التى تستخدم فى باب 
الاجتهاد والتقليد وفى عامة الأبحاث الأصولة والفقهية. ْ ْ 

دق الطاعة ووجْوب الامتعال 

هل يدرك العقل وجوب طاعة الله ووجوب امتثال أوامره ونواهيه؟ 

أن إدراك العقل أو حكمه مروت طتاعة انه سفكن أن بتطرع لق 
مستويين: 

الأول: على مستوئ البداهة والادراك الأولى القبلى» دون الاتكاء على 
معرفة تصد بقية. ا ا 


الثانى: مستوئ الاستدلال وإقامة البرهان على هذا الوجوب. 
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ومن الواضح أن النافع فى مجال بحثنا (الاجتهاد والتقليد) هو ادعاء 
المستوئ الأوّل من حكم العقل فيقال أن طاعة الأوامر الإلهية واجب بحكم 
العقل الأولي؛ يدركه كل ذي لبء ومن ثم لا بد أن يتصدئ المكلف لتجسيد هذه 
الطاعة فيأتي بجميع ما يحتمل دخله فى تحصيل رضا الله (الاحتياط). 
أو يستند فى الامتثال إلى حجّة من (اجتهاد) أو (تقليد). 

أما إذا استندنا في إثبات وجوب طاعة الله إلى المستوئ الثاني من حكم 
العقل, المستوئ الذي يقو م علئ أساس الدليل الفلسفى والاستدلال العقلى 
فسوف نحرم فرصة الافادة من هذا الوجوب. 55 قاعدة ار 
مسؤولية المكلفين عامة أزاء امتئال أحكام الشريعة الاسلاميّة. لو وو أن 
المستوئ المشار إليه مستوئ خاص لا يتسنئ إدراكه إلا لالخواص فكيف 
يمكن أن يكن قاغدة و أسانياً لتتحدوى كيفية لاغ اللي 

تخاول تهنا أن دا ودر قاعدة بوسق الطاعة نويا عقا هاا 
بغض النظر عن توظيفها ومجالات هذا التوظيف. ثم نحاول في مرحلة لاحقة 
تمحيص سلامة توظيفها فى مجال بحثنا وعامة ما يمكن من توظيف. 

حق الطاعة ْ 

طاعة الله في ضوء مدرسة العقل الكلامية واجب أخلاقى ينبئق من 
قاعدة وجوب شكر المنعم. ويضم علماء اصول فقه مدرسة العقل إلى قاعدة 
وجوب طاعة الله قاعدة عقلية أخرئ تقرر (قبح العقاب بلا بيان وأصل). ومن 
ثم يتقيد موضوع قاعدة وجوب الطاعة بالتكاليف المعلومة الثابتة عادة بالدليل 
اليك 


غ5 


لكن أستاذنا الصدر ذهب مذهباً آخر في تقرير قاعدة «حق الطاعة». إذ 
قرر أن هذا الحق ثابت لله تعالى ثبوتاً واقعياً أزلياً. وأن العقل يدركه إدراكاً 
أولا وأجانن هذا الخو هو تالكية وخالقية اله لبى البشكروا كدة علن أن 
وجوت طاعة الله يل ركة الحقل لاعن اساي «اشكر العم ذكها ره الشكماء 
علئ حد تعبيره -بل بملاك مستقل. أي أن وجوب طاعة الله غير مستنتج من 
قاعدة «وجوب شكر المنعم». بل مدرك مباشر للعقل. 

حاولت أن أجد تفسيراً لمذهب أستاذناء وعلئ وجه التحديد تفسير 
تحوله من قاعدة وجوب شكر المنعم إلى إثبات حق الطاعة بوصفه مدركاً 
مستقلاً للعقل. نعم حاولت التفسير لأن نصوصه في هذا المجال لم تقدم مسوغاً 
واضحاً لهذا التحول. وإليك النص الرئيسي: 

«أن المولوية وحق الطاعة علئ ثلاثة أقسام: 

١_المولوية‏ الذاتية الثابتة, بلا جعل واعتبار والتي هي أمر واقعي على 
حد واقعيات لوح الواقع وهذه مخصوصة بالله تعالئ بحكم مالكيته لنا الشابتة 
بملاك خالقيته. وهذا مطلب ندركه بقطع النظل عن مسألة شكر المتعم الذي 
حاول الحكماء أن يخرجُوا بها مولوية لله سبحانه ولزوم طاعته. فأن بوت 
الحق بملاك المالكية شىء وثبوته بملاك شكر المنعم شىء آخر. بل هذا حذوه 
حذو سيادة الله التكو ينية فكما أن إرادته التكوينية نافذة في الكون كذلك ارادته 
التشر يعية نافذة عقلاً على المخلوقين»!". 

إذا توخينا تفسيراً منسجماً مع هدف السيد الصدر وسياق بحثه (البحث 
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الذي سعئ فيه إلى نقض قاعدة قبح العقاب بلا بيان» واتخاذ الاحتياط كمرجع 
أولى عقلى بدلا من البراءة) نجد أن دعوئ إثبات وجوب طاعة لله على أساس 
قاعدة 10 شكر المنعم تفسح المجال أمام ظهور قاعدة قبح العقاب بلا 
بيان» بينا تأتى قاعدة حق الطاعة الذاتي المطلق لتسد الطريق تماماً امام قاعدة 
قبح العقاب بلا بيان» بل سوف تتعارض مع هذه القاعدة, وتثبت بشكل مباشر 
«الاحتياط» بوصفه الوظيفة العقلية الأولية أزاء التكاليف الالهية المشكوكة. 

أن دعوئ البداهة الوجدانية لحق الطاعة وأنه شامل مطلق تنقض بشكل 
مباشر قاعد قبح العقاب بلا بيان. بينما يبقى موضوع وجوب شكر المنعم 
عيفا يوا امام وجوب الطاعة المطلقة. ويسمح لدعوئ أن وجوب الطاعة 
محدودة بحدود التكاليف المعلومة, وأن تحميل المسؤولية فى دائرة التكاليف 
ستل امع ومسل أوقيري أن واعزه كعري 1ك اللدى امود بايا 
كيفية هذا الشكر وحدوده. وانما تتحدد طبيعة رد الاحسان وشكر المنعم وفقاً 
لمقاييس خارج دائرة حكم العقل الأولي. وتخضع في الغالب لاعتبارات 
ووجوه غير مطلقة. 

أضف إلئ ذلك أن استنتاج وجوب طاعة التكاليف الإلهية فى ضوء 
قاعدة وجوب شكر المنعم يأتي في مرتبة لاحقة لإثبات وجود تكاليف الهية, 
ومن ثمّ يصبح تحكيم العقل لإثبات وجوب الطاعة تحكيماً غير منهجى. 

إيضاح الفكرة: أن استنتاج بعرو طامة لمن سان عرد شكر 
المنعم يتوقف علئ إثبات وجود تكاليف إلهية, أي أننا نسلم أولاً وجود الزمات 
وشريعة إلهية ثم تقول في مرحلة لاحقة أن العقل -علئ أساس قاعدة وجوب 
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شكر المنعم -يلزم بهذه التكاليف. فالالزام الشرعى أولاً ثم يأتي الالزام العقلى, 
بينا البحث لدئ علماء أصول الفقه ينطلق اساساً من قاعدة اكتشاف الحكم 
العقلى بغض النظر عن الحكم الشرعي. فالأصوليون حينما يبحثون في 
قسن لكاي اوعد بدا اناد اقيها دونق الا رعو ول عرد هاي 
كلامياً عن وجوب طاعة الله يبحثون عن حكم العقل الأولي بغض النظر عن 
الموقف التشريعيء ومن ثم يكوق أخة وججوة كاليف شرعية ةتفك 
النظر عنها وتبحث عن موقف العقل الأولى غير منهجي. إذ كيف يمكننا واقعياً 
أن نغض النظر عن الشريعة ونضوضها التتى حا نا أوالمراءة 
وتتشاول يشكل متعزد أن بتكف حت المت القبلك أزاء التكاليف الشرعية. 

نعود إلى صلب الموضوع «حق الطاعة عات الامتثال» ونبداً من 
طرح الأستاذ لهذه الفكرة. 

أشرت إلى أن السيد الصدر ادعئ أن وجوب طاعة الله حق ذاتي لله 
ان يذلاك حارش فلكي لساك وهو عق مطلق فاركا فى كال الفكنارن 
سواء أكانت معلومة أم كانت محتملة» وهذا الحق ثابت ا أزلياً في لوح 
الواقع. 

فى دراستنا «الأسس العقلية» سجلنا ملاحظات. نحاول ايجازها هنا في 
النقاط التالية: 

١‏ -أن مفهوم الخالقية والمالكية ما لم يطعم بمفهوم الاحسان والانعام 
لايمكن أن يكون أساساً لحكم العقل بوجوب طاعة تكليف المالك حتئ إذا 
كان المالك ظالماً مسيئاً عابئاً؛ ومن ثمّ يرتهن مصير مبداً حق الطاعة ويرتد إلى 
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قاعدة وجوب شكر المنعم. هذه القاعدة التي إذا أزدنا لهنا أكون أسناهاً 
لات ووب طاعة التكليف ثرة ليها مجموعة ملاحظات أيضاً. 

١‏ -دعوئ أن العقل الأولي يدرك بالبداهة أن لله تعالئ حقاً في امتثال 
تكاليفه مهما كانت درجة احتمالهاء تتطلب للحفاظ علئ بداهتها عدم توقفها 
علئ معرفة تصديقية بأن هناك إلها وأن هناك تكاليفٌ وشريعة له. ومثل هذا 
الأمر يصعب:تضوره فى هذا المجال. 

وكااتعارل باذ انعط عر هودن ةرو انه 
ثبوت هذا الحق لله تعالئ. لدينا دعوئ تقابل هذه الدعوئ مفادها: «أن الاذعان 
بوجوب امتثال الأوامر الإلهية يتوقف على تصور مفهوم الالوهية, ويرتبط 
بمستوى هذا التصور, بل بمستوئ التصديق بالألوهية» وهذه الدعوئ تعني أن . 
الاذعان بوجوب طاعة الله يتوقف على مستوئ تصديق المكلف باللّه وصفاته 
الكمالية والجلالية. ومن ثم يكون التصديق بوجوب الطاعة متوقفاً ولاحقاً 
لمجموعة تصديقات بشأن الإلوهية. وعندئذ يكون ادعاء بداهة «حق الطاعة» 
مجازفة. 

أن الكل الاشساق لين تصدقا بوجو الل :ديا بذيينا اونا انها 
يذعن العقل يحقيقة الإلوهية بعد مخاض ومعاناة أو بعد بحث وتحقيق» أو بعد 
ملاحظة وتسليم. وعلئ أي حال فالعقل الإنسانى مهما كانت درجة تصديقه 
بوجود الله يرسو علئ هذه الدرجة بعد نظر ولا يدها جاهزة فى صميم العقل 
كما تجهز بديهية استحالة اجتماع النقيضين أو أن الكل ا أوان 
الأربعة زوجء وما شابه هذه القضايا من بديهيات. 
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ثم أن درجة التصديق بوجود الله تعالى ومستوئ التعاطى مع الحقيقة 
الأزلشوالقي الدكون كداق اعلاقا راعشا من قرو اك اخ ومو ماع 
إنسانية إلى أخرئ. وعلئ هذا الأساس يختلف مستوئ التعامل مع مفهوم ' 
طاعة الباري, فهناك مستوئ الفناء والاتحاد الذي هو أعلئ من قضية حق 
الطانة تنيت يذهب العرفاء والعشاق المتالهق ن في علاقتهم مع الباري تعالئ 
إلى مستوئ آخر ويفترضون أن له الحق المطلق فى وجودهم بل هو وجودهم . 
سواء اكانت هناك شريعة أم لاء وهناك مستوئ كه المنفعة: 
وخوف الجحيم والعقاب الأليم والشوق إلئ النعيم واللذة الأبدية وبينهما 
مستويات أخرئ, حسب الموقف النظري والقناعة التصديقية التي يتوفر عليها 
بنو البشر بشأن مفهوم الإلوهية. 

لاا شك أن موقف العشاق والعارفين فى عبادة الله وطاعته لا يستند إلى 
أحكام العقل العملى والالزامات الأخلاقية. بل هو موتك الوله.والحدية 
الروحية. موقف شهودي باطني ينجب في عالم الحب وينضج في حرارة 
فلؤي العاسفيى: رودن له يضفت أن يكون هذا الموقف منطلقاً لالزام أخلاقي 
ووجوب عقلى. نعم قد يكون الوجوب العقلى والالزام الأخلاقي منطلقاً 
وترطئلة اوليه ارحلة البتالكين: 

أما موقف الطاعة انطلاقاً من قناعة المكلف بوجود عقاب وثواب 
وهوف ]لال المستقبلى والضرر القادم وجلباً للمنفعة الآتية والنعيم الأبدي فهو 
موقف لا يمكن أن تستذل منه وجوباً والزاماً أخلاقياً؛ لوضوح أن هذا الموقف 
لا يتطلب عقلاً عملياً بل الغريزة الإنسانية كافية وحدها لدفع وحث الإنسان 


1513 





علئ اتخاذه. والحال كذلك فى موقف الطاعة الذي يستند على معرفة الله 
الس اتويات مخلوقاته. وتأتى شرائعه وقوانينه لتحقيق 
مصالح 3257 وانتظام شأنهدٍ وقوام حياتهم الإنسانية. هذا الموقف يستند إلى 
مفهوم المصلحة والمفسدة الذي هو مفهوم أدنى من مفهوم الالزام الأخلاقي. 

وأظن أن مفهوم الالزام الأخلاقى الرفيع يجده العقل ويحمله على طاعة 
الله حينما يصل العقل الانسانى إلى مر حلة إدراك أن الله تعالى أهل للعبادة. وأن 
لله بما له من صفات الكمال 0 الطاعة. 

والسؤال هنا متئ يجد العقل ذلك. أي متئ يجد العقل أن الله أهل للطاعة 
وأن الطاعة حق له؟ لا شك أن العقل الفطري البديهى لا يتوفر علئ هذا 
المستوئ من الفهم, أنما هو حظ العقول المركبة التى لا يتمتع بها إلا القلة من 
اكاء الا ناه 

وَأظن أن العقل يجد اله تعالى أهلاً للعبادة حينما يدرك أن الله هو الخير 
المطلق وهو التجسيد الكامل لكل ما ينبغى فعله وهو المثال المطلق للعقل 
العملى المطلق. هو الصدق المطلق والوفاء المطلق والعدل المطلق. وحينما 
يصل العقل إلى إدراك هذه الحقيقة وأن الالزامات الأخلاقية ومثل الخير 
والعدل تتجسد في هذا الموجود الأزلى الأبدي يجد عندئذٍ أن امتثال أوامره 
وشرعته وطاعته علئ حد الوفاء لالزامات العقل العملى. فالعقل الذي يُلزم 
بالصدق والوفاء والأمانة وشكر المنعم يلم أيضاً وبنفس الدرجة بطاعة شرعة 
الصدق والوفاء المطلق؛ ويطلب بنفس الدرجة الاهتداء بهدي العدل المطلق 
والالتزام بالزاماته. 


علئ كل حال أن دعوئ حق الطاعة لله تعالى تتوقف علئ مستوئ رفيع 
من التصديق بالإلوهية. فضلاً عن أنها تتوقف أيضاً -حسب تصوري ‏ علئ 
قناعة تصديقية بوجود الزامات إلهية وشريعة لتحديد السلوك العملى 
للمكلفين. ومن ثم فحق الطاعة مدرك بعدي. وليس 005١‏ 
يكون أساساً لتحديد الوظيفة العملية الأولية. 

ثم هل يصلح حق الطاعة ليكون قاعدة الزامية لتحديد كيفية امتثال 
التكاليف الالهية؟ أي لو سلمنا أن العقل يدرك وجوب طاعة الله فهل يصلح هذا 
الوجوب ليكون قاعدة للحكم بوجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط؟ 

أن أحكام الاجتهاد والتقليد والاحتياط تأتى فى طول وجود الشريعة: 
أى أن موضوعات هذه الأحكام ليست تصورات ا نا حى اتجاهات 
لمعرفة أحكام شريعة الإسلام, ولا تعم كل الشرائع والقوانين. قدي لمق 
من الاجتهاد والتقليد ينبئق من داخل الشريعة, ولا يمكن اغفال الشريعة 
وكيفية امتثالها وسبل معرفة أحكامهاء وتحدد علئ أساس هذا الفرض حكم 
العقل فى كيفية امتثال الشريعة وسبل معرفتها المشروعة. 

ام اشرق ببست روشا عقلية: خم عن االشتريعات والترانية 
التى تتتخذ من عرف المخاطبين قاعدة, قد تعدلها أو تقرهاء وبعد قيام الشريعة 
ومناوظة إمقال الحقانها ووسوةامتات الوص التى دراط لخدي كباقنة 
امتثالهاء كيف يمكننا أن نغفل ذلك ثم نبحث عن حكم العقل الأولي البديهي؟ 
يسود عن حك النقل الأزلى يشان طريقه امعال اكليف لى غرينة امت 
وامتثلت تكاليفها وطر: ينات النصوص :هذا الضدف: أن د المنهج غير 





سليم في منطق البحث العقلى؛ وغير منسجم مع ما يتوخاه الفقيه أساساً وهو 
فهم الشريعة, لاصنع أطر جاهزة تحمّل على هذا الفهم, دون ضرورة, والاغرب 
أن تكون نتيجة بحث الاعلام هي أن الفطرة والبداهة والعقل الأولي المدرك 
للوح الواقع الأزلى يحكم بوجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط! 

اللي عن تزية عن الاسعترات هن ان عاك يغعناً ختلافيا بايد 
الفقهاء في جواز ومشروعية وتحديد هوية كل من البدائل الثلاثة, فهناك بحث 
فى وا :"الا حمياد واتسنرين اسه رمعا لذ المشروعة وهناك بحث فى جواز 
التقليد. وهناك بحث في مشروعية الاحتياط. وشروط هذه امقر وي 

وفي كل هذه البحوث تجد النص والدليل التشريعى حاضراً يلعب دوراً 
أساسياً في الجدل القائم. فكيف يصح اغفال هذا الذليق اير يعى الذي هو 
الأسايش في الحكم بجواز الاجتهاد والتقليد والاحتياط, ثم 0 إلى العقل 
الأولئ البديهي لنرئ حكمه في موضوع زَمنئ يرتبط بالشريعة وتاريخها 
وموقع المكلفين التأريخي! نستفتى العقل الذي يفترض أن تكون أحكامه 
مطلقة غير تأريخية في موضوع يرتبط بتاريخ التشريع ويتأثر بموقع المكلف 
التاريخى! 

ملاحظة تاس 

تحسن بنا الاشارة هنا إلئ أننا تتحدث عن العقل المستقلء العقل الذي 
لا يعتمد الخبرة ولا يرتهن بمعارف المكلفين. العقل الأولى الذي يتوفر عليه 
عموم أبناء الإنسانية؛ لا العقل البعدي بخبراته النظرية 000 التشريعية؛ إذ 
لا يصلح هذا العقل ليكون قاعدة للالزام العام, ومن ثم لا يصلح أن يكون دليلاً 


لين 


في مقام تحديد الوظيفة العملية لعموم المكلفين. لوضوح أن تحديد هذه 
الوظيفة يتطلب موققاً سيدا لكل العتولن: يتا فقول ستويات الع البَعدى 


ونريد بالعقل المستقل العقل المتعالى علئ الحس الغريزيء بل الضابط 
لهذا الحسء ومن ثم لا تصلح القواعد التي تعتمد اللذة والألم. النفع والضرر 
الشخصي لتصبح الأضانيا في الالزام وتحديد ما ينبغي فخله وها ينيغ تركة. 

طاهول ألو الكل الأرر كس لاطي لجوي جيم المتدياء 
والتقليد والاحتياط. بل الحاكم 0 هذا الباب هو العقل البعدي المزود 
بالخبرات التشريعية: لأن الموضوع يرتبط بالتشريع وكيفية امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. 

وهنا أكرر إثارة تنبيه سنشبع البحث فيه عندما نتناول دليلية «بناء 
العقلاء»: هل التقليد مفهوم بديهي؛ أم هو مفهوم مركب له حدوده وقيوده 
المعرّفة في الفقه؟ فهل يجوز رجوع العوام لكل عالم. وهل يسمّئ تقليداً 
الرجوع إلى العالم الذي لا يرئ وجهاً لجواز الاجتهاد فى مفهومه المصطلح 
فقهيً؟ لا شك أن فتوئ الاعلام بوجوب التقليد يراد منها تقليد المجتهد القادر 
علئ استنباط الحكم الشرعى من مظانه. وهذا المفهوم لا قِيِل للعقل الأولي 
بالتقاطه والحكم بوجوبه أو راز دون الاعتماد علئ خبرة بعدية مستمدة 5 
التشريع أو من بناءات عقلائية ومواضعات عرفية اعتبارية. 

فى ضوء ما تقدم يتضح أن العمل وفق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط أو 
غيرها 957 يعتمدها المكلف لامتثال أحكام الشريعة الإسلامية. ومن ثم 


م 


ينبغي أن نتفحص حجية هذه الأساليب فى ضوء معطيات الشريعة, من نصوص 
ومواقف, نفيد منها الحجية وصحة الاستناد. 

نأتى هنا لالقاء نظرة أعمق علئ البدائل الثلاثة, التي قالوا بصددها أن 
الحكم بوجوبها التخييري حكم عقلي أولي. نتابع الأحكام الرئيسية لكل من 
الاحتياط والاجتهاد والتقليد. كما طْر حت في أبحاث الأعلام وفى سياق هذه 
المتابعة نحاول الوقوف أيضاً علئ التوظيفات الرئيسية للعقل العملى فى عامة 
| لكان كتاب «الاجتهاد والتقليد». وسوف نقع متابعتنا ضمن الفقر ا التالية: 

١-مشروعية‏ الاحتياط : 

نختار نموذجين من بين متأخري أعلام فقهاء الامامية (السيدين 
الحكيم والخوئي). تتابعهما في هذا الموضوع. وفي هذا الخيار مزية, ذلك أن 
الفقيهين يمثلان افقين مختلفين, كما هو معروف لدئ دارسي الفقه الاستدلالى, 
وبهذا نغني متابعتنا ونوسع افق بحثنا. تيدأ من السيد الحكيم لنرئ معطيات 
#مستميسك العزوة الوثق» فى هذا المجال: 

شير في تعليقه علئ المسألة الثانية من «العروة الوثقئ» حيث تسقرر 
جواز العمل بالاحتياط إلى رأي المشهور والمحكي عن السيدين الرضي 
والمرتضئ من الاتفاق علئ حصر طرق امتثال الشريعة بالاجتهاد والتقليد. ثم 
يقول: «لكنه لا دليل عليه بعد ما عرفت من أن العمل الموافق للاحتياط موجب 
للعلم بمطابقة الواقع»!''. ويعلق علئ قول العروة (لكن يجب أن يكون عارفاً 


./ص<-١ مستمسك العروة الوثقئ. السيد محسن الطباطبائي الحكيم. ج‎ )١( 


١غ‎ 


بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد) قائلاً: «هذا شرط للاكتفاء بالاحتياط 
في نظر العقل, بل لعل عدم المعرفة مانع من حصول الاححتياط. فلا يحصل 
اليد 

أن السيد الحكيم ممن يرئ أن الوجوب التخييري (للاجتهاد أو التقليد 
أو الاحتياط) فطري بملاك دفع الضرر [وهنا لا بد من تفسير الفطري بالغريزي 
-كما هو الصحيح فى دفع الشرووحلك التتفة دولا فسوف ياي اشكال 
الشيخ الاصفهاني علئ القائلين بفطرية هذه الأحكام كما هو الحال لدئ الشيخ 
شعقر كاش الغطاء ومن لحقه مخ القائلي بنظرية عذه الأجكاف يت أن 
الفطريات من الأحكام فى منطق البرهان تعني القضايا التي قياساتها معها, 
وأحكام العقل العملي أجنبية عن فطريات منطق البرهان, علئ أن القوانين 
الغريزية لا تنتج أخكاماً عملي 

ويرئ السيد الحكيم أيضاً أن هذا الوجوب عقلي بملاك شكر المنعم. 

ثم يتخذ السيد الحكيم من القطع باداء الواقع لوكت للأمن من العقاب 
حيثية تعليلية لحكم العقل بوجوب الاحتياط تخيبرأء لكنه يضيف أن هذا 
الوجوب مشروط فى نظر العقل بمعرفة كيفية الاحتياط. أي بمستوئ من 
النعرقة النقهية التى تؤهل المكلف للاحتياط المنسجم مع المواقف الفقهية 
المتنوعة والاحيها دان المختلفة فى موارد الأحكام الشرعية. 

وهنا يحق لنا أن نتسائل: هل الاشتراط العقلى المذكور مدرك غريزي أو 
عقلى مدرك بالبداهة والأولية؟ لاشك أن العقل الذي يشترط لمشروعية 





)١(‏ نفس المصدر. 


الاحتياط هو العقل المزود بالخبرة التشريعية؛ العقل الفقهى لا العقل الأولي. 
وأنّئ للعقل الأولى من أدراك هذا الشرطء الذي يتطلب مستوئ عالٍ من التفقه 
فى الشريعة وأحكامها وكيفية امتثال هذه الأحكام؟! 
ْ المهم هنا أن المسألة الخامسة من العروة تقرر «في مسألة جواز 

الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً لأن المسألة خلافية». وهذا يعني أن 
الحكم العقلى بوجوب الاحتياط التخييري يصبح معلقاً على مشروعية وجواز 
الاحتياط الشر عي» الثابت بالاجتهاد أو التقليدء وهنذا شياق غثير تسج 
ومتهافت تماماً في مقاييس أحكام العقل العملى. لكن السيد الحكيم فى 
تعليقته يقول: الا ريب في أن الاكتفاء بالاحتياط فى نظر العقل إنما هو لكونه 
006 للعلم باداء الواقع المؤدي إلئ الأمن من تبعة مخالفته. فإذا أدرك عقل 
المكلف ذلك كان مجتهداً في نسآلة جواز الاحتياط حينئذ, وال امتنع الاكتفاء 
قور كون المسالة: وؤقاقة اد خلاقية لا يصلح علة للاكتفاء به وعدمه. بل 
الاكتفاء به دائر مدار ادراك علقه لذلك كما عرفت»(". 

نلاحظ: 

أَوّلاً: أن سياق السيد الحكيم منسجم؛ لأن الحديث عن حكم العقل 
بوجوب الاحتياط. وسوف يكون تعليق حكم العقل على إثبات جواز 
الاحتياط (الذي هو موضوع خلاف بين الفقهاء) الغاءً لعقلية هذا الحكم., أو 
علئ الأقل اخراجاً لهذا الحكم من دائرة الأولية وما يستقل به العقل. ومن ثم 
لابد من ربط مشروعية الاحتياط بدخوله تحت الحيثية التعليلية لحكم العقل. 


. المصدر نفسه. ص‎ )١( 


وهى أن الاحتياط يفضي إلى العلم بفراغ الذمة. 

انياً: لكن السيد الحكيم لا يمكنه أن يدّعي أن العقل الأولي» أو قل كل 
عقول المكلفين قادرة علئ إدراك أن الاحتياط عل إلى العلم ناداء الواقع, بل 
يمكنه أن يقول فقط أن عقول المتفقهة العارفين بكيفية الاحتياط تستطيع أن 
تعرف ما هو الاحتياط المؤمن والذي ينتج العلم بأداء الواقع. ومن ثم حق لنا أن 
تقول: أن المشروط «الاحتياط مع معرفة فقهية بالأحكام الشرعية» لا يمكن 
أن نحمل عليه وجوباً عقلياً بالبداهة. 

ثالثاً: لو اغمضنا النظر عما تقدم وتسائلنا: هل استطاع السيد الحكيم 
نفسه الاكتفاء فى معالجة الاشكالات المطروحة أمام مشروعية الاحتياط 
والتي طرحها أعلام من فقهاء الشريعة, هل استطاع أن يكتفي بدعوئ إدراك 
عقله أو عقول المكلفين بأن الاحتياط يفضي إلى العلم بالواقع؟ لقد حاول 
السيد الحكيم في الاجابة على هذه الاشكالات. التي لها طابعها الفقهي 
الخالص أن يستخدم أدوات البحث الفقهى في إثبات عدم شرطية قصد الوجه 
والتعير فى العبادة وأن التكرار ليس لعباً أو عبثاً بأوامر المولئء وان عبثية 
وعدم عقلائية كيفية الامتثال لا تؤثر علئ سقوط التكليف بهذا الامتثال. 

أن عقل الفقيه وحده قادر علئ مواجهة اشكاليات الفقهاء المطروحة 
أمام مشروعية الاحتياط, وهذا واضح بأدنئ متابعة لمناقشة أدلة القائلين بعدم 
مشروعية الاحتياط كنهج عام وثابت لامتثال التكاليف الشرعية. فالخروج 
بموقف إثشباتى إيجابى أن لم يتطلب اجتهاداً وعلماً فقهياً على أعلئ 
المحيات وى بعالب خوج فيط مو النعالفة. 


ا 


رابعاً: كيف يمكن أن يستقل العقل بأن الاحتياط يؤدي إلئ العلم بامتثال 
الواقع. مع أن هناك شكاً فقهياً في أل جنواز ومشبروعنة الاشدياظ ؟ أن 
الحيثية التعليلية لحكم العقل بوجوب الاحتياط (العلم بأداء الواقع) حيئية 
ترتبط بالتشريع والعلم به وليست مدركاً عقلياً مستقلاً بكل المقاييس التي تفهم 
فيها أحكام العقل العملي, وفي ضوء كل الاتجاهات المطروحة في تحليل ونقد 
معطيات هذا العقل. 

ننقل الحديث إلى السيد الخوئي. وهو من الذاهبين إلى أن البدائل الثلاثة 
واجبة بحكم العقل «فلا مناص لدئ العقل من تحصيل ما هو المؤمن من 
العقاب وهذا يحصل بأحد الأمور الثلاثة... إذن وجوب الأمور الثلائة عقلى 
بان وجوي دق الظور المسقل يمان العاي 11 ْ 

لكن السيد الخوئي يقيم حكم العقل علئ أساس منجزية العلم الاجمالى 
بوجود تكاليف شرعية» بل منجزية الاحتمال قبل الفحص. فيكون الحكم 
الفحص وتحصيل القطع بالمعذرية عن طريق الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. 
إذ بدون ذلك يبقئ احتمال العقاب قائماً. 

وهذا السياق من توظيف العقل العملى لنا ملاحظات كثيرة عليه وقد 
فصلنا البحث حولها فى كتابنا «اللأسس العقلية». نكتفى بالاشارة إلئ: 

١-أن‏ دعوئ وجود علم اجمالي بالتكليف تعني وجود أحكام إلهمية 
يجب طاعتهاء ومن ثم ينسد الطريق أمام دعوئ أي حكم عقلى أولى. 

؟-أن قاعدة دفع الضرر لاتنتج الزاماً عقلياً. 000 


.١؟ التنقيح -الاجتهاد والتقليد, تقرير لبحث السيد الخوئي. ميرزا علي الغروي. ص‎ )١( 
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"أن ربط حكم العقل بالعقاب والثواب الأخروي يعادل الغاء عقلية 
هذا الحكم. ْ 

علئ أي حال يحسن بنا أن نقف عند محورين في بحث السيد الخوئي 
دن اتروع لاط ْ ا 

المحور الأوّل: 

ذكر رحمه الله فى مناقشة الاعتراض المشهور علئ مشروعية الاحتياط 
اليقةال محويا تضم الإبعه رسيي 

«وعمدة القائلين باعتبارهما هم المتكلمون بدعوئ أن العقل يستقل 
بحسن الاتيان بالمأمور به بقصد الوجه متميزاً عن غيره وأنه لا حسن في 
العمل الفاقد للأمر اث أخذ فى رد هذا الاعستراض قائلاً: «ان اد 
الأمرين فى الواجبات يحتاج إلئ دليل ولا دليل عليه إذ لوكانا معتبرين في 
الؤاشات ل شاروا عليهم السلام إلئ اعتبارهما في شيء. من رواياتهم لكثرة 
الابتلاء بهما. فمن عدم ورود الأمربهما في الاخبار ينتكشف عدم وجوبهما 
واقعاً. هذا ولو شككنا فى وجوبهما فأصالة البراءة تقضي بعدم اعتبارهما في 
ساف ْ 

ويمكننا أن نسجل الملاحظات التالية على هذا السياق من التفكير 
بما يلي: 


0. 
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الملاحظة :)١(‏ 
في ضوء اتجاهنا في (العقل العملى) نرفض من حيث الأساس نسق 
لفك الكلاتى موارد غلى وعواف بان (المل مسعقل يبن الايان ب الدأتور 

به يقصد الوجه متميزا) بما يلي: 

أن هذا خلط بين عالمين وافقين, عالم العقل الأولى المستقل وعالم 
التشريع وأحكامه. وأن هذين العالمين لا ينتج أحدهما الآخر, إنما تتنحصر 
العلاقة بينهما بأن التشريع يرتهن مستوئ أخلاقيته بقدرته علئ تجسيد وحفظ 
الأحكام الخلقية في واقع التشريع وأحكامه. 

وأندعوي 6 الأتنان الجا مور به بقصد الوجه والتمييز لا يمكن أن 
تكون عقلية: لأنها تفترض المأمور به قائماً والشريعة حاكية والمشرع يطلب. 
ومن ثم كيف يستقل العقل بتحديد مطالب المشرع وأحكام الشريعة وطبيعة 
العامون ندا 

الملاحظة (9): 

رد السيد الخوئي دعوئ المتكلمين باستقلال العقل بحسن الاتيان 
بالمأمور يه بقصد 6 تمييزاً. وقد اعتمد فى رده علئ الشريعة ومعطياتها. 
وبعد أن تفحص الشريعة لم يجد فيها ما يدعم وجوب قصد الوجه والتمييزء 
وحيث أهمية هذا الموضوع. قطع السيد الخوئى بأن قصد الوجه والتمييز غير 

لا شك أن عدم مطلوبية قصد الوجه والتميبز فى نتيجة بحث وتقصى 
السيد الخوئي هي عدم المطلوبية الشرعية. ْ ْ 
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وهل يصح أن يكون هذا نقضاً علئ ادعاء استقلالية العقل؟ إذا كان العقل 
مدركاً باستقلاله وجوب قصد الوجه فهو حسب مباني القوم -المرجع 
الأساس. حيث يعطي لاني تاويل النضى التعارسق له والذى بو كد عدم 
طلب قصد الوجهء فكيف في حال عدم وجود النص. ثم مع وجود حكم العقل 
فما الداعي لانشاء الشارع حكماً آخرء إذ لا تأسيس لأحكام الشارع بعد 
ثبوتها بحكم العقل وفق ما يتبناه الاعلام. 

ومن ثم فأهمية الموضوع مع وضوح حكم العقل المستقل المدعئ 
لا تسمح للباحث أن يقطع بعدم المطلوبية شرعاًء بل لعل الشارع اكتفئ بوضوح 
حكم العقل في المقام فلم ينشئ حكمه رغم أهمية الموضوع! 

لا زلنا تتحدث وننقض علئ السيد الخوئي حسب الأسس والمباني التي 
يتبناها وهو نصير مدرسة العقل الكلامية. وعلئ أي حال فليس من الصحيح 
منهجياً أن ننتقض حكم العقل معتمدين عل الدليل الشرعي. 

إذ يمكن ارتكاب نفس هذا الخطأ المنهجى بالرد على دعوئ الاعلام 
اقب التيد الخو تس ميك فررووا وتمنوبا عهلاً البذائكل ايلات 
(الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط) وقول 

أننا لم نجد دليلاً شرعياً على وجوب الاحتياط فى امتثال الأحكام 
الشرعية كمنهج عام لسلوك المكلفين بل -كما وراش اعرف توم ان 
الاحتياط متعذر فى امتثال مجموعة كبيرة من الأحكام؛ إذ «أن الاحتياط 
للا يتسلئ فى 0 المقامات أما لعدم إمكانه كما فى موارد دوران الأمر بين 
5 وموارد كثرة أطراف الاحتياط 1000 يتمكن المكلف من 


املد 


اتيانها وأما لاحتمال عدم مشروعيته»(". 

الملاحظة (*: 

تسن العسيد شوق بأضالة ازا فعض اسعال ودوي قصب الوه 
والتميين لا“ثبات روعي الحدتاط في خاتمة المطاف. بينما نحن نتكلم في 
مقام دفع دعوئ أن عقل المكلف يدرك حسن قصد الوجه والحنييل: أى اننا 
نتكلم فى مقام تعيين الوظيفة الأولية أمام تكاليف الشريعة؛ وأجراء الأصول 
المؤمنة كنا رون انيه الوق «رف جح اندرا يعبر اياك لكاي ل 
الفحص. ا 

وهنا لا بد من التنويه إلى أن جل ملاحظاتنا في هذا المجال ترجع في 
الصميم إلئ الخطأ المنهجى الذي وقعت فيه مدرسة العقل الكلامية. خطأً 
الخلط بين العقل الأولى تمركانه وبين الشريعة وأحكامها. هذا الخطأ الذي 
تحمل علم أصول الفقه الامامى اعباءه, التى لا يزال ينوء بهاء والذي سرت 
آثاره إلئ البحث الفقهى. كما دن ناعير د المتابعة. 

أن أخطر الآثار السلبية التي يتركها هذا السياق المربك فى نفسه هو أن 
غرور العقلية يوحي بالاستغناء عن قراءة النص. بينا تمثل قراءة النص 
الستوولية: ئيسية النى يتحمل الفقه اعباءها. إذن ما دام هناك عقل أولى يحدد 
الواجبات بشكل 17 فعلام قراءة النصء ولا تتعدئ أوامره 02 يك 
الارشاد إلى أحكام العقل القطعي اليقينى! 
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لضن 


المحور الثاني: 

لاحظنا أن السيد الخوئى ينتصر فى بداية تعليقه لفتوئ المتأخرين 
رخدي لاعتياد (١‏ افيد ]د التسقاط ويوكد ان هذا الرعتري تال وا 
دفع الضرر. 

ثم يأتى لاحقاً ليؤكد أن التقليد إذا لم يستند علئ قناعة اجتهادية 
بوجوب اللكليد لبك لكلف انار شد قننقم فو ااال لذنهاية لهودناثم 
فالتقليد لا يمكن أن يكون تقليدياً. وستقف عند هذا الموضوع فى بحثنا عن 
مشروعية اأقليك: ا 

أما الاحتياط فبحكم احتمال عدم مشروعيته لا يسوغ للمكلف 
الاحتياط اللهم إلا أن يبنى علئ جوازه بالاجتهاد أو كل دن جتن بجو زاف 
تلك النقاات” ْ ْ ْ 

تيأ لاعفا ليقول: «وأما إذاكان مبغوضاً لاستلزامه الاخلال بالنظام 
وله را بدالكونة عبرا ا وسرطا نه أو عدم 
وجوت اختاره ومعةالاينمن الاجتهاد أو التقلية»'؟ 

ثم ينتهي في بحثه عن مشر وعية الاحتياط إلى القول «وعليه فيجوز 
ترك طريقي الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط استلزم التكرار أم 
لم يستلزم» "". 
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رضن 


وفى تعليقه علن المسألة الخافسة من «الغروة الؤقق » يقول: 

«لأن جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية التى لا تحتاج إلى 
الاجتهاد والتقليد وإنما هو مورد الخلاف فلا مناص في الاستناد إلى الاحتياط 
من تحصيل العلم بجوازه ومشروعيته اجتهاداً أو تقليداً. وسره أنه لو لم يقلد 
من يجوز الاحتياط ولم يجتهد في جوازه بل احتاط مع احتماله عدم الجواز 
لم يطمئن بعدم العقاب»! "ا ْ 

وهنا أسجل الملاحظتين التاليتين: 

:)١( الملاحظة‎ 

تلاحظ ارباكاً أو تهافتاً في مجموع مواقف السيد الخوئي التي تقدم 
نقلها. ويرجع هذا الارباك في الواقع إلى الخلط , بين أفقي العقل والشرع. فقد 
ابقداً موكيا لنهج المتكلمين في إثبات الوجوب العقلى اطرق امتثال أحكام 
الشريعة, وهي طرق لا يدركها العقل إلا في ضوء الشريعة. ثم ألقى نظرة على 
واقع الشريعة والاحتياط في أحكامها. فوجد أن الاحتياط كنهج عام لامتثال 
التكاليف يواجه في واقع الشريعة وممارسة امتثالها مجموعة مشكلات. فقد 
يتعذر في بعض المواطن ويفقد المكلف القدرة علئ امتثال أحكام الشريعة 
بالاحتياط, وقد يفضي إلى اختلال نظام حياة الناس هذا الاختلال الذي 
لا ترضاه الشريعة؛ أو يؤدي إلئ العسر والحرج المرفوعين في الشريعة. كما أنه 
يواجه في البحث الفقهي مشكلة مشروعيته وهي مثار خلاف بين الفقهاء. 

هذه النظرة إلى واقع الشريعة انتهت بالسيد الخوئي إلئ اغفال حكم العقل 
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بل دور العقل المدعى في هذا المجال. ومن ثم صار إلئ القول بأن مشروعية 
الاحدائا سوق علي امطفاءالشفريعة وفتهاء القترينة والسين الخو هننا 
وول يتنم منيينا كباتل انين لمكي شي لاد بالنقل فى سقرير 
مصير الاحتياط ومشروعيته _لكن الحق هو أن الاحتياط وامتثال اوافتن: 
الشريعة لا قبل للعقل الأولى في تحديد موقف اران اها عدغل اليد 
الخوئى تمسكه بحكم العقل فى وجوب البدائل الثلاثة, بينا الحكم بشأنها ليس 
تيقال للقن ود ا 

الملاحظة (؟): 

أن بعض الارباك الذي نلاحظه يعود إلى أن السيد الخوئي يمارس 
دورين, الأوّل دور المجتهد الذي يتجه صوب تحرير وجهة نظره الاجتهادية» ٠‏ 
فيقرر مقابل اشكالية عدم مشروعية الاحتياط جوازه ومشروعيته فى ضوء 
مناقشة أدلة القائلين بعدم المشروعية. والدور الثاني دور تحديد الو ينه 
الغنلتة الكل تنو أن دين النشروعيه 500 لا يتاح عادةً لعامة 
الناس بل هو من اختصاص فقهاء الشريعة؛ ومن ثمٌ فأما أن يصل المكلف إلى 
درجة هذا الاختصاص فيكون مجتهداً أو يرجع إلئ المجتهد فيستفتيه في 
العم [ ا 

أن تعدد الأدوار هنا يفرضه وجود افقين لقراءة الموضوع. فلو لا دعوئ 
حكم العقل بوجوب الاحتياط كبديل للاجتهاد والتقليد لا حاجة حينئذ للبحث 
فى موقف المكلف من مشروعية الاحتياط وجوازه. إذ لو اقتصر دور الفقيه 
عاد قسن الوق التشريعي من كيفية الامتثال فسوف يحاول اككتشاف 
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الحكم المشترك بينه وبين المكلف. 

على أ حال لو اعدنا النظر في آثار هذا التعدد والخلط بين أفقي العقل 
والشرع نجد: أن فقه كتاب الاجتهاد والتقليد يبدأ بدعوئ حكم العقل بوجوب 
البدائل الثلاثة, ثم يعكف علئ تقييد وجوب الاحتياط بمعرفة أحكام الشريعة 
واختلاف الفقهاء وأسلو ب الاحتياط بين تنوع الآراء واختلاف الاحتمالات. 
ثم يتوجها بالبحث عن جواز ومشروعية الاحتياط الذي أدعي له أن العقا. 
حاكم بوجوبه التخييري هذا الوجوب الذي ادعاه السيد الخوئى وهو يقرر 
زلوآنا الاحتياط فهو كالاجتهاد غير ميسور له لعدم تمكنه من تشخيص موارده 
علئ أنا لاانحتمل أن تكون الشريعة المقدسة مبتنية على الاحتياط»77, 

كيف يمكن أن نعقل أن العقل الأولي حاكم بوجوب الاحتياط إزاء 
أحكام الشريعة, ونحن لا نصدق أن يكون امتثال الشريعة وفق متطلباتها 
وذوقها قائماً على أساس الاحتياط! أن نحكم بهذا الوجوب دون أن نعرف 
مشروعيته. ثم هل يمكن أن نعرف هذه المشروعية بالاستقلال عن الشرع؟ 
العقل يحكم بوجوب الاحتياط في امتثال أحكام الشريعة ثم يأتى الفقه ليبحث 
لنا فق جوان ومشروعية هذا الو ع العقلى!! حقاً أن هذا الارباك والتهافت 
المنهيجي يحثاننا علئ اعادة النظر في ماهية أحكام العقل. وتمتخيض الأسبين 
العقلية التى قام على ضوءها البحث الأصولى والفقهى. 

0 ره التقليد | ا 


بعد أن يقرر الاعلام أن العقل حاكم بوجوب التقليد تخييراً؛ يبحثون عن 





الملذنا 


جواز التقليد) فتشار عادة الها اشتهن عن علماء خلن :مق تحرن التقليد 
وحصر أساليب امتثال الشريعة بالاجتهاد الذي يفتون بوجوبه العيني. 

بعد أن يقرر الاعلام الوجوب العقلي التخييري للتقليد يطرحون اشكالية 
مفادها: «أن جواز التقليد فى الجملة لا بد أن يكون بغير تقليد, وإلا لزم الدور أو 
التسلسل فإذن رن ع جنوال قله دق العمطلق لق الجا 
ومستند هذا الاجتهاد بناء العقلاء عليه مع الغفلة 2 احتمال الردع أو القطع 
بعدمه ولو بالاضافة إلى شخص معين بخصوصه لاجتماع جميع ما يحتمل 
شرعاً فيه. مثل كونه بالغ عاقلاً عادلاً حياً أفضل...»1". 

والسيد الخوئى يتابع هذا النهج ويفصّل قائلاً: «وأما أن يستند فى أغماله 
إلى قول الغير وهو المعبر عنه بالتقليد إِلّا أن القطع بفراغ الذمة 20 هو 
فيما إذا كان قول الغير ثابت الحجية عنده بالاجتهاد ولو بالارتكاز -لارتكاز 
رجوع الجاهل إلى العالم عند العقلاء وذلك لأن قول الغير ليس بحجة عليه في 
نفسه ولا يمكن أن تثبت حجية قول الغير بالتقليد لأن هذا القول كالقول الأوّل 
يتوقف حجيته علئ دليل فلو توقفت حجية قول الغير علئ التقليد وقول الغير 
ان اول 

ثم يقول: «وعلئ هذا يترتب أن العامي لا بد في استناده إلى فتوئى 
المجتهد أن يكون قاطعاً بحجيتها في حقه أو يعتمد في ذلك على ما يقطع 
بحجيته. ولا يسوغ له أن يستند في تقليده علئ ما لم يعلم بحجيته, إذ معه 
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يُحَكمل العقاب غليّ أفغاله وتروكة وعليه لا يسمكن أن توق مسألة التقليد 
تقليدية بل لا بد أن تكون ثابتة بالاجتهاد»١".‏ 

الاح أن الشهد الحكي فر سيالة جواذ السلية لوقا لمتتروهة 
الاحتياط. حيث اتكأ على العقل واستقلاله في تلك المسالة ديزبط هذا الجؤاة 
ببناء العقلاء ومرتكزاتهم. ومن ثم يصبح حكم العقل بوجوب التقليد مرتبطاً 
ببناء العقلاء وما قامت عليه سيرتهم. 

علق أ حال اتشاءل عيضا قزرروا أن العقل سه وجوت الفقلين 
فهل أرادوا بذلك أن العقل بغض النظر عن جواز التقليد وبناء العقلاء أدرك هذا 
الوجوب الواقعى الثابت فى لوح الواقع؟! وإذاكان العقل مدركاً لوجوب التقليد 
بالاستقلال 7 حكم 55 سواء أكان عرفاً أم تشريعاً فمن أين يأتى الشك 
حينئذٍ بجواز ما أوجبه العقل؟! ْ 

إذ مع حكم العقل بوجوب موضوع من المواضيع فمن أين يتسنئ لنا 
الشك فى جوازه. وكيف يمكن تصور الشك فى مشروعيته؟ 

أما إذا افترضنا أن العقل يحكم بوجوب التقليد تخييراً فى طول الحكم 
وا هذا الجواز الذي يقوم علئ أساس بناء العقلاء ومرتكزات العرف 
ا ل لا ل ران يتوقف على 
الحكم بجواز التقليد عرفاً. فكيف يكون مستقلاً. وكيف يكون حكماً قبلياً؟ 

والسؤال المطر وح هنا: لماذا اقتصر الاعلام علئ الارتكاز العقلائي 
العام. ولم يأتوا على ذكر الأدلة التفصيلية الأخرئ التى اقاموها على جواز 
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التقليد؟ اقتصروا علئ الارتكاز العام لأنهم يريدون تحديد وظيفة العوام 
والأسلوب الذي ينبغى أن يسلكونه في طاعة التشريعات والواجبات الإلهية, 
ولعلهم أرادوا بهذا الاقتصار أن يحفظوا للحكم العقلى بالوجوب استقلاله. 

وأنّ لنا من استقلال حكم العقل إذا توقف حكم العقل بوجوب التقليد 
علئ قناعة تصديقية للمكلف بجواز ومشروعية التقليد. مع افتراض أن هذه 
القناعة التصديقية تستمد دليلتها من مرتكزات العقلاء وما تسالم عليه أبناء 
المجتمع الإنساني. علئ أن لنا تحفظاً أساسياً على استخدام الارتكاز العقلائي 
دليلاً فى هذا المجالء وهذا ما ننوي استعراضه حين البحث عن «بناء العقلاء» 
وداناك وسوامة بوطقاتم 

المهم أن نشير هنا إلى إن السيد الخوئي لم يكتف بالارتكاز كمرجعية 
لمعالجة مشكلة الدور في جواز التقليد. بل طرح دليلاً آخر أسماه «دليل 
الانسداد». ولنستمع إليه حيث يقول: 

«وثانيهما: دليل الانسداد وتقريبه أن كل أحد يعلم بثبوت أحكام الزامية 
فى حقه, كما يعلم أنه غير مفوض فى أفعاله بحيث له أن يفعل ما يشاء ويترك ما 
يريد وهذان العلمان ينتجان استقلال العقل بلزوم الخروج عن عهده التكاليف 
الواقعية المنجزة بعلمه. 

وطريق الخروج عنها منحصر في الاجتهاد والتقليد والاحتياط. 

أن الاحتياة فو غير متيس ..: 

وأما الاحتياط فهو كالاجتهاد... 

وبهذا يكتشف العقل أن الشارع قد نصب طريقاً آخر إلى الأحكام 
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الواقعية بالاضافة إلئ العامى فلا يسوغ له أن يأخذ بالعمل بمظنوناته ويترك 
مشكوكاته وموهوماته وذلك لأنه ليس للمقلد ظن بالأحكام فإنه ليس من أهل 
النظر والاجتهاد. 

علئ أن ظنه كشكه ووهمه لا أقربية له إلئ الواقع بالنسبة إلى شقيقيه 
لعدم ابتنائه علئ النظر في أدلة الأحكام فليس له طريق أقرب من الواقع من 
فتوئ مقلده... هذا كله ف يمكن أن يعتمد عليه العامي في المقام»77". 

وليس فى وسعنا أمام هذا الدليل الشاق والطو يل الجر بك أيضاً إلا أن 
نتساءل: هل يستطيع عقل العامي, الذي يفترض أن نترك له الميدان يفكر 
بمفرده ويستقل بتحديد وظيفته أمام امتثال التكاليف الإلهية. هل يستطيع عقل 
هذا المسكين أن يركب هذا الدليل؟ أن دليل الانسداد هذا لا يفلح بتركيبه 
وترتيبه إلا عقل على غرار عقل المحقق القمي. نعم يستطيع أن يركبه عقل 
الفقيه الأصولي, الخبير بمشكلات استنباط لحك الشرعي في حقبته الأخيرة. 

على ائ حال لنتعامل بجدية مع دليل الانسداد. الذي طرحه السيد 
الخوئى. ولنسجل الملاحظات التالية: 

١‏ - المقدمة الأولئ لدليل انسداد السيد الخوئى تنص علئ «أن كل أحد 
يعلم بثبوت أحكام الزامية في حقه». ْ 

ونحن نقول ليس كل أحد يعلم بثبوت أحكام الزامية فى حقه. لأن 
مقصود السيد الخوئي من الأحكام الالزامية هنا هى ارات القتريفة 
الإسلامية والعلم الأعنان بثبوت هذه الالزامات, ولا 0 هذا العلم إلا الذي 





حرضن 


يؤمن بالإسلام كدين له قوة الالزام وكرسالة لها شريعتها. 

١‏ - تقرر مقدمة دليل الانسداد الذي افترضه السيد الخوئى للعامى أن 
«كل أحد يعلم أنه غير مفوض في أفعاله». الوط فقا 1 د ره 
الكلامي؛ بل يراد من هذه المقدمة أن كل مكلف يعلم أن هناك أساليباً محددة له 
في امتثال أوامر الشريعة. وليس مطلق العنان فى امتثال هذه الأوامر حسب 
ما تقتضيه نزعاته وتقديراته. ا 

وقد تفسر هذه المقدمة بتفسير آخر وهو أنه غير متروك دون تكاليف وله 
أن يتخذ ما يشاء من المواقف أزاء الوقائع العملية, بل له أحكام والزامات 
تشريعية فى هذه الوقائع. لكن هذا التفسير يصيّر المقدمة الفانية تفسيراً 
المقونة الأولن وليست مفهوماً مستقلا ومقدمة قائمة برأسها. 

"ثم يقرر السيد الخوئي أن هاتين المقدمتين تنتجان استقلال العقل 
بلزوم الخروج عن عهدة التكاليف. 

إذاكان المكلف عالماً بوجود الزامات شرعية في حقه فهذا يعادل العلم 
بوجوب الخروج عن عهدة هذه الالزامات الشرعية. 

فما هو موقع استقلال العقل هناء فحتئ إذا آمنا بأن الالزامات الشرعية 
تستمد قوة الزامها من حكم العقل بوجوب الطاعة وشكر المنعم؛ لكنه على كل 
حال ليس عقلاً مستقلاً في هذا المقام لأن حكمه بوجوب الطاعة في طول 
علمه بوجود الالزامات الشرعية ومتوقف علئ التصديق بها ولو اجمالاً. 

؛ - ثم ينتهى السيد الخوئى بعد حصر طرق الامتثال بالبدائل الثلاثة 
وتعذر الاجتهاد والاحتياط إلى ا العقل يكتشف أن الشارع قد نصب طريقاً 


حردئ 


آخر. والاستفهام هنا: هل عقل كل أحد من بني البشر يكتشف هذا النصب؟ 
لاشك أن العقول التي تدرك تعذر الاجتهاد على أكثر الناس واشكاليات 
الاحتياط في امتثال أحكام الشريعة هي بعض عقول بني البشر. ومن ثم سوف 
تكون الح أخص من المدعئ, إذ الذي يستهدفه دليل الانسداد الخوئي هو 
إثبات أن العقل كل عقل يكتشف هذه الحقيقة. فلا تنسجم النتيجة مع مقدماتها. 

ه-يقول السيد الخوئي أن العامي لا ظن له بالواقع لأنه ليس مجتهداً. 
تكو لوك سوك عن جاورا جد وند شل رمه اف أن العانض ودرا 
هذه المقولات ويدرك أن حجية الظنون مقتصرة علئ المجتهدين الذين ميزوا 
بين الظن الحجة وغير الحجة. 

ثم يبنى نتيجة الدليل «أن المكلف ليس له طريق أقرب من الواقع من 
فتوئ مقلده» علئ أساس أن ظن العامى لا أقربية له من الواقع. ومن الواضح أن 
على القامى زنيم أقربية طق من شكد وهكه إل الاقم قود تعلق الافتدرادئ 
المتقدم وهو أن العامي يدرك عدم حجية ظنه. ومن ثم لا قرب له من الواقع. 
ولكن أن نستنتج من هذا أن ليس له طريق اقرب إلئ الواقع من فتوئ مقلده 
فهذا دونه خرط القتاد وهو استنتاج لا تساعد عليه المبادئ الأولية للمنطق. 

إذ يفترض أن العامي يدرك عدم حجية ظنونه ومن إدراك عدم حجية 
ظنونه ينتهى إلى حجية فتوى مقلده. ْ 

ا كن من أمر فقد اتضح أن دليل الانسداد الذي طرحه السيد 
الخوئى مع تركيبه الطويل يصعب هضمه عليناء بل تحتاج متابعته إلى نفس 
المتفر ا اقزاءة مقدمات دليل الاتسداد الكتبير وسكي والقاخضيق فى 
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حجية الظنون المميزين بين الحجة منها والساقط عن الحجية؛ فإِنّ لعقول 
العوام من تركيب هذا الدليلء الذي لا يفهمونه. بل لا يدخل فى دائرة 
تصوراتهم, ولا تستوعبه مخيلاتهم. ْ 

وهنا نطرح الاستفهام التالي بغية اماطة اللثام عن علة قيام الدور أو 
التسلسل: لماذا انتهئ الحاكمون بوجوب التقليد التخييري بالبداهة العقلية 
والفطرة البشرية إلى ضرورة إشبات جواز التقليد بالاجتهاد وإلا لدار أو 
تسلسل؟ 

لاا شك ان جواز التقليد ومشروعيته يواجه صعوبات فى البحث الفقهى. 
. فقد طرحت أمام جواز التقليد مشكلة عدم وجود اجماع امج ل 
ومن ثم لابد من إثباته بدليل. وليس أمام العقل البديهي الأولي سبيل إلى إثبات 
هذا الجواز. خصوصاً مع تواتر النصوص الإسلامية كات وسنة في النهي 
عن التقليد والاتباع بدون برهان ودليل. 

وما دام عقل الإنسان المشترك بين العوام والفقهاء (العقل الذي يدرك 
حسن الأفعال وقبحها) ما دام هذا العقل عاجزاً عن إدراك جواز ومشروعية 
التقليد واتباع الفقهاء والمجتهدين فى امتثال الأحكام الشرعية؛ فماهى 
الوظيفة المتصورة للعامى أزاء التكاليف الشرعية, فول يله ويم أهل التلم فى 
جواز التقليد؟ ْ ا 

أمام هذه الفرضية (التقليد في مسألة جواز التقليد) طرحوا مشكلة الدور 
والتسلسل. 

أجل من يريد إثبات مشروعية التقليد ثم يستدل عليه بدعوئ التقليد أو 
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بدليل تقليدى سوف يكون إثباته فووا وغير منطقى. فهل اراد الفقهاء من 
الخلل الذي يمكن أن يقع فيه الباحثون فضلاً عن العوام؟ 

أم أرادوا أن التقليد لا يتسنئ إثبات حجيته بحسب الواقع بالتقليد. الذي 
هو مشكوك الحجية, لأن كل ما بالعرض لا بد أن ينتهى إلى ما هو بالذات, 
فلا بد من الانتهاء إلئ العلم بالحجية, ولا لتسلسل الواقع؟ وعلئ هذا الأساس 
حاولوا تبرير تقليد العامى, الذي يفتقد من حيث الأساس إلى وسائل الإثبات 
العلمية. فوجدوا أن العامى ينطلق فى رجوعه وتقليده للمجتهد من بناء العقلاء 
على رجوع الجاهل إلى العالم. 

ولعلهم ناظرين إلئ الموضوع من زاوية كلامية, وأن المكلف ما لم يقطع 
بان التقليد جائز لا يقطع ببراءة الذمة؛ والعقل إنما يقطع ببراءة الذمة حينما 
يعتمد علئ دليل يقيني بأن التقليد طريق مشروع ولا تبعة في سلوك هذا 
الطريق. 

أما المحذور المنطقى (أي اشكال الدور وإثبات جواز التقليد بالتقليد 
-المصادرة على المطلوب ) فهو ينتج عدم صحة الاستدلال على جواز 
التقليد بالتقليد. ولا يفضى إل إثبات حرمة التقليد فى جوز التقليد. فمن 
يستدل على إثبات حجية الشهرة الفتوائية بفتوئ المشهور ومن يثبت حجية 
الشهرة الزواقنة بروابة مشهورة او بعت شعية الاههات:_اسمحات 
هل يمكن أن نثبت بحق هولاء المثبتين حرمة عملهم بقول المشهور أو بالراوية 
المشهورة أو بالحكم الاستصحابى؟! نعم وقعوا فى محذور المصادرة علئ 
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المطلوب فى استدلالهم؛ وهو لا يتوفر من وجهة النظر الموضوعية على 
مقومات الإثبات السليم, ومن ثم فهو غير حجة. لكنه لا يسقط عدالة 
المستدل, وإلا فتحنا الباب على تفسيق جل أجلة فقهائنا بأيديهم, إذ طالما 
أثبت بعضهم علئ الآخر محاذير مسنطقية -كالمصادرة علئ المطلوب أو 
أخصية الدليل عن المدعئ -فيما يتبنونه من نظريات في مناهج الاستنباط أو 
فى مواضعه التفصيلية. 
ثم لدينا هنا استفهام مستأنف: أن موضوع بحثنا-حسب المفروض في 
كلمات الاعلام هو العامى, الذي ثبت لديه أنه مكلف بتكاليف عينطاي 
أما بالتقليد. أو الاجتهاد. 1 الاحتياط بحكم العقل. فهل نتصور فى حق هذا 
العامى أنه سوف يشكك فى جواز التقليد؟ إذاكنا نتصور ذلك فكيف أمكننا أن 
0 العقل ابتداءً واستقلالاً بوجوب التقليد تخييراً؟ 
سؤف يقولون أن المكلف يدرك جواز التقليد بالارتكاز العقلائي؛ أي 
بالمرتكز والثابت من سيرة العقلاء فى جواز رجوع الجاهل إلى العالم. وهنا 
8 اك نتساءل: أي الادراكين أسبق, هل ادراك العقل للوجوب التخييري 
هو الأسبق أم إدراك المكلف للمرتكز العقلائى؟ أظن أن إدراك المرتكزات 
النعاقية والالضاك إل مز انها وعضائقها يلت درجة من النطخ اشيج 
بشكل عام مع سن الرشد اللاحق زمنياً لسن التكليف والبلوغ الشرعي. ومن 
2 لاد من أن يقرر الاعلام أن إدراك العقل لوجوب التقليد يسبق الالتفات إلى 
سيرة العقلاء ومرتكزاتهم. عندئذٍ من أين يأتى الشك في جوز التقليد مع حكم 
العقل بوجوبه؟ 


رفن 


أما إذا ذهبنا إلى إنهما متزامنان أو أن إدراك المكلف لمرتكزات العقلاء 
يسبق حكم العقل الأولي التتشفل بوجنوت التقلين تكييراً فقول هل حك 
العقلاء بجواز الرجوع إلى أهل الخبرة أم يحكمون بوجوب الرجوع إلى 
الخبيدةا 

إذا حكم العقلاء بوجوب الرجوع إلئ الخبير (لا أقل في الموارد التي 
تكرواقها مبيؤولية وتيعة علق المكلف) فهم يحكتو ذلك عدن أسباين 
مسال كاء ند يني :و انقناء نظلا بعيانيو»نويدا الك اميسل الخ اقلا 
ببداهة العقل الأولى. إنما هو ثمرة تجربة الجماعة الإنسانية عبر عناءها 
الطويل. ونلاحظ حينئذٍ أن الرجوع إلى الخبير فى أمور التشريع يصبح صغرئ 
من صغريات حكم العقلاء بوجوب الرجوع إلئ الخبير. عندئذٍ هل يمكن أن 
يدّعى باحث حصيف أن هناك حكماً عقلياً أولياً بوجوب التقليد؟! 

ْ أما إذاكان حكم العقلاء بالرسوع إلى الخير وو كتانف والجو ارتيشكل 

عام شامل لكل الموارد فما هي النسبة المتصورة مويك اسل الأولي 
بوجوب التقليد تخييراً وحكم العقلاء بجواز التقليد؟ 

لاشك أن حكم العقلاء بجواز التقليد حكم تجريبى تفرضه متطلبات 
حياتهم الاجتماعية, ولا شك في أن أحكام العقل التي تبحثها هنا -أحكام 
أولية سابقة للتجربة والخبرة. 

عندئذ كيف يمكن أن نتصور أن العقل الإنساني وعقول كل البشر حاكمة 
بالوجوب. بينا يحكم العقلاء بالجواز؟! على أي ال الس فا ع 
للخروج عن هذه المخالفات والتعارضات سوئ الإيمان بأن الأحكام التى 


املق 


يدعئ أنها عقلية أولية مستقلة ليست سوئ أحكام بعدية ل شأن للعقل الأولى 
بها ولا مجال لاقحامه فيها. 1 

أما محذور التسلسل هنا فهو من جنس محذور التسلسل فى عالم 
المعرفة. فالا رتداد اللانهائي للمعرفة يعادل استحالتها وتعذرها. 5 تبتداً 
المعرفة وتتكا علئ مبادىُ واضحة الصحة بالذات, ولا تحتاج إلى واسطة فى 
الإثبات. ومع فقدان هذه البداية تصبح المعرفة الإنسانية بلا قاعدة ومر. 00 
فإذا فقدنا مبدأ «استحالة اجتماع النقيضين» تعذر إثبات صحة أي استدلال 
سواء أكان استنباطياً وقياسياً أم كان استقرائياًء لأن الاستقراء يقوم على اساس 
قواعد حساب الاحتمال. هذه القواعد التى يستحيل من خلالها تحديد درجة 
احتمال الحوادث مع الايمان بإمكان الشضيق. 

وتمحيص هذا البحث الأساسى ينبغي أن يتم في حقل المبادئ 
التصديقية للبحث فى علم أصول الفقه. ليرئ هناك الضابط في استخدام 
القاعدة التى يقر 0 الاستحالة. ومدئ شمول هذه القاعدة للعلوم 
الفوقية سيت أن هالفاقارهاً ودرا (أسار الداكمري أعلةم الببحت لتقو 
والأصولي) بين جوهر القضية التشريعية. وجوهر القضايا التي تدرس في علوم 
خرف 

نسلم بصحة القاعدة المتقدمة على مستوئ المعرفة الإنسانية ونقدها 
المنطقى أي نسلم بالقضية التالية: (يستحيل انتاج معرفة سليمة ما لم ننطلق من 
نافع 1 اضحة بذاتها). ونتساءل: هل تسري هذه الاستحالة المنطقية إلى الواقع 
ونستطيع أن نقرر في ضوءها القضية التالية: «يستحيل لأي مفكر أن يصل إلى 
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معرفة دون الانطلاق بحسب الواقع الذهنى من مبادىّ أولية واضحة بذاتها»؟ 

إذا آمنا بأن الاستحالة المنطقية تقف فى جدود المنطق ونقد المعرفة: 
وتقرر استحالة المعرفة السليمة» دون الانطلاق من امبادي أولينة: فنعود إلى 
محل بحثنا وهو فتوئ الاعلام ب«عدم جواز التقليد استناداً إلى التقليد» لأن 
ذلك يفضي إلى التسلسل ولا بد من أن ينتهي ما بالعرض إلئ ما هو بالذات, 
ونطرح الاستفهام التالي: لو قلد المكلف استناداً إن التقليد فهو سير تكب خطأً 
تتطفياً ونستخيل أن يكنوق إبباله متهعروغية التعلي د برا شتطفياء يبل 
مشروعية التقليد يستحيل إثباتها بالتقليد ولا بد أن تتنتهى إلئ الاجتهاد من 
وجهة نظر المعرفة والمنطق. 

ولكن هل تنتج هذه الاستحالة المعرفية وعدم الجواز المنطقى «عدم 
جواز شرعي»؟ | 

ولو آمنا بان الاستحالة المنطقية تفضى إلئ استحالة واقعية. وتقرر أن كل 
معرفة لا بد وأن تنتهى إلى مبادئْ واضحة بذاتها بحسب واقع حركة الذهن 
البشري. فحتئ الذين يدّعون قيام الواقع وحركة الذهن علئ أساس انكار مبداً 
التناقض ينطلقون بحسب الواقع من الايمان بهذا المبدأ وإِلا لاستحال عليهم 
إثبات أي حقيقة من الحقائق حتئ الاذعان بنسبية الحقيقة مطلقاً. عندئذٍ نعود 
إلى محل بحثنا ونتساءل إذاكان المكلف غير قادر على إثبات مشر وعية التقليد 
ما لم يرجع إلئ دليل ثابت بنفسه وحجيته ذاتية فعلام الحكم بحرمة التقليد 
استناداً إلى التقليد؟ إذ سوف يضحي هذا الحكم علئ غرار الحكم بحرمة وضع 
العالم في بيضة أو السكون في الشمس... ونظائرها من الأحكام التى 
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لأ سيورها العقلكه! 

ثم هنا ملاحظة يحسن الوقوف عندها فى موضوع بحثنا؛ حيث لاذ 
الاعلام لاثبات مشروعية التقليد بالقانون العقلائي «الرجوع إلئ أهل الخبرة». 
وسؤالنا هو: هل يثبت جواز أو وجوب الرجوع إلى الخبير تقليد المجتهد (في 
مصطلحة الفقهي) أو حتئ في المصطلح العام أي الرجوع إلئ الخبير القادر 
على تحديد الموقف في الوقائع استناداً إلى قناعات تصديقية واجتهاد في 
موضوع خبرته؟ 

إن واقع السيرة العقلائية والسلوك العام للمجتمعات الإنسانية هو 
المرجع في تحديد الاجابة على هذا السؤال. 

فمن يتطلب وضعه الصحي الرجوع إلى الطبيب يرجع إلى الخبير في 
الطب سواء أكان متهن وضاحب نظرية فق الطب ام كان عالماً فى موضوع 
بحثه واختصاصه استناداً إلى ما قرره أعلام الطب واصحاتب الاجتهاد في هذا 
الموضوع. 

يبقى لدينا النظر إلى الموضوع من زاوية كلامية. وهو ظاهر نص السيد 
الخوئى الذي يقول: «وعلئ هذا يترتب أن العامي لا بد في استناده إلى فتوئ 
المجتهد أن يكون قاطعاً بحجيتها في حقه أو يعتمد علئ ما يمقطع بحجيته 
ولآيسوغ له أن يستند في تقليده علئ ما لا يعلم بحجيته. إذ معه يحتمل العقاب 
علي أفعالة أو تروكه وعليه لا يمكن أن ٠‏ تكون مسأل الغليد تقليدية بل لا بد أن 
تكون ثابتة بالاجتهاد»!". 
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لخ 


لما كان العقل حاكماً بالوجوب التخييري فى موضوع التقليد حسب 
ما ادعاه الاعلام-فسوف يكون هذا الحكم وحده مسوغاً لاثبات جواز التقليد 
سلفاً. أما إذا لم يكن مسوغاً لإثبات هذا الجواز فسوف يحق لنا أن نشك في 
وجود هذا الحكم أساساً ونحكم في نفس الوقت باستحالة تعليق هذا الحكم 
(خكم العقل يوتهوب التقليد تخيرا عله إثبات مشروعية التقليد ببناء المقلاء. 
لأن الحكم عقلي قبلي, فكيف يصح تعليقه علئ أحكام الواقع التجريبي 
وخبراة الاسان العدية كيك يسك أن تدعق أن العقل يفل يادراك 
وجوب التقليد تخييراً. ثم نحاول البحث عن دليل علئ مشروعيته وهو بناء 
العقلاء أو دليل الانسداد الذي طرحه السيد (الخوئى). وكلاهما حكمان 
يان الأول تقدمه الخبرة الإنسانية والثانى 5 المعرفة البرهانية 
الاستدلالية؟ ْ 

أن مجموع هذه الاثارات بل بعضها يؤكد لنا ضرورة اعادة النظر فيما 
يُطرح من أحكاماً يُدعئ أنها أحكام عقلية مستقلة يمكن أن تشكل الاطار 
المرجعي لأحكام الفقه. عسئ أن نضع منهج استنباط هذه الأحكام في اطاره 
السيليف 

الاجتهاد 

فرغ الاعلام عن الوجوب التخييري للاجتهاد. وقد أكدوا علئ أن هذا 
الوجوب حكم عقلي يدركه العقل بالاستقلال. أي أن كل مكلف عليه امتثال 
أحكام الشريعة الإسلامية اعتماداً علئ اجتهاد أو احتياط أو تقليد. 

ثم لم يغب عنهم التأكيد على وجوب الاجتهاد على الأمّة الإسلاميّة 
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وجوباً كفائياً. منطلقين في تأكيد هذا الوجوب من واقع الشريعة ونصوصها. 
وبذلك يجتمع علئ الاجتهاد وجوبان وجوب عقلي تخييري يقع على عاتق 
كل مكلف. ووجوب شرعى كفائي تتحمل الأمّة مسؤوليته. 

لقد أدرك الاعلام أن الخطاب التشريعى يفرض الاجتهاد في الدين 
والتفقه في أحكامه. وأن عملية الاجتهاد تعني صيانة الشريعة وحفظها عير 
إزالة ما يعلق بها عبر السنين من غموض وشبهات تفرضها طبيعة مسيرة الحياة 
الانسانية, وأن هذا الفرض فرض كفاية يجب على الجميع, ويسقط حينما يقوم 
به من ينهض باعباءه.. ومن ثم يصبح الاجتهاد محكوماً بحكمين أحدهما 
عقلي والآخر شرعي تأسيسى وليس ارشاداً لحكم العقل. وعندئذٍ لا بد من 
التفرقة الفنية بين كن 

أن الأحكام الشرعية -من وجهة نظر المشهور بين الاعلام -إذا اتحدت 
في المصب مع أحكام العقل تكون لا محالة أحكاماً ارشادية إلى حكم العقل, 
ولا يصح أن يؤسس المشرع حكماً سبق للعقل أن لحك اوقد أكيدةافين 
دراستي للعقل العملي علئ أ ن أحكام التشريع كلها أحكام تأسيسية لأن ميدان 
العقل وميدان التشريع ميدانان مختلفان وأن أحكام العقل لا تتنظر إلى الواقع 
الخارجي للأفعال. بينا يتجه التشريع إلئ تنظيم أحكام هذا الواقع. على 7 
حال يتجه في ضوء وجهة نظر المشهور الاستفهام عن هوية المصبين في 
حكمى العقل والشرع؟ 

ذهب السيد الخوئى فى التفرقة بين المصبين إلئ القول: إن حكم العقل 
ينصب علئ الاجتهاد بالنظر إلئ أعمال نفس المجتهد. «أما بالنظر إلى رجوع 


تدوضن 


الغين إليه فهو واجنب علئ المكلفين وجوباً نفسياً كفائياً لبداهة وجوب حفظ 
الشتريعة التقدسة عن الاظمافق والانوراو +3 

حينما نتأمل في تنويع السيد الخوئى لمصبى حكم العقل والشرع (وقد 
أصبحت علئ قناعة واثقة من أن سياق بحث المتأخرين من فقهائنا أتخذ من 
حكم العقل العملى ومن استقلال هذا العقل وهو استقلال لا تحفظ فيه 
الحدود. بل دعوئ وتحكم _مرجعية. وقد اثارت هذه المرجعية كثيراً من 
المتاضيو» وانتجت [زباكا وتفويشا وهذًا أمن طبيع :فى كل أناحاء المتعرافة 
الإنسانية؛ إذ حينما تستخدم أداة غير منسجمة مع لي موضوع البحث. 
ترتبك النتائج وتتعسف الأحكام) نلاحظ: 

أؤلآ: ان الاحقل محك مكنا مفلا سنت الخوئي وجمهور 
المتأخرين ‏ بوجوب الاجتهاد تخييراً وهذا الحكم غير متوقف على إدراك 
موافق الغرية الفصلية (علن الكل )وسهاتدك الستريمة وجرت الحيتاء 
الكفائى أو العينى: 

وق اك ما هو المحذور العقلى لو ذهب الفقه إلى وجوب الاجتهاد 
العيني. كما حصل بالنسبة إل بعض فقهاء المسلمين؟ 

أن أقتق الجميسين لقنا نوع السقل له يس دان من هين القناتلين: 
بوجوب الاجتهاد العيني أي محذور عقلى. وتعارض الوجوب العيني مع حفظ 
النظام؛ ليس تعارضاً بين الوجوب العينى وأحكام العقل بل تعارض بين 
الوجوب العيني وأحكام العقلاء وضرورات الواقع الموضوعي لحياة 
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وفرم 


المجتمعات البشرية المتغيرة. إذ لو قررنا الوجوب العينى للاجتهاد في حياة 
معي ليسول هر بافالينار كل بود هذا كرك اك افر ريع اقطان فز 
حياة المجتمع آنذاك. لوضوح تيسر الاجتهاد وأدواته في ذلك العصرء 0 
السمة الغالبة للمكلفين في صدر الإسلام. ومن ثمّ لسار اد 
اصطدام الحكم بالوجوب العيني مع مقررات العقل الثابتة فى كل زمان ومكان» 
كما هو المفروض في هذه المسألة. 1 


الدرس الفقهي للشريعة, وليس حكماً عقلياً أولياً قبل الشريعة وأحكامها وقبل 
وعيها ودرسها وتحديد الموقف منها. 

ثانياً: لو ذهب الفقه -كما هو الحال لدئ أكثر فقهاء المسلمين وبعض 
فقهاء الامامية -إلئ جواز تقليد الميت فالسيد الخوئي واخرون لا يرون بعد 
ذلك دليلاً على الوجوب الكفائى للاجتهاد. وا ود الرقو عل بق لفل 
حاكن بالوجوت اشير للبدائل الثلاثة؟ 

هل هناك معنئ لكى يحكم العقل بوضوت الاسياكوخويا سيريا ينا 
يسقط الفقه وجوبه الكفائى؟ 

ان سقوط الوجوب الكفائى لأي عمل من الأعمال يعني إخراجه من 
دائرة الالزام. والوجوب التخييري يُبقئ العمل في دائرة الالزام. 

رتنه اتراجم موقي الاين قم عوار قله انيت فلاتجد آر] لاني 
اعتراض عقلي يتسجل علئ القائلين بالجواز. إذ ليس هناك من تعارض بين 
الحكم بالجواز وبين أحكام العقل. ولو كان الحكم بالوجوب التخييري حكماً 


وذرضنا 


عقلياً درك قبل الشريعة وأحكامها فسوف يتسجل الاعتراض على مذهب 
جواز تقليد الميت بأنه يتعارض مع حكم العقل بالوجوب التخييري! 

ثالثاً: لاشك أن الوجوب الكفائي ليس وجوباً ابدياً مطلقاًكما هو الحال 
في احكام العقلء بل هو وجوب اعتباري يسقط بامتثال من بهم الكفاية على 
تحمل اعباء مسؤولية الواجب. والوجوب الكفائي للاجتهاد غير مستنثىٌ عن 
القاعدة, فهو يسقط بوجود المجتهدين القادرين على تحمل مسؤولية استنباط 
الأحكام الشرعية وابلاغها للناس. 

. إذا سقط الوجوب الكفائي فهل يبقئ العقل حاكماً بالوجوب التخييري 
للاجتهاد؟ هل يحكم السيد اشر أو اق فيد ا و يديد رق ارم نا 
المستيدنة بجوت الاعنياد تخييراً علن عاتن ابقاء الأمنة؟ ولسل الفتريضن 
التالىي فرض حاسم فى ايضاح ما نصبو إليه فى هذا المجال: 

ا لو توفر ت الأبة علئ العدد الكافى والمطلو بامن المجتهدين والدعاة 
بحيث تصبح اضافة أي عدد آخر من ري والمتفرغين لدراسة وتبليغ 
أحكام الفقه والشريعة متعارضة مع قانون حفظ النظام وتوزيع المهام 
والاختصاصات فى حياة المجتمع الإسلامى: فهل يبقئ العقل حاكماً 
بالمسري الي 0 للاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط؟ 

إن حكم العقل بالوجوب التخييري في هذا المقام يتعارض مع قانون 
حفظ النظام وهو قانون عقلائى تفرضه ضرورات الحياة الاجتماعية ولا أظن 
أن هناك فقيهاً يتجرأ علئ نقض هذا القانون, فيدعي أن عقله يحكم بالوجوب 
التخييري. إذ الفرض عدم مشروعية الاجتهاد الاضافي. 
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وإذا تعطل حكم العقل لتصادمه مع القانون العقلائى فهذا دليل واضح 
وشاهد صارخ علئ أن حكم العقل المدعئ ليس حكماً عقلياً أولياً وأن التق 
الأولى الحاكم لا مجال له فى هذا الميدان. 

١‏ أن تخصيص حكم العقل يُخرجه من عالم القضايا العقلية والتصديقات 
الأولية. وافتراض قدرة القضايا العقلائية علئ الاصطدام بأحكام العقل دليل 
علئ أن هذه الأحكام ليست أحكاماً عقلية ثابتة قبل الجعل والاعتبار بل هى 
نسق قضايا تتأثر بواقع الضرورات العملية. وتحكمها هذه الضرورات وليست 
تنا كاندا كبة عاك الضوروراك ناه قيونا اويا مظلقا: 

رابعاً: علئ أي أساس اعتمد السيد الخوئى فى افتراض أن مصب الحكم 
التشريعي ناظر إلئ عنوان «رجوع الغير إلى المجتهد»؟ نحن نعرف أن أدلة 
أحكام التشريع التأسيسية تنحصر فى النصوص والأدلة اللفظية وفى ما يُدعئ 
بالآدلة اللبية من سيرة واجماع 0 فهل هناك نص فى أدلة وجوب 
الاجتهاد يحصر هذا الوجوب تحت عنوان «رجوع الغير إلى المجتهد» ويلغي 
النظر إل عمل المتفقه نفسه بالأحكام التى سيتعلمها ويتفقه عليها؟ وهل هناك 
فى معاقد الأدلة اللبية ما يثبت ذلك؟ ْ 
ْ اعتقد أن هذه الاشكالية تعم قاعدة البحث فى كتاب الاجتهاد والتقليد. 
فقن اقش عن يذه وجوه ورجعية عقلية. وانساق البحث تعمد ا عا لاه 
الترجفية: مو اغفال الأدله التقوينية فلم متف لهذ المرطسة النسططيية 
الجوء ولم تمارس الأدلة التشريعية فى ضوء معطياتها الداخلية؛ بل هناك سلطة 
غير كاملة لأحكام العقل المدعاة تؤثر علئ سياق البحث فى اكتشاف مواقف 
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لم يكن السيد الخوئي مضطراً إلى تنويع مصب الحكمينء لو لا مرجعية 
حكم العقل؛ هذه المرجعية الناقصة, ولولا الاتكاء فى نفس الوقت على أدلة 
التشريع ومحاولة الجمع المربك بين هذين السياقين غير المعارظين اسنانا 
إنما يفترض التعارض بينهم الخلط بين ميدانيهما. واصطناع مرجعية العقل 
العملى فى تحديد أحكام التشريعات ومذهب الفقه. 

0 إذا أخذنا مصطلحي «الاجتهاد» «والتقليد» ذاتهما نلاحظ أن 
هذين المصطلحين لايستطاع فهمهماء دون الانطلاق من واقع الفقه وتطور 
دلالة المصطلح فى هذا العلم. 

ولاك بسطامي الندى السام أ رخف عه راكع ةين 
المصطلحين ودلالتيهما بشكل فنى منهجى. أي وفق قواعد الدلالة ومناهج 
ضبط الاصطلاح, لكى يتسنئ لنا فى مرحلة لاحقة تحديد أحكام هذين 
المصطلحين فى رسا اد الت يعتمدها الفقه أو التى ينبغى أن يعتمدها 
الفقه. 


كرض 


العقل العملى فى ضوء 


الجدل الايرانى المعاصر 


000 





العقل العملى في ضوء الجدل الايراني المعاصر 
)0( 


«الجدل» أعنى به الحوار النقدي, لكننى أصر على استخدام مصطلح 
«الجدل» لدلالته علئ لون معين من الحوار, ولايقاعه الموحي بالتدافع 
والصراع! انه حوار نقدي حول الحكمة العملية, ولكن ما باله ان يكون صراعاً 
تدافعياً وهو يدور حول القيم الاخلاقية والمبادىئ المتعايشة بسلام, حيث 
لاتعكر صفو وئامها مصلحة أو منفعة! آية ذلك انه جزء من الجدل الفكري 
العام هذا الجدل الذي تلهب السياسة اوارهء ومن ثم تختلط فيه المصلحة 
بالمبادئ؛ احتدام الحوار الفكريء وقراع نصال النقد. أمر لا محيص منه. فى 
كلل نيكة 'تعيو إل ميق ينظم فيه الشواء ولتكي السيانة عضرا مين 
عناصر خلق هذا الصيف. وأحماء وطيس النقد وتثوير العقل؛ ولكن ان تكون 
السياسة والمصلحة هى ربان السفين. وهى صيف الأحماءء. فهذا نذير بجدب 
الجدل الخصيب, ومدعاة لحريق فكري لا يعود على أحد بخير. 

هناك جدل -علئ كل حال يدور حول الحكمة العملية» ترجع بدايته 
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المعاصرة إلى العلامة الطباطبائي وتلميذه الاستاذ مطهري. وتبدو ملامحه 
واضحة فى دراسة تحمل رسالة من رسائل فكر الغرب الحديث فى موضوع 
النقكيه العملية. ووتطو لامر لمن افك تلامذه مدرسة الطباطبائي ساعد 
الجد بدفاع فلسفي مستميت, دفاع فلسفي عن نظرية المتكلمين, التي طالما 
قن تكبا ومواننا سارها ناا 

ان جذور الجدل المعاصر حول الحكمة العملية ينبغي ان نتلمسها عبر 
مصادر الالهام للفكر العقلى فى ايران. حيث يرث هذا الفكر التيارين التقليدين 
فنا الحكية الغملية لفقل المفكر وو الفسلفيف سان النذرمة الففلة الكلدمة 
ا دوس الحكناء< وقد فد لقان السدرية الحقلية الكتلامية ان يكنون 
حاضنه علم أصول الفقه. فتجد هذا التيار مسيطراً علئ الاتجاه العام لدئ 
علماء أصول الفقه. بل العقل الفقهى لدئ الشيعة الامامية فى الأعم الأغلب. 
ولم يتخذ التيار الفلسفى رع دا الفقه إلا فى العصر الأخير. 
عرك لط ارك واي امقر رايد مدن عدن انها ولا با 1 اء 
العلامة المظفر والطباطبائى. ْ 

لك اما الك دك الدور الذي اضطلعت به الفلسفة فى ايران - 
ظل يمارس فوراً مزيكا: وقد حاولت فى دراسة سابقة الكشف موقاس 
هذا الارباك. واضيف هنا جو الترقب الذي سافية اووخاط الفلايية ميق 
هيبة الاتجاه الكلامي وسطوة الدرس الفقهى الذي تبنئ هذا الاتجاه. الاتجاه 
الذي ادن بدوره علئ يد جهابذه فقهاء الطائفة كالمرتضئى والطلوسي 
والكاته الخى: موهنا ملاظ الارياك فليا قن انعا درس السكماء. 


3 


وهى تصحر بنظرية الاعتبار الفلسفية. 

حينما حاول الفقيه والفيلسوف الشيخ محمد حسين الاصفهانى وتلميذه 
المظفر طرح اتجاه الفلاسفة والاصحار به جلياً عبر ابحاثهما الأصو لية تلاخظ 
هذين الفيلسوفين فى نهاية المطاف حريصين علئ ادخال ما نعته فى ابحاث 
سابقه القيل المموة «العقلاء بما هم عقلاء»؛ ذلك ليحفظوا للبناء رد و 
الكلامى تتائجه التى ترتبت بطبيعة الحال علئ عقلية مبادىٌ الحسن والقبح, 
لاعلئ أساس بناء العقلاء والاعتبار والمواضعة. وحتئ العللامة الطباطبائي 
اللميذ الآخر للاصفهاتى لم ينه من بسظ نظزية الاعتبار في دراساته الفلسفية: 
إلا وحاول ان يلتقى 06 الكلام لاجئاً إلئ الفطرة. ومتخذاً من حسن العدل 
وقبح الظلم مبادئ متعالية فطرية. 

علئ أي حال سلك اتجاه الحكماء في العقل العملى سبيلاً آخر عبر 
ما طرحه العلامة الطاطبائى في تجليل وبخث بشأن الادراكات الاعتيارية. 
ورف امنية اتا الطباطافى وأو كعك عات لحف ف حل امول 
الفقه. إلا أن هذا الاتجاه لم يمس أدنئ مساس عبر ابحاث المعاصرين من 
علماء أصول الفقه. بل لم أجد سوئ تلميذ العلامة «مطهري» من تحمس لهذا 
الاتجاه. وكرّس تظهيره وطرحه فى محافل الدرس العقلي والفلسفي عامة. 

أجل ان اطروحة الطباطبائي بقيت في عزلتهاء إلى أن تناول الباحث 
الايرانى المعاصر عبد الكريم سروش بحث الطباطبائي بالنقد عبر دراسته في 
فلسفة الأخلاق. والتى جاءت تحت عنوان «القيم والعلم». وبالفارسية «ارزش 
ودانش». بل أظهر 100 اهتماماً بتظهير نظرية الطباطبائي. ويبدو ان هذا 
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الاهتمام انصب بالدرجة الأولئ علئ التميبز الجوهري الذي طرحه الطباطبائي 
بين الأحكام الاعتبارية والقضايا الحقيقية: وتأكيده علئ عدم وجود علاقة 
منطقية تسمح بالعبور من الاعتبار إلى الحقيقة أو بالعكس. 

لقد تبنى سروش نظرية الفصل بين أحكام القيمة وأحكام الواقع. وهي 
النظرية التى سادت فى عالم الحكمة الغربية الحديثة؛ بدءٌ من «دافيد هيوم». 
ولم يكن سروش أوّل باحث ايرانى يتبنئ نظرية الغرب في الفصل الحاسم بين 
أحكام القيمة وأحكام الواقع. لكن هناك خصوصيتين ساهمتا فى تسليط 
القدى عمال يوش ابيع 1 ل اتهوة الوسقا نف اناه افلس 
الإسلامية وعلم الكلام, والثانية ترجع إلى خيار سروش العام فى نقد المعرفة 
الدينية نقداً من خارج اطار هذه المعرفة, وبادواتٍ غريبة على 0 غالبية ' 
محترفي هذه المعرفة. 

وفي الاتجاه المضاد نجد تبلور ظاهرة ملفتة للنظر, فقد شمر أحد رجال 
الحكمة والفلسفة الإسلامية ساعد الجد لتأسيس النظرية الكلامية العقلية على 
أساسٍ فلسفي. وهذا ما حصل في دراسة مستقلة للدكتور مهدي حائري. 
جاءت تحت عنوان «دراسات تحليلية فى العقل العملى» وبالفارسية 
«كاوشهاى عقل عملي». وامتداداً لاتجاه الدكتو ر حائرى الذي 550 
دراسات سابقة طرحت محاولات, تنصب أساساً على الدفاع عن انحينا: 
المؤوسة العقلية الكلامية بأدواة: فلسفية: 

والفلاعظ اسل المحاولات التى استهدفت تسويغ عقلية مبادى 
الخكفة العدلية والانتضان لاتجاء مدزية العقل الكلاية اتيددة بالق 
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الباحث الايراني «سروش». 

حيث أفيد من هذه الظاهرة قضية حيوية فى «نمو المعرفة»؛ ذلك أن نمو 
المعرفة كثيراً ما يكون استجابة ارات مط عق تم وكشا يا كود 
سكون المعرفة وانكفائها معلولاً لانقطاع السؤال! 

حتئ أسئلة المهرطقين كان لها أثر علئ نمو المعرفة الدينية, الزنادقة 
والشكاك والملحدون ساهموا باسئلتهم فى نمو الحكمة وتفتح المعرفة. أجل 
ورتين نو النعرفة بالستؤال» وسداً رمعل العار قن ندر عنيية عدا الأسهلة أنا 
إذاكانك الأسفلة ستطن تخدياً ومبشا للهوروت فحن خالق السعرفة 
وازدهارها: 

لعل هناك من يرئ الحل في قمع الأسئلة التى تثير الشبهات. وتتحدئ 
ايمان الجماعة, وفى قتل الزنادقة واعدام الملحدين؛ ومحاصرة الفكرة 
التغالقة و افصياء امكاننا وتغيبيهه! وإذا أزدنا ان نسلم جذلاً بمشبروعية هذا 
اللون من الجنوح, لكنه ليس هو الحل! وهنا نحن لا نتحدث عما ينبغى وعما 
لا ينبغي, انما نحاول استنطاق واقع حركة العلم وتطور المعرفة في عالم 
يستعصى علئ اقامة المدن المغلقة. نعم ليس حلا ان نتوسل بالقمع والمحاصرة 
والاقصاء فى عالم الفكر والمعرفة» إذ هو عالم يروغ على كل تلك المقولات. 

الحل بكل بساطة ان نفكر, ان نناقش الأسئلة, ان نطرح الاشكالية» ان 
نقر بالواقع فنعترف بحرية الفكرء وهو حدٌ شئنا أم أبينا. ان الاستفهام والتساؤل 
أمر واقع يطرحه العقل الإنسانى أزاء الموروث المعرفي, سواء أكان علماً 
محضاً أم فلسفة ودرساً في العقائد والمذاه والأديان. القمع لا يقضي على 
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الاشكالية, انما إذا أفلم فسوف يعمم الجهل في محيطه ويروج للنفاق العقيدي 
والدينى. 

معن ان هو الاك مشو فى صرب نطنانها نبالا لان 
تركب العلم فى ضوء المصلحة, حيث ادهئ الاخطار علئ نمو المعرفة. ان أكبر 
تهديد لنمو المعرفة هو ان نضع مصالحنا واعتباراتها مقياساً رئيسياً في تقويم 
المعرفة وتوجيه مسالكها. وحينما يكون الأمر كذلك فسوف نفسد على العلم 
نموه ونوقع فى المصلحة أشد الاضرار. اما إذا ركنا إلئ العلم في فهم مصالحنا 
وتحديد الأولويات فيها فسوف تركن مصالحنا إلى سند وثيق» وسيحفظ للعلم , 
حياده؛ فيفتح الباب أمام نموه وازدهاره. ظ 

يهمنا ان نؤكد ان (النقد) عمود فقري في نمو المعرفة, وهذا أمر تؤكده 
وقائع حقول المعرفة المختلفة, ويؤكده تاريخ الابداع. وتقرره كل اتتحولات 
الأساسية في المعرفة الإنسانية عامة. العقل النقدي المتسائل هو الذي حدا 
بمسيرة العلم صوب التحولات الكبرئ فى الفيزياء والفلك والحكمة والمعرفة 
الدينية؛ ويضحئ النقد ماء الحياة حينما كارل الأسس والجذورء فيعلن وفاة 
الجذور المتآكلة, ليقلع العارفون عن تأسيس الأوهام عليها. ويسقى الجذور 
العيق وات عودها وويتقق عليه اليناء. ْ 

علئ كل حال يدور جدل حول الحكمة العملية في ايران الراهنة يقف 
في طرف منه اتجاه نقدي تأسس مستعجلاً فى قلب اللقاء الايجابى مع 
حكمة الغرب الحديثة. ويقف فى الطرف الآخر انصار المدرسة العقلية فى 
الحكمة العملية, وهم متسلحو , باداوات الفلسفة. الاتجاه الأوّل لم 0 
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امتداداً لاتجاه مدرسة الاعتبار والمواضعة (اتجاه الحكماء المسلمين). والذي 
برز مجدداً في اطار دراسات الطباطبائي وتلميذه مرتضئ مطهري. بلهو 
اتجاه مستوحيّ من حكة الغرب الحديثة, بينا يمثل الاتجاه الثاني تلامذة 
مدرسة الطباطبائى فى الفلسفة عامة, إلا ان اتجاههم يمثل اا الاضجاة 
اابحق قن جع امبو النقة. فهو اتجاه ولد فى جو البحث الأصولى: واستخدم 
نقولات الببحت الفلنسقى فى الذفاع غئ نظرية المقل الكلامية اق هاداد 
0 لي . 

وبغية الوقوف علئ محاور الجدل القائم حول الحكمة العملية في ايران» 
علينا ان نتوفر على بعض نصوص هذا الجدل علئ الأقل. وهي نصوص 
باللغة الفارسية, قمت بتعريب نص الطباطبائى الرئيسي في الحو ال ول هق 
ترجمتي لكتابه «أصول الفلسفة والمنهج الواقعي», وهنا أجدمن الملاتم أن 
نقف علئ نصين من نصوص هذا الجدلء النقنّص الأول١ "١‏ يتمثل قراءة لعتتيد 
الكريم سروشء انصبت على مدرسة ة الطباطبائي ونظريته في الحكمة العملية. 
والنص الثاني 7" دراسة تمثل تحليلاً لانصار الاتجاه الثاني. وبهذا نقف على 
أرضية مجموعة من النصوص الهامة في حقل هذا الجدلء يتسنى لنا في 
ضوءها الوقوف أخيراً بغية درس نقدي موثق للنظريات المطروحة, انطلاقاً 


من رؤية الباحث واتجاهه. 





)١(‏ علئ ان نص سروش يمثل في أصله محاضرة القاها بمناسبة الذكرئ السنوية لوفاة العلامة, 
0 ابحاث 0 5 


مع 


دراسة مقارنة فى الادراكات الاعتبارية (المفاهيم الأخلاقية والمعيارية) 
عبد الكريم سروش 
باسم الله تعالئ وتحية لأرواح الأطهار ومن اصطفاهم تعالئ. أخص 
سيدنا ورائدنا محمد المصطفئ َي وعلئ أرواح كل شهداء هذه الأرض 
المطهرين, وسلام علئ روح المرحوم الحكيم العالامة محمد حسين 
الطباطبائى وعلئ أرواح الحكماء الالهيين قادة قافلة التفكير المعنوي البشرى. 
5 َِ الاغلان علة وماس أقدمة الأخوه والأخوات الحاغرين عبارة عن 
بحث مقارن بين أراء المرحوم العلامة الطباطبائي في مجال الادراكات 
الاععارية وفسيفة الأخلاق وييق اراء كما العزب هوم في القرن 
الراهن. 
طبيعي ان الفرصة المحدودة التي أتيحت لي لا تمكنني من عرض 
وتحليل كل الدراسات,التي انجزت في مجال بحثنا. لكن أملي واطمئناني 
بثقافة المخاطبين الكرام تخفف مؤونة البحث. وسأقوم بشكل اجمالى 
بالمقارنة والمقايسة موضع بحثناء آملاً أن تتاح الفرصة الملائمة ليتابع الأخوة 
الخو ات المهتمون بهذا المجال سعيهم ليبلغوا بفلسفة الأخلاق (هذا الحقل 
المعرفى الجديد في بلادنا) رشدهاء ويتحقق لها الانتعاش المطلوب. علئ ان 
ل ِ ذلك ع الحال لدئ بعض الأفراد _أداة لسباب واتهام الآخرين. 
نحن بحاجة في المرحلة الأولئ إلى التعرف علئ أفكار أسلافنا وعلى 
أفكان الفريبيق أيضاً. ليتاح لنا في المرحلة الثانية تقويم ما لدينا بالمقارنة مع ما 
عند الاكؤين. ان المقارنة بين الاراء عمل ميارك داتسا والتقدم العلمي وصعود 
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العلماء السلم يتم عادة بالتعامل الجدّي مع أفكار الآخرين والاطلاع عليها. 
ومعرفة تراث السلف العلمى في هذا المجال. 

تحدث المرحوم العلامة الطباطبائي في المقالة السادسة من كاه 
(أصول الفلسفة والمذهب الواقعى) عن الادراكات الاعتبارية, وكان حديثه 
اك عو ١‏ حجن العف سيد وقد استلهم ماقاله الأصوليون من قبل مع 
الافادة من آراء بعض الأدباء فى باب المجاز والاستعارة. كما كان حديثه إلى 
جنا طم انار اللوون رك الاك وول الالشير يه واكواك اما 
ورهناً لعلاقات الانتاج. ولا يرئ لأي فكر شخصية وتاريخاً ونسباً مستقلاً. 

الموضع الآخر للتعرض إلى بحث الادراكات الاعتبارية لدئ 
الطباطبائى هو كتابه «الميزان فى تفسير القرآن». حيث تناول هناك البحث في 
جا الأخلاق. فأفاد من نتائج البحث الذي أنجزه في أصول الفلسفة 
والمذهب الواقعي. ومن الطبيعي والمتوقع ان يكون حديث الطباطبائي في 
الميزان حديثاً تفسيرياً. وقد طرح أحياناً آراء الأشاغرة والمعتر له فاتخل 
البحث صبغة كلامية, كماتلوّن البحث في مواضع أخرئ باللون الفلسفي 
الخالص. وسوف نفيد من كلا الأثرين فى هذا البحث؛ حيث سأستعرض 
الهيكل العام لفكر المرحوم العلامة الطباطبائي في مجال الادراكات 
الاعتبارية, ثم اقدم مقارنة اجمالية بين فكره وآراء الغربيين في هذا المجال. 

هناك نوع من الاعتباريات يعرفه حكماؤنا منذ زمن طويل كما تعلمون, 
وهي الاعتباريات بالمعنئ الأعم أو ما يسمّئ ب«المعقولات الثانية»» وتنقسم 


2 


إلى «معقولاات ثانية فلسفية» و«معقولات ثانية منطقية». كما تطلقون أحيا حيانا 
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مصطلح الاعتباري مقابل الأصيل والمتحقق, كما نرئ ذلك فى بحث أصالة 
الوجوة | 

دراسة وتحليل المعقولات الثانية بعمق وتمييزها عن المعقوللات 
الأول التى هى مفاهيم ماهوية؛ وتمييز الاعتباريات عن الحقائق بشكل عام 
من أهم البحوث الفلسفية التى ينهض بها الفيلسوف. ومنذ بدء المرحوم شيخ 
الاشراق بهذا البحث والتأكيد علئ ان مفهوم الوجود نفسه مفهوم اعتباري 
ببرهان التكرار التسلسلي, وان هيولئ المشائيين الأولئ أيضاً (التنى يرئ 
المشاء ان لها ماهية وجوهرية واستقلالاً) من العوارض التحليلية 96 أي 
انها معقول ثان, منذ هذه البداية كان واضحاً ان بحثاً هاماً جداً بدأ طرحه فى 

وقد طرح نصير الدين الطوسي أيضاً في محال (البشش ع خوك نالو كود 
وارتباطه بالماهيه من المعقولات الثانية) فكراً فلسفياً يستحق التقدير, ورفع 
ابهاماتٍ في هذا المجال. 

المرحوم السيد الطباطبائي يمثل حلقة فى سلسلة الحكماء الموقرة. 
وقد طرح في بحثه عن ظاهرة تكاثر الادراكات أله الاشقبازياك لمش 
الأعم. وأضاف لهذا البحث بعض التحقيقء الذي اتخذ طابعاً نفسياً وبذلك 
رجح الجانب المعرفي للبحث علئ الجوانب الأخرئ أما موضوع الاعتباريات 
بالمعنئ الأخص, التى تعنى ما يحسب أفكاراً أو الأفكار الأداتية, فهو 
لايشكل قسماً مستقلاً في فلسفة اسلافناء وانما هو من ابتكارات المرحوم 
الغللامة الطباطبائي الخاصة, حيث فتح باب جديداً للبحث حول هذا الصنف 
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من المفاهيم. وقد اشار المرحوم مطهري فى شرحه علئ المقالة السادسة من 
أضول القلبتفة والتذهب الواقعئ إل هذه الحقيقة أيضاً. 

استلهم المرحوم العلامة الطباطبائى ذكينا ذكزوت اتنا الأضبولبين 
والأدباء لها يه امت ١‏ 0 خطرات يذي المكناء ا تمده الغالانة 
الارتباط بين أفكاره وأفكار السلف. ولم يشخص حدود ما هو من ابتكاراته 
وما هو من عطاء الماضين. 

الادراكات الاعتبارية تصديقات مجازية: 

ول قضية هامة فى نظرية المرحوم العلامة الطباطبائى هى انه بدء بحثه 
من المجازات ات ثم ذهب إلى ان الأفكار الاعتبارية والأخلاقية 
من صنف المجازات. وفق ما يطرحه من ايضاح - رغم عدم نصه عليه -يلزم 
تصنيف الادراكات الاعتبارية في عنس الفيد فاك ل اللصورات: وهذا اول 
افتراق بين نهج وروده ميدان البحث ونهج الغربيين. نعم لم يقل ان مقصوده من 
الادراكات الاعتبارية التصديقات الاعتبارية, لا التصورات الاعتباريةء ولكن 
حيث أنه يعرف الادراك الاعتبارى بانه (اعطاء ووسم شيء بحد شيء آخر) 
مما يعنى أخذ مفهوم الاسناد في تعريف الاعتبارء يتضح أن الادراك الأارن 
يلزم ان يكون من ججمنس التصديقات لا التصورات. ثم حينما يقول ان 
الادراكات الاعتبارية وهمية تتكىء وتقوم علئ أساس المعاني الحقيقية فهو 
يقصد التصورات الحقيقية. وهذه المسألة إحدئ القضايا اللتي رع 000 
اسفن فى بخطأ التقويم»: فتصوروا وقوع التهافت بين قول العلامة الطباطبائي 
أ أصعة هناك علاقة استنتاجية بين القضايا الحقيقية والقضايا الاعتبارية, 


نَ 
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وبين قوله هنا أن الادراكات الاعتبارية تتكيء علئ الادراكات الحقيقية. ولكن 
ليس هناك تهافت. نعم ليس هناك ارتباط استنتاجي بين التصديقات الاعتبارية 
والتصديقات الحقيقية. ٠‏ 

يعني: أن القياس المؤلف من القضايا الحقيقية لا ينتهي إلى تصديق 
اعتباري. كما ان القياس المؤلف من القضايا الاعتبارية لا يتهي إلى تصديق 
حقيقي. وقدأشار إلى هذه المسألة المرحوم مطهري أيضاً بوضوح في شرحه 
للمقالة السادسة. ولكن كل تصديق اعتباري يقوم على أساس تصورات 
حقيقية. والسر في ذلك ان الإنسان لا يمكنه ‏ من جهة نظر العلامة -ان يصطنع 
بنفسه أي تصورء وكل تصور لابد ان تكون له نسخة واقعية في نفس الأمر, 
الأعم من عالم الخارج وعالم النفسء ومن ثمّ فالعلم حكاية ونافذة وعين 
الكاشفية, فلا بد ان يحكي عن شيء آخر. 

الادراك الاعتبارى 0 ذو أثر: 

المسألة الثانية في نظرية العلامة هي قضية عدم الارتباط الاستنتاجي 
بين القضايا والادراكات الحقيقية وبين القضايا والادراكات الاعتبارية. ان 
الادراكات أو التصديقات الاعتبارية أمور وهمية وكاذبه حسب نظر العلامة, 
يعني انها قضايا اخبارية كاذبة, حيث انه يعتقد بان الادراكات الاعتبارية كذب 
تترتب عليه آثارء وليس كذباً لغواً. وعلئ هذا الأساس يمكن فرض مطايق لها. 
رغم أنها ليست ذات مطابق في نفس الأمر. ومن هنا فهي قضايا وليست شمبه 
قضايا. 

وماق نرف لتحنا ان هذا الموضوع يمثل إحدئ نقاط الاختلاف بين 


3500 


تصديقات بمعنئ الكلمة: بل يعتبرونها قضايا فارغة لا مضمون لها. وذهبوا إلى 
ان القضية إذاكانت اخبارية يمكن ان تكون صادقة أو كاذبة, أما القضايا القيمية ' 
- على حدّ تعبيرهم ‏ فهي أساساً ليست علماً ولا يمكن ان تكون صادقة أو 
كاذبة. 

الادراك الاعتباري ذو معدئ: 

القضية الثالثة في نظرية العلامة هي انه حينما يرئ ان الإدراك الاعتباري 
تصديق وقضية ويسميه (إدراك). ذ فمن المقطوع به ان تكون القضايا الاعتبارية 
ذات معنن ومضمون. وهذه المسألة توفر لنا فرصة المقارنة, إذ أحد البحوث 
الهامة فى الغرب تنصب علئ ان هذه الجمل الأخلاقية والقيمية هل لها معنى 
أم لا؟ 

من الواضح ان السيد الطباطبائي لم ينص علئ هذا الاختلاف ولكن 
عونا متم هذه الجمل قضاياء ويقول انها قضايا كاذبه ذات أثرء ويطلق 
مصطلح الادراك عليهاء فهذه مؤشرات علئ انه يعتبر تلك الجمل قضايا ذات . 

عدم الار تباط الاستنتاجى في مادة القياس: 

القضية الرابعة في نظرية المرحوم السيد الطباطبائي هي انه يفتي -كما 
ذكرنا -بعدم الارتباط الاستنتاجي بين التصديقات الاعتبارية والتصديقات 
الحقيقية, ولكن يجب الالتفات إلى أن عدم الارتباط الاسنتناجى هذا يرتبط 
بمنطق المادة, لا بمنطق الصورة. 


للا 


عنينما قال فلاتفة' الغري أن القيامنات المؤلنة من قدايا معدت عنما 
ينبغي ان يكون لا تنتهي إلى قضايا تتحدث عما هوكائن. وبالعكس أيضاً 
لاما الت ينا هوكائن لا تنتهى إلى قضايا تتحدث عما يجب ان 
يكون, فقد كشفوا اللثام عن مغالطة في المنطق الصوريء وقع فيها الكثير رغم 
بساطتها. 

لكن الذي يقوله المرحوم الطباطبائى من انه لا ارتباط استنتاجى بين 
الادراكات الاعتبارية والادراكات الحقيقية, يرتبط بمادة القضايا لا بصورتها. 
يعني: أنه لم يقل ان لدينا مثل هذه المغالطة في المنطق الصوريء وان الحد 
الأوسط غير متكرر فى هذه القياسات مثلاً. بل يقول ان طبيعة المقدمات 
المؤلفة من القضايا الحقيقية لا تنتهى إلئ قضية اعتبارية أو أخلاقية. كما هو 
الحال حينما تقول علئ وجه التحديد لا يمكن استنتاج قضية ميت فيزيقية من 
قضية تجريبية. أي إذا تشكل قياس من قضايا تجريبية فسوف ينتهى حتماً إلى 
قضية تجريبية لا إل قضية ميتافيزيقية. وكذلك القياس المؤلف من قضاياكلية 
لا ينتج اطلاقاً قضية شخصية, وفى الجدليات إذا كان القياس مؤلفاً من قضايا 
جدلية لا يمكن ان نصنع من هذا القياس برهاناً. لأن مادة تلك القضايا ليست 
أولية أو يقينية. ومن هنا فالقياس المؤلف بلحاظ مادة القضايا من جدليات 
ينتج حتماً قضية جدلية لا غير. إذن! إذا اعتبرنا عدم الارتباط الاستنتاجى نقلة 
غير جائزة. فعدم الجواز هنا يرتبط بمادة القضاياء لا بالشروط الصورية 
للاستنتاج المنطقي. 


القضية الخامسة فى نظرية العللامة هى انه يعتقد بان المقياس فى كل 


ا 


تصديق اعتباري توفره على ضرورة ووجوب. إلا انه لم يحدد طبيعة هذه 
الضرورة. حيث أوضح بشكل مفصل وممتاز ان لدينا لونين من الضرورة: 
الضرورة الفلسفية. وضرورة أخرئ استعيرت من محلها الحقيقي واستخدمت 
في محل آخر فربطت بين العلّة واللامعلول أو بين المعلول وغتر العلة وهل 
الثانية هى الضرورة الاعتبارية. 

وبعد أن اتضح ان المقياس في التصديق الاعتباري وجود ضرورة. يأتى 
دور الاستفهام: هل ان هذه الضرورة ضرورة حقيقية أم انها ضرورة اعتبارية؟ 

إذاكان الجواب بانها ضرورة حقيقية, فهذا خلاف الحقء لأن الضرورة 
الحقيقية تبرز في القضايا الحقيقية لا القضايا الاعتبارية. وإذا قلنا ان مقياس 
التصديق الاعتباري ظووزة اعبار بل رفح السدريته دوزي ولا ممكن أن 
يكون مقياساً. لأننا عرفنا الاعتبار بالاعتبار. ومن المؤسف ان هذه القضية 
مبهمة فى المقالة السادسة من أصول الفلسفة والمذهب الواقعي. 

المسألة السادسة فى فكر المرحوم العلامة الطباطبائى هي انه - خلافاً 
للمتقدمين ذهب إلى اهناك ور اعتبارية بين حلقات سلسلة صدور 
الفعل بغية وجوبه. فحينما تبداً السلسة من عقل الفاعل: ثم الارادة, فالقدرة, 
لتنتهى إلئ العمل هناك في البين ضرورة اعتبارية, وهذه الضرورة الاعستبارية 
2 5-1 ال تعلق ذه السلا ين الحكماء. 

ذهب الشلق عن المكناء دكا شرف:_إلخ ان الفاعل يتما نزم علن 
فعلٍ من الأفعال وينتهي هذا العزم إلى عمل فهو بدءاً يصدّق بفائدة ذلك الفعل» 
وهذه حصة العقل, ثم يتحرك الشوق المؤكد أو الارادة (إذ اعتبرنا الارادة شوقاً 
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مؤكداً). ثم يأتى دور القدرة يعني القوة النزوعية التي هي قدرةغير مباشرة 
علئ العمل, ثم القدرة المباشرة علئ العمل التى تنتشر في العضلاتء وبعد ذلك 
بأ قوز العمل :ولك اوج هى حلقة الوصل بين التفكير العقلي والاقدام 
العملى ؟ تنلخص هذه الحلقة فى الشوق المؤكد والبعث الارادي. 
ِ ان المرحوم السيد الطباطبائى ذهب إلى ان هناك فى هذه الحلقة 
وننويا افتازياً أيضاً: وهذا الوجوات هؤ الذي ينجب الاحتاد بحسن الفتقل 
أيضاً. عل هذا الأساس قفكل فعل يصدنمن الفتاعل باعفارين: أحندهما 
باعتبار الوجوب. عدي الوجوب الاعتباري, والآخر باعتبار الحسن, يعني 
الحسن الاعتباري. الحسن متأخر عن الوجوب والثاني متقدم عليه. فالعزم 
والاذعان والشوق والوجوب لانجاز العمل؛ ثم يقوم الشخص بالعملء باعتبار 
حسن الفعل» حيث يبرر الفعل ويصححه. 
في هذا الضوء لدينا حسنان وقبحان من وجهة نظر العلامة. حسن 
ينسب إلى الفعل في الخارج بغض النظر عن الفاعل وآخر الحسن الذي يسنده 
الفاعل حين القيام بالفعل. وكل فعل -سواء أكان حسناً أو قبيحاً -يصدز من 
الفاعل باعتبار حسنه واعتقاده, لكن الفعل فى الخارج وبغض النظر عن الفاعل 
ينكل ال كو فى هه ددا أء نينا رماع يجندا رن المقالة انا اين 
أضول الفلشقة والمذهب الواقتى هي النسن والوضدى 7 الفاعلى فقط. أي 
الحسن والايجاب الذي ينسبه الفاعل لفعله حين القيام الف يعني: ان 
العلامة أوضح آلية صناعة الاعتبار لدئ الإنسان, وكيفية بناء الأخلاق قاد 
الحسن, بغض النظر عن تحديد الاعتبار المقبول والمبرر والاعتبار المرفوض 


520 


واللامبرر. بل اكتفى ببيان أن بني الإنسان حينما يقومون بعمل يأخذون بتبريره 
لأنفسهم وايجابه. حتئ ولو كان الفعل قبل القيام به محرماً وقبيحاً بحكم 
أسباب ودلائل. يعنى ان بحثه هناك ليس بحثاً أخلاقياً كما قلنا -ولم يتصدّ 
لايضاح الفضيلة والرذيلة ومعيار الحسن والقبح بل يدخل بحثه فى دائرة علم 
النفس والمعرفة البشرية, ولذا صرّح وأشار فى رسالته التى كتبها باللغة القويية 
حول الاعتبارات: «هذه المباحث أشبه بان تتفرع على 3 النفس». 

اما البحث عن حسن وقبح الفعل في نفسه. الذي يمثل محور نقاش 
العلامة للأشاعرة والمعتزلة, فقد طَرح في (الميزان في تفسير القرآن). حيث 
رو لقدة عل عقا نا يله ال جمد بطل كرينا ةلا تساك 1 
الحسن هو ما يفعله الله؟ وهذه هى المسألة الخالدة فى الفلسفة التى ابتدأت منذ 
عقا والقيي الع لاك مين به التعلطيق العااي مه لين 
الأول للهجرة ولا يزال البحث فيها ملتهباً. علئ أي حال يبقئ التمييز بين حسن 
الفعل فى نفسه واعتبار الحسن من قبل الفاعل تمييزاً هاماً. وقدطرحه العلامة 
الطباطبائى, ولا بد من أخذ هذا التمييز بنظر الاعتبار حين قراءة فكره. 

المسألة السابعة هى ان الادراكات الاعتبارية ليس لها أحكام الأفكار 
الحقيقية, أي ان ما 155 بِضده اللتصديقات الحقيقية كتقسيمها الى بديفية 
ونظرية, وإلئ واجب وممكن وممتنع (ما يقع في جهة القضية). لا يأتي في 
ووذ التصديقات الاعشارية. وعلن :هذا الأسامن مجو تاه نالسر طّ 2 
المشروط في الأحكام الاعتبارية, لكنه في الأمور الحقيقية محال مطلق.. 
وهكذا وعن هذا الطريق سجل العلامة ملاحظات واعتراضات علئ 
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والحقيقة. 
المسألة الثامنة هى: هل اطلاق العلامة لمصطلح الادراك علئ الأفكار 
الاعتبارية اطلاق سليم أم لا؟ 


قلت ان الادراك الاعتباري ينلزم ان يفهم بمعنئ التصديق لا بمعنئ 
التصورات الاعتبارية اما الآن فعلينا ان نرئ: هل أذهاننا أثناء التتصديق 
الاعتباري تتوفر علئ ادراك جديد. أم أنها تقوم بفعل جديد غير ادراكى 
فحسب؟ 

الاعتبار - من وجهة نظر السيد الطباطبائي - لون من استعارة المفاهيم 
وتغيير مواضعها. الاعتبار هو الحسبان والتخيل والفرض. فحينما تقول: 
(اعقرت فاذيا اداه فهذا يدق أن محمييه أهد أ وهو لسن ةله 
ا هذا هو معنئ الاعتبار. التصور الأولي للأسد وفلان تصور حقيقى 
عندناء وما يقوم به المعتبر - علئ حد تعبير العلامة 0000 
موجود أخرء وهو لون من احلال شيء محل آخر. وهذا الاسناد هوعين 
ما اعتبره السلف من الجكناء اسان من سؤوق القوة الفيلة, 

علئ أساس التصنيف الفلسفى لقوئ النفس الحيوانى الباطنة التى تدرك 
بالة هناك قوة تسمّئ القوة النضمياه الت يلاق حلنها لاف اسان المفكرة, 
عملها التصرف في ادراكات القوئى الأخرى. ذهب المشائون عامة إلى ان عمل 
هذه القوة ليس ادراكاً. والغزالي وأمثاله ذهبوا إلى عدم صحة ادراج هذه القوة 
فى قائمة القوئ المدركة, بل يجب ادراجها كجزء من القوئ المحركة, لأن 
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علمها التصرف والتحريك لا الكشف والادراك. فهى تقوم بتركيب المفصل 
وتفصيل المركبء لا التجريد والانتزاع... وجيتما شين تضورا إلى تضون اخن 
في وهمنا وخيالنا فنحن هنا نركب أو نجزيء, دون ان يكون لهذا التتركيب 
والتحليل مطابق في عالم الخارج, ونحن نقوم بهذا العمل بتصرف عا وبابدينا: 
وبالضبط كالعمل الذي نقوم به في باب المجاز والاستعارة. وفي هذا الحال 
نحن فى الواقع لا ندرك ولا تكتشف جديداًء بل نقوم بلون من التحليل 
والتركيب. يعني: ان التخيل فعل من أفعالناء وليس ادراكاً من ادراكاتناء ونحن 
فيه فعالون ولسنا بمنفعلين. 

بصدد الموضوع المتقدم هناك خلاف بين الفلاسفة, فإذا راجعنا نظرية 
شيخ الاشراق فعلينا ان نطلق علئ ذلك الفعل مصطلح «الادراك», حيث ذهب 
فى حكمة الاشراق إلى ان عمل القوة المتخيلة هو التصرف والادراك معاً. لكن 
ناه انا يدانه لك عبرو نهدا العمل لزنا من الادراك مل هدو مصرف 
حفن إذوتراى المريخوه العلامة الطباطبائى هنا يختلف عن رأي عامة 
حكماء المشاءء لأن وسم المجازات بانها قرا واساو ف يعي الأقبراريان 
القوة المتخيلة بمكنها الادراك أيضاً. ا 

هل لدى الحيوانات ادراك اعتباري؟ 

ذهب المرحوم السيد الطباطبائى إلى ان الاعتبار شأن من شؤون 
الكائنات الحية الشاعرة. وفى هذا الضو م أمام البحث باب واسع. حيث 
يبدو ان العلامة يعتقد بقدرة كينا انات علئ الاعتبار. وإذاكانت الحيوانات 
قادرة على صناعة الاعتبار والمجاز حينئذ ستتغير نظرتنا للحيوانات. وقد 
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يمك صتنها الوق ا العيوانات سكن ان شحتل مم وليه التكليت أيضا. 

وهذه المسألة أيضاً إحدئ نقاط الخلاف بين المرحوم مطهري والسيد 
الطباطبائى. حيث صرح بانه لا يوافق علئ هذا الجزء من نظرية العلامة. 
والمؤسق عات السيد الطباطبائي لم يفصّل البحث حول هذا الجزء. لكن 
مدلول كلماته ومفاد حديثه هو ما عرضناه. ويبقئ السؤال: كيف تم للعلامة 
القول بان الحيوانات قادرة علي الاعتبا زر والمجاز؟ سؤالاً محيراً يضعب اثباتة» 
ومحلاً لبحث طويل على كل حال. 

أما بالنسبة إلى الحسن والقبح الذي يسند للفعل في نفسه فللعلامة 
بحوث فى هذا المجال فىكتابه (الميزان فى تفسير القرآن). وأهم هذه البحوث 
البحث الذي جاء فى 0 ة الأعراف. فى التعقيب علئ الآيات المتعلقة بخلق 
أدم وسجود الشيطان. حيث نقل هناك الي شبهات الإمام الفخر الرازي. 
الى هئ شبهات الأشاعرة ونتقل صما قوله أن الأنى والعه أ العسيفة 
0 8 عن الاجابة علئ اشكال خلق الله للشيطان وامهاله إلى يوم القيامة. إلا 
إذا قدت ان الحسن والقبح ليسا عقليين. 

الموضع الآخر لبحث العلامة هو ما جاء في المجلد السابع من الميزان 
في تفسير سورة الأنعام, حيث فتح الباب أمام بحث فلسفى عبر بيان معنئ 
الحكم الآلهى. وقد ضمّنه البحث حول الحسن والقبح. وله بحوث أخرئ فى 
بات المصلحة والغاية في الفعل الآلهى. وله إيضاحات جيدة ومختصرة تعقيباً 
غلك ايات مطلع سورة إبراهيم. 

أهم أدلة العلامة في تفسير الميزان علئ ان الحسن والقبح أمران 


4 


اعتباريان: وليسا من الصفات الواقعية للأفعال هو: ان الفعل الواحد يمكن ان 
يتصف بصفة القبح, وهذا الفعل نفسه بأوصافه يمكن ان يتصف بصفة الحسن. 
وهذا دليل على ان صفات الحسن والقبح من اغتبارتا ولبست كعفاً حققناه في 
عالم صفات الأفعال. وإلا فسنقع في تناقض. أجل هناك كثير من الأفعال ذات 
صورة خارجية متطابقة, مثلاً الزنا والنكاح, أو الكذب والصدق. فالقول 
الكاذب والقول الصادق من حيث هما عملان وطاقتان ليس هناك أي فرق 
بينهما. ومن هنا فحينما نصف أحدهما بالحسن والآخر بالقبح» فهذا الحسن 
والقبح مأخوذ من موضع آخرء ثم نسب إلئ الفعل. وقد أكد العلامة بالخصوص 
علئ انه ليس هناك لهذه الأوصاف الاعتبارية وجود فى عالم التكوين, ودر 
من وهم الذهاب إلى ان هذه الصفات تتحقق في عالم الخارج والتكوين: 

المثال الآخر الذى ضرب فى هذ المجال: (رئاسة زيد). الرئاسة كما 
تعرفون -أمر اعتباري. وهو من الأمو والكسيازدة كل الجابعة ايض فى وحية 
نظر المرحوم الطباطبائي: أو حينما نقول:(زيد رئيس أ على الراس: 
فالرأس ‏ حسب وجهة نظر السيد الطباطبائي -ذو معنئ حقيقي» وم كينا 
المعنئ ليس رأساً ولكن حينما نستعير هذا المعنئ من محله الحقيقي وننسبه 
لزيد. فسوف يتوفر زيد على معنى اعتباري ومجازي. من هنا فوصف زيد 
بالرئاسة لون من الاعتبارء لكنّ زيداً في عالم الخارج زيد, وليس رئيساً 
ولامرؤوساً. بل هذان الوصفان أمران اعتباريان فالباري تعالئ لم يخلق زيداً 
رئيساً ولامرؤوساً أيضاً فالاعتباريات لا يتعلق بها الجعل والخلق أيضاً. 

قش هذا الضوء يعتقد العلامة ان الحسن والقبح وسائر العبارات المناظرة 
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كرئاسة زيد, ليس لها أثر في عالم التكوين. انما تتوجد جميعها فى عالم 
الاعتبار فحسب. وحقيقة الاعتبار هى ان تحسب غير الالف ألفاً. وغير الرأس 
رأساً وغيز القاتم بالغير قائما بالعير, 5 الأسد أسداً. وغير الدال دالاً اوضع 
الألفاظ). هذا هو مقياس الاعتبار لدئ الطباطبائى. ظ 

عو ناسين الآن باختضان الأسس والأفكار الهامة للمرحوم 
الطباطبائى فى مجال الادراكات الاعتبارية أو الأفكار الانشائية والقيمية. وآن 
لنا أن نقوم بشيء من التحليل لهذه الأفكار ومقارنتها بأفكار الآخرين: 

بدءاً ينبغي علينا تحليل وايضاح مسأله فى نظرية المرحوم السيد 
الطباطبائيء وإليك ايضاحها وفق الطريقة التالية: هناك نظرية طرحت فى 
العري متل مارك ولبيات طرحها في اطار البحث حول فلسفة الأخلاق, 
ولكن كان لها أثئر عميق علئ فلسفة الأخلاق, وهذه النظرية هى: ان 
لدي لوجية بعامة بناء فوقي والنظام الاقتصادي بناء تحتى. أي أن الفكر 
البشري في نه امل ب الحياة ونظام الاقتصاد البشري. اه يفكر كما 
يعيش, وليس العكس. وبتعبير آخر تمثل الأخلاق وفلسفتها توجيهاً عقلانياً 
لأسلري حناة الب 


)١(‏ وعلئ حد تعبير مولوي: 
بر سر هر ريش جمع أمد مكس تأ نبيند قبح ريش خويش كس 
آن مكس انديشه ها وآن مال تو ريش تو آن ظلمت احوال تو 


يجتمع الذزباب على اللحئ ليغفل الإنسان عن مشاهدة قبح لحيته 
والذباب هو الأفكار وهي ملكك أمالحيتك فهى ظلمات باطنك 


ال 


وهذا التوجيه العقلانى يُدعئ لدئ ماركس بالايديولوجية. . يستثني 
ماركس العلوم الطبيعية التجريبية, وار ينا شاع بحت عددوان الحترق: 
والفلسفة, والأساطير. وعلم الأخلاق... كل ذلك أجزاء الايديولوجية. وكلها 
حسب ماركس بنئ فوقية» وليس لها تاريخ ومنبع مستقلء وهي تتبدي لنا 
صورة العالم مقلوبة بشكل ما. أي بدلاً من ان تقول لناكان أَوّلاً وضع خارجي, 
ثم وقع موقع التحسين والتبرير العقلاني. تبدي لنا كأن هذا الوضع كان حسناً 
ومبرراً. ولذلك اصبح مورداً للعمل والتنفيذ. 
في هذا الشوم تقير الأخلاى يما لعير المشعيفات: ويحسن الأدميون 
ماهم علية أموراً حسثة وما هو مكروه ومرفوض أخلاقاً سيئاً. للمرحوم 
السيد الطباطبائي تحليل بشأن ظهور علم الأخلاق والادراكات الاعتبارية, 
وكأنه يسير في نفس الخط المتقدم. 
يعتقد العلامة الطباطبائي ان حوافزنا ودوافعنا 000 
الفعالة. والحوافز هى التى توقظ فى أذهاننا طلب الأشياء. فحينما تتحرك رغبة 
وميل الفرد للذكلء يظهر في ذهنه «يجب ان أشبع». لكتنا بحاجة إل لونين من 
الاك ايه اذا الأعمال: الأدوات الخارجية. وهى القوئ الفعالة (الباصرة, 
الغال يه ونيها العسنية (وأدوات هيمها لادامة فعالية الي الحسدية: 
فنستخدم, السكين والفأس والمكنسة والتلفون...). ولون آخر من الأدوات 
التى تنتمي إلى جنس الفكر والفارق بين البشر والحيوانات يكمن في ان البشر 
يبنى أدواته. ويمارس عمله بهاء علئ ان قدرته علئ صناعة الأدوات كير 
جداًء ويصنع حتئ تلك الأدوات التى هي من جنس الفكر والوعيء بغية تيسير 


حون 


أهدافه. وهذا اللون من الأدوات الفكرية التى نصنعها نحن ونستخدمها هي 
ادراكات اعتبارية مثل «يجب ان اشبع». إذن فالادراكات الاعتبارية في 
المرحلة الأولئ توصلنا إلئ أهدافناء وهي بمثابة جسر توصل بين بواعثنا 
وقوانا الفعالة وبين عالم الخارج. ثم في المرحلة الثانية تمثل المبرر لمطالبنا. 
يعني كل فعل تبعثه دوافعنا ونريد انجازه سوف يبرره عقلنا العملى, بحيث اننا 
نقوم بكل الأفعال باعتبار واعتقاد وجوبها وحسنها. 

إذن! يلعب العقل ‏ من وجهة نظر العلامة دور المبرر للأفعال التى 
دُفعنا لانجازهاء وكل الأفعال تصدر على هذا النحو. وعليه فالحسن زاقديم 
تابع لرغباتنا وحاجاتناء لا ان حاجاتنا ورغباتنا تابعة لهماء ومن هنا ينتج ان 
ليس لدينا حسن وقبح مطلق ومن ثم ليس لدينا أخلاق مطلقة. والفضيلة 
والرذيلة أسماء لأشياء أخرى نسِمُ بهما ما نريد وما نكره. كما ينتج أيضاً انه إذا 
لم يكن الإنسان موجوداً فلا وجود أيضاً للحسن والقبح. وإذاكان الآدميون 
علئ نحو آخرمن الخلق فسوف يكون لأشياء الكون حسن وقبح آخرء فتبعا 
لحاجات ومتطلبات الآدميين سوف تطرح فضائل ورذائل أخرئ. ومن 
الممكن علئ سبيل المثال ان يكون العدل قبيحاً والظلم حسناً وهكذا... 

ايضاحات العامة بصدد (اعتبار حسن العدل) يؤكد النتيجة المتقدمة, 
فهو يقول: يطلب الإنسان دائماً بهدي الطبيعة والتكوين منفعته (اعتبار الانتفاع) 
ولأجل منفعته يريد النفع للجمع (اعتبار الجامعة)» ولأجل نفع الجميع يطلب 
العدل الاجتماعي (اعتبار حسن العدل وقبح الظلم)7". 


.١54 أصول الفلسفة المنهج الواقعى: ح ؟.ص‎ )١( 


كن 


علئ هذا الأساس يضحى العدل حسناً تبعاً اطلب الآدمي متفعته. وان 


لم يكن الآدمي طالباً لمنفعته فالعدل سوف لن يلازم الحسن بل سيتوفر علئ 
وصف أخلاان آخر. ومن الواضح تعارض هذا الرأي مع آراء الأخلاقيين 
عامة. مضافاً إلى ذلك يستحيل اطلاقاً ان نعرف ‏ فى ضوء هذه النظرية التتى 
تذهب إلئ نسبيه الأخلاق ومجازيتها -طبيعة طلب المنفعة لدئ الآدمي هل 
هي حسنة أم قبيحة؟ وما هي طبيعة ميول الآدمي وحواشزه الى تددم لل ” 
العمل, ومن ثم يعتبر الحسن والوجوب,. هل هى حسنة أم قبيحة؟ ثم ماهو 
حك القيم المخرئئ كالايثاو:واللضحية؟ وكيف تك بحتها؟ وما هى. 
البواعث الإنسانية النفعية التى تنتج هذه القيم؟ ا 
إذاكان الأمر عل هذا الحال فعلينا ان نفتش آثار العلامة لنتعرف علئ 
مفهوم الفضيلة الانسانية لديه. حيث اننا نعرف عن علمائنا الأخلاقيين انهم 
جميعاً يذهبون إلى ان القوة الشهوية والقوة الغضبية تابعتان للقوة العاقلة, 
والأخيزة لبس ميرراً وخادماً لديول القوقيل ,نبل ١!‏ بالعكسن يلرم أن تكون 


)١(‏ وعلئ حد تعبير جلال الدين الرومي (مولوي): 
عقل ضد شهوت است اى بهلوان آنكه شهوت مى تند عقلش مخوان 
أي: : العقل ضد الشهوة أيها البطل وما تنسجه الشهوة لا تعده عقلاً 

يحسن الالقات هنا إن الشبه الكير بين مقوئة اعلامة الطباطبائي هنا وآراء فيو أشار هيوم 
فيكتاب العواطف الواضحة إلئ مقولة الفلاسفة والأخلاقيبن بشأن الصراع بين العاطفة والعقل, 
وأكد ان هذة المقولة التي تكررت كثيراً واهية ولا دليل عليها. وليست هناك أيّ علاقة تضاد وتدافع 
بين القوة المدركة والقوة المحركة. بل إذاكانت هناك رابطة بينهما فهي ان العقل عبد مطيع للعواطف. 
وأساساً كيف يمكن التخاصم بين القوة التى عملها الكشف بل عين الكشف والحكاية, والقوة التي 
هي عين الواقع الخارجي؟ كما ان التخاصم ممتنع بين المرئيات والمسموعات. 1 
لاحظ: ماع56 ,2551025م رن 5001 ,ع 110 .0آ رع1]3605 مقصتاط 01 عكتاومتى 
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جا كيه ونواهية لهماء وهي التى تحكم بالصحة أو الخطأ علئ افعالهما. وإذا قلنا 
(يجب تربية القوة الغضبية والشهوية وتهذيب الميول والدوافع لكي لا تدور 
مدار القبائح والمنكرات, فتطلب من الآدمى ما لا ينبغي) فهذه المقولة ليس لها 
أي مبرر فى النظام الأخلاقي للمرحوم العلامة الطباطبائي. فلِمّ يجب تربية 
التوة العقسية والتتهويةة فر هس :4 الزيجوت من أى القرض القعالة ريشية 
وإذا كانت له قوة يترشح منهاء فَلِمَ يلزم ان يترجح مطلوب هذه القوة على 
مطلوبات القوئ الأخرئ؟ ثم ما هي الأمور والمطلوبات القبيحة والمنكرة, 
ومن أيق يات قبحها؟ وهل ان للحسن والقبح غير رغبة وعدم رغبة 
الآدمى ا ود 2 واجفلة اخرغ من هذا لذ 

انسار جهن لتويطوء لقي ابلاط ات عاك الى قطر ان 
وعلق أعائي 21 0 ع ساك قارو حفس أن اهيل القون ينهي 
الإنسان تكمن في انجاز كل ما تريده النفس الحيوانى لكن يبدو من التحليل 
الذي قدمه لظهور الضرورات وكيفيةالأأقدام على الأعمال انه انتهئ إلى هذا 
الموقف! وتلك الابهامات والنتائج المكروهة دفعت المرحوم الشيخ مطهري 
ليسم في دروسه الأخلاقية نظرية المرحوم الطباطبائي بأنها علئ الظاهر في 
الحد الأدنئ -نظرية ذاتية ومادية. وحاول المرحوم مطهري الخروج من هذا 
المأزق عبر طرح «أنا العليا» و«أنا السفلئ». وسعئ لاثبات ان الحسن صفة 
لمطالب «الأنا العليا» وليست صفة لكل مطلب. لكن طرح المرحوم مطهري 
نفسه لم يقم علئ بناء محكم, ذلك لأن التمييز بين «الأنا العليا» و«الأنا السفلئ» 
يقوم علئ أساس قيم أخلاقية قبلية. يعنى ان القبيح والحسن يجب ان يكون 


سن 


معرفاً قبل الآنا الغليا والمفلن: لكن تكن رالآننا العنليا»ذات قصائل وال 
500 لا يكون هناك تفاوت بين الأنا العليا والسفلئء ولا ينبغى ان نضع فرقاً 
3 مطالنيق . 

لا يتفق المرحوم السيد الطباطبائي في مجال الحسن والقبح العقليين مع 
الاتجاهين اللأشعري والمعتزليء بل يعتقد بان الأمر بين أمرين. ولا يرئ ان 
الباحث ليس أمامه مف من الالتزام باحدئ النظريتين. مسألة الحسن والقبح 
الفقلى كنا ضرفوق لها فروع كثيرة: مسألة نفي العبث عن أفعال الله تعالى. 
5 ذات غرضء مسألة اللطف, مسألة الآلام والتعويضء مسألة تابعية 
الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد. مسألة وجود الشيطانء وجوب شكر 
المنعم, وكتبواين المسائل الأخرئ التي جاءت في كتب السلف من علماء 
الكلام. ومن خلال اللإيمان بالحسن والقبح العقلي أو عدم الإيمان به يستحدد 
مصير جميع هذه المسائل. 

يعتقد العلامة فى دراساته التفسيرية بضرورة اختيار الطريق الوسطء 
وعواتفين الطريق الذي ركد السكيادواف السساعةر الحدية لمعت عه 
مباديء فعل الباري تعالئ. فالغرضية ليست من مبادئ فعل الله تعالئ» يعني 
لقا لسك نعرف تعالة جر اكز كنااه لجان بالفية ضيه ان 
الغائية أو الحسن والقبح جزء من مبادئ فعلنا وتركنا. أجل فالأمر علئ 
عكس ذلك بالنسبة للباري تعالى, فالمصلحة والغرض والحسن أمور تنتزع 


١770 «الخلود والأخلاق». اشراف عبد الكريم سروش, عام‎ ,١ لاحظ: ذكرئ الشهيد مطهري: ج‎ )١( 
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ناه 

هذا هو جوهر ما أفاده العلامة, وهذا الرأي -كما تعرفون ليس مطابقاً 
تماماً لرأي المعتزلة الذين ذهبوا إلئ القول بان الحسن والقبح ذاتيان للأفعال. 
وليس مطابقاً لرأي الأشاعرة الذين يرون العالم بشكل مطلق خالياً من الحسن 
والقبح» ولا يقبلون بمعنئ من المعاني الحسن والقبح العقليين (المعنئ الأوّل 
والثانى للحسن والقبح عبارة عن الكمال والنتقص والمصلحة والمفسدة. وهو 
فى الواقع ليس أمراً اعتبارياً والمعنى الثالث الذي هو محل النزاع عبارة عن 
اتات الثواب والمدح والعقاب والذم). على أي حال يتخذ رأي المرحوم 
الفنية الطباطبا تن موقها وتنظيا هذه زر" 


)١(‏ «فلله سبحانه فى خلقه وأمره أغراض, وان كان لا يستكمل بأغراض أفعاله كما نستكمل نحن 
بأغراض أفعالنا ذكنه سييحاته لا يتأثر باغراضه. وبعبارة أخرئ الحكم والمصالح لاتؤثر فيه تعالئ 
كما ان مصلحة الفعل تؤثر فينا فيبعثنا تعقلها نحو الفعل ونرجح الفعل علئ التركء فاه سبحانه هو 
القاهر غير المقهور. والغالب غير المغلوب. يملك كل شيء ولا يملكه شيء. ويحكم كل شيء ولا 
يحكم عليه شيء, ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذلء فلا يكون تعالئ محكوماً بعقل بل 
هو الذي يهدي العقل إلئ ما يعقله. ولا تضطره مصلحة إلى فعل ولا مفسدة إلئ ترك بل هو الهادي 
لهما إلئ ما توجبانه. 

فالغرض والمصلحة منتزعة من مقام فعله بمعنئ ان فعله يتوقف علئ المصلحة لكنها لا تحكم 
في ذاته تعالئ ولا تضطره إلئ الفعل. فكما انه تعالئ إذا خلق شيئاً وقال له:كن فكان كزيد مثلاً انتزع 
العقل من العين الخارجية نفسها انها ايجاد من الله تعالئى ووجود لزيد وجكم بان وجوده يتوقف على 
ايجاده, كذلك ينتزع العقل من فعله تعالئ بالنظر إلئ ما أشرنا إليه من صفاته العليا انه فعله وانه ذو 
مصلحة مقصودة ثم يحكم بان تحقق الفعل يتوقف علئ كونه ذا مصلحة. 

فهذا هو الذي يعطيه التدبر في كلامه تعالئ في كون أفعاله مشتملة علئ الحكم والمصالح متوقفة 
علئ الاغراض. والمتحصل من ذلك ان له تعالئ في أفعاله أغراضاً لكنها راجعة إلى خلقه دونه. 

وملخصه ان غرضه في فعله يفارق اغراضنا في أفعالنا من وجهين: أحدهما انه تعالئ 


»- 


لون 


نأتي الآن إلئ مقارنة نظرية المرحوم العلامة بآراء حكماء الغرب 
المعاصرين. الموضوع الأوّل في هذه المقارنة هو موضوع التصورات 
الاعتبارية» التتى يصطلحون عليها «التصورات المعيارية». 1101181176 
01 5 7211121021 

فى ضوء نظرة السيد الطباطبائى -كما ذكرنا -ليس هناك وجود 
للتصو 5 الاعتبارية والمعبارية. 5 ذاته تصور معرّف ( - الملائم للقوة 
الفعالة)» وصفة إضافية متئ ما أخذت من موضعها لتستخدم فى موضع آخر 
توفرت علئ معنئ مجازي وأخلاقي. وهذا الكلام ذاته يجري في «الوجوب» 
أيضاً. فقد أكد العلامة علئ اننا إذا استخدمنا الضرورة الفلسفية فى غير محلها, 
أي استخدمناها فى مورد حادثتين ليست بينهما علاقة عليّة, فلا بد من ان 
تكون اعتبارية. وعندئل لمر فناك ترورة شفيفنة اذا الوجوي اهز 
معف أيضاً. وهذه إحدئ نقاط اختلاف العلامة مع فلاسفة الغرب. فهذه الأمور 
لدئ بعض حكماء الغرب لا تقبل التعريف!' ولا تتحول إلى تصورات 


لا.يستكمل باغراض أفعاله وغاياتها بخلافنا معاشر ذوي الشعور والارادة من الإنسان وسائر 
" الحيوان. وثانهماً ان المسلعة والمقسيدة لا تحكنان فيه عالق بخلاف غيرة. 

واما النزاع المعروف بين الأشاعرة والمعتزلة في ان أفعال الله معللة بالاغراض أم لا؟ بمعنئ أنه 

تعالئ هل هو محكوم بالمصلحة الواقعية في فعله بحيث ان المصلحة ترجح له الفعل علئ الترك 

ولولاها لم يكن له ليفعل؟ أو انه لاغاية له في فعله وانما يفعل بارادة جزافية من غير غرض؟ 

فذلك مما لا يهدي إلى شيء من طرفيه النظر المستوفئ والحق خلاف القولين جميعاً. وهو أمر 
بين الأمرين كما أشرنا إليه». الميزان: ج ١7‏ ص 08 -/. الطبعة الثانية 110417 ه 
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ينون 


بسيطة(١.‏ فلا يمكن تحليلها إلى أجزاء. ولا يمكن تعريفها علئ أساس الجنس 
والفضل أوساء: الصفاف الاكرووسل لاجد ام يكون #تصورها بالسدير: 
والبداهة. وحينئذٍ قد يعى معناها الفرد أو ا 

أكد «مور»() ف كتأئة المهم «أصول الأخلاق الصادر عام 15-7م»(؟) 
مان عقر الس ل شاول ابه مف ار بوذ كانت مركبة أم بسيطة, 
ومن هنا لا يمكن تعريفهاء وحينما يقال «اللأمركذا حسن» فهذه القضية تركيبية 
دائماً وليست تحليلية, وموضوعها ليس عين محمولها اطلاقاً. فهو لا يعد 
(الحمق اهايا عفةطيهية واعقازها نعادلا انفنة الطيفية اونا مد 
الطبيعية) مغالطة مهلكة أدت إلى القضاء علئ كثير من النظم الأخلاقية. يسمي 
هده الحقالطةمتفالطة اليلهن الطبيعي!؟, »في الوقت ذاته يرئ مور ان 
(الحشن) ضفة واقغية وخارجية0 علئ ان ادراكها لا يتم الاجدسا وف هله 
النقطة 0 يختلف رأيه مع رأي المرحوم العلامة الطباطبائى أيضاً. ا 


موروروس الافرمن الجدرية العدمةه الا 


علئ ان ننبه إلى ان الحسن والقبح في نظام العلامة الطباطبائي 
الأحلاقن ب يتعلق والأعدال والوتتائط :لأ الثايات والجقاضن امنا لزي شور 
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فصفة الحسن يمكن ان تتعلق بكل شيء أعم من الأفعال وغير الأفعال 
والوشاط والغايامة» ٠‏ 

الموضع الثانى في هذه المقارنة هو ان لدينا نوعين من الحسن والقبح 
حسب وجهة نظر العلامة الطباطبائى -أحدهما صفة للفعل فى نفسه والآخر 
فرق للقدل باعسار دورمن الفاعل. ومثل هذا التمييز لا 1 لذى حكماء 
الغرب. أو علئ الأقل لم أجده أنا. نعم ذهبوا إلى وجود معان متعددة للحسن» 
لكنهم لم يذهبوا إلى نظير هذا التمييز. 

لكن الذين ذهبوا إلى ان الحسن صفة خارجية علئ قسمين: قسم نظير 
مورء حيث ذهب إلى أن الحسن صفة خارجية للشيء لكنها غير طبيعية وغير 
ميتافيزيقية. والقسم الآخر ذهبوا إلئ ان الصفة خارجية وطبيعية. أمثال 
بنتاء(١.‏ وميل'7", فقد ذهبوا إلئ ان حسن الشيء ين كنوه نهذ ا وان 
الحدج قف خارجية واضافية. وعؤلاء أميقان ذه التنفية !"اليف > 
النفع للأكثرية). وقد وجه له مور انتقادات صريحة وقوية. واختلاف وجهة 
نظرهم مع نظرية السيد الطباطبائي واضح تماماً. 

نصل الآن إلى بحث أكثر أهمية. وهو ما طرحه الفلاسفة الوضعيون وهو: 
هل الأحكام والقضايا المعيارية والاعتبارية ذات معنئ ومضمون أم لا؟ هذه 
الأحكام من وجهة نظر السيد الطباطبائي ذأت مغن وتدعق ادراكاً وتصنديناً. 
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خلافاً للوضعيين عموماً الذين يرون ان القضايا ذات المعنئ هي تلك القضايا 
التي يمكن التحقق منها تجريبياً!'' اما التي لا يمكن التحقق تجريبياً منها فهي 
خالية مخ التحن: 

وفق المقياس أعلاه لا معنئ للقضايا الاعتبارية الأخلاقية والانشائية 
- علئ ان اطلاق مصلطح القضية عليها أمر صعب ويطلق عليها مصلطح شبه 
قضية!" إذ ان جملة «يجب عليك ان تذهب» لا يمكن التحقق منها 
واختبارها. ولكن إذا لم يكن لهذه الأحكام معنئ: فلِمَ تكون مؤثرة؟ يجيبون 
علئ هذا الاستفهام يان التأثير لا يرتهن دائماً بكون الحكم ذا معنئ. فأنت 
أحياناً قد تصرخ صرخة لا معنئ لها. لكنها تؤثر علئ الآخرين. يمكنك ان 
تنأوه. حيث ليس لهذا الفعل دلالة لفظية؛ لكنه يؤثر علئ الآخرين. أي: يمكنك 
ان تنقل احساساتك ومشاعرك إلى الغير عن هذا الطريق, فتعبر عن حبك أو 
بغضك لعمل ما. 

عل القضابا الأخلاقية لدافى الوؤضعنية عتامة ولد فلاسقة البلدان 
الناطقة بالانجليزية علئ أثر أفكار الفرد آير١"‏ قضايا ليس لها معن وهى 
بمثابة الصرخات!* التى تنطلق من حناجر الأفراد. وتفصح عن عراطني 
وميولهم للآخرين. نظير صرخة الآدمي من الألم. فهذه الصرخة لا معنئ لها 
سوئ انها تشير إلى ان الآدمي متألم. كما هو الحال حينما تقول «السرقة عمل 
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قبيح», فهذا القول يشبه تماماً صرختك التى يفهم منها المراقب انك تكره 
السرقة. إذن فهذه الأقوال لا معنى لها. لكنها مؤثرة. 

علن اوسن الواجن أ كشلفك إلى آن الحصل المعبار فى :ملك 
المدرسة التي تُدعئ المدرسة الانفعالية أو العاطفية!') -عين بروز العا لشي 
لكك ل رات قلاف المولطت وتيت مانا خا كبعنها: 

حينما تقارن رأي المرحوم العلامة الطباطبائي مع هذه النظرية: فالعلامة 
يرئ ان الاعتباريات وبيان الحسن والقبح تابعة لعواطفناء وليست عينها. ويرئ 
أن دوافعنا تستخدم العقل العملي, وتنتهي إلى مقام العمل عن طريق خلق 
مضمون افراكى ا" وخلق ضرورة وحسن. أماالوضعيون فيرون ان دوافعنا 
وحدها هي التي تعمل, وتجرنا إلى انجاز الفعل؛ دون العبور عن طريق قناة 
العقل العملي, لذا فما نعبر عنه تحت عنوان الحسن والقبح الأخلاقي ليس له 
معنئ ومضمون ادراكى. بل مجرد تعبيرات وتجليات لما نحب ونكره ولمذاقنا 
وعواطفنا الشخصية 5 خصوصاً إذا مزجنا بين الوضعية وولدها 
. المشروع (النظرية السلوكية)!". حيث يضحي عندئذ التأوه والصرخة وخمش 
الوجوة عين الاحساسات والعواطف: وليست أفعالاً صادرة عن العواطف 
والاحساسات. 

إلى جانب أولئك الذين ذهبوا إلى ان القضايا الأخلاقية لا معنئ لهاء 
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هناك باحثون آخرون طرحوا الموضوع بشكل أكثر دقة. يرتبط هذا الطرح 
تاريخياً ب«فتجنشتين»7". الذي كتب «المباحث الفلسفية»!", ونبذ الطريقة 
التضويزية للقة "ل :واطلق علئ الطرق المتميزة فى استخدام اللغة (لعبة 
اللغة)!؟) والذى أكد دور اللغة الخطير في البحث الفلسفي والمشكلات التي 
تثيرها أمام هذا البحث. 

لكن اوستن 7" ورايل احتلا موقعاً أهم من سلفهما. فقد أثار أوستن 
الانتباه في اكسفورد إلئ الأقوال الانجازية (الأقوال التى هي عين الأعمال), 
ودرسهاء وامتد تأثير أفكاره على فروع المعرفة البعيدة كالقانون. طرح اوستن 
ما يقارب ألف نوع من الكلمات التى تنطوي حين الأداء علئ انجاز لغوي, ولا 
تضيق أخبارا وقد سفية القضايا الى تن علخ خلك الأفقوال والتضورات 
«القضايا الانجازية»(١".‏ وقد تابع ا الخ الفكري أحد تلاميذ أوستن «جون 
سير»الفيلسوف الأمريكي المعاصرء في كتابه المشهور «الأقوال 
الانجازية» 97 ْ ا 
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قلت ان اوستن أكد علئ بعض الألفاظ التي دنا سيت تو ران 
جاءت في صيغة القول؛ بل هى عمل ننجزه. ولكن بما ان هذه الأعمال لبست 
ثوب الألفاظ فنحن نحسبها قضايا. صحيح انكل قضة تأتى بصيغة الألفاظ, 
ولكن ليس كل ما يأتى بصيغة الألفاظ فهو قضية وذو مضمون ادراكي. صحيح 
اننا نصب المضمون الادراكي والخبري في قالب اللفظ. ولكن ا 
في قالب اللفظ فله محتوئ ادراكي وخبري. اللفظ من حيث الأساس يعني 
الاخراجء والآدمي لا يخرج القضايا فقط بل أموراً كتيرة خرف 
أورد أمثلة كثيرة في هذا الصدد. مثلاً أقول: «أبارك لك» وفى هذا القول 
لا أخبر عن شيء؛ بل عملية التبريك نفسها هي القول. ولا ينبغي ان يظن انني 
هنا 0 عن عملء, وهو عبارة عن قول التبريك. وحينما أقول: «انني اشترط 
شرطأً» فانا لا أخبر عن عملية الاشتراطء بل تقدى تون قر عيئلية تراه 
وحينما أقول: «اننى أعدك وعداً» فانا لا أخبر عن اغطاد الوعي ذل قو هو 
عين اعطاء الو عد وكذلك الحال فى: أعتذرء ألعن. أدين... وكذلك الانشاءات 
الأجر طبر اديت عت أبنت طالق: أنت حر... فكل هذه الانشاءات 
فول اقعارية 
إذا آمنا لزم ان التوو مت النضايا أوالآنو ال الكتها رحد يا تن 
اه لعو اح لاعفا امار امح نحي قاتشي انول مجاه 
أي ان الحسن والقبح تطابق الوعد والتبريك, فهي عين العمل ولبينت أخاراً 
ع توقي كله الازراالي قي اناد موه مسائل. وتشترك وتشبه ما 


قاله السيد الطباطبائي في وجوه.كما تقترب من نظرية بعض علماء أصول الفقه 


إوغضن 


الذين :وزو الأمن «بعنا»: 

أوَلاً: فى ضوء النظرية المتقدمة تتوفر القاعدة (عدم وجود علاقة 
لسناحنة بين القضايا الاخبارية:والتطنايا التتيفيو) نعل مل ديك ولي 
جديد. فالعلاقة الاستنتاجية تقوم بين القضايا المنطقية. وإذاكان لديك فى 
طرف قضية؛ وفي الطرف الآخر عملء فمن الواضح فقدان الاستنتاج بمعناه 
المنطقى هنا. 

ثانياً؛ توضح النظرية المتقدمة أيضاً المجازية اتتى طرحها 
السيد الطباطبائى إلئ جنب الادراكات الاعتبارية واعتبرهما ب يق 
واني فرق جد المرجيو اليد الل اليا سس راربا نت 
الفعل 1 فتعينما تقول مجازا:والسماء تيك تقول فى الحقيقة: (اللعجام عر 
ركوو سين لبجل دنه ).وها اللسوكاة وار مننها زخو ين التو 
الانجازي, ولا يخبر عن شيء» وليس له تحقق إلا في عالم الاعتبار والفعل. 
فكل مجاز هو قول انجازي. خصوصاً إذا اعتبرناه من أفعال القوة المتخيلة, 
حيث قلنا ان عملها مجرد التصرف لا الادراك, حيث يتضح بشكل أكبر حينئذ 
الحانب الفلى المجانات. 

وفي نفس الوقت ومع كل الدهشة يعد المرحوم السيد الطباطبائى 
كار كز لعي دناب الموترة: وى (الحيية ب دوين نعرة أخر ون اهنب وه 
سيرل إلئ وجود علاقة استنتاجية بين الاعتبار والحقيقة. يعتقد سيرل عدم 
وجود فجوة منطقية بين بعض القضايا الحقيقية والاعتبارية. والقضايا المعيارية 
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أساساً نوع من الواقع 7" إلا انه واقع أصولى في المجتمع وعرفي'!". وعلئ هذا 
الأساس يُستنتج من أصل من الأصول أصلاً آخر. يعنى حينما نقول: (وعد 
حسن بدفع مقدار من المال إلى حسين) فمن هذا الوعد بنفسه يستنتج ان حسناً 
مدين لحسين. ومن هنا «يجب» عليه ان يدفع إلى حسين المال. يعنى يستنتج 
(وجوب) مما هو كائن (واقع) ظاهراً. وبتعبير آخر حاول جون سيرل أن يجد 
مسخرجاً من المأزق فذهب إلى ان القنضايا الاعتبازية لون من الأقوال 
الاتجازية ثم اعقيز الأخيرة جزءاً من الأصول والأعراف الاجتماعية, أي واقع 
عرفي (أو اعتبار اجتماعي) «فيخلض ]لخ اتانيه السام اصبل! '"(بعتى 
وجوب الدفع) من أصل آخر (يعنى الوعد بالدفع) اوهو اسماخ لض منطتياً 
أيضاً بل نوع من الملازمة الخارجية. 

وبعبارة أخرئ ان أداء جملة (اعطى وعداً) من وجهة نظر سيرل - 
شية نعود خاكلا عرليةاأغظاة الونمعه ورتاتعازاة لعل يتغل ارد 
المسؤولية تلقائياً. وان هذا العمل يقع على عاتقه. يعنى ان المجتمع يعتبر انجاز 
هذا العمل معادلاً لتحمل الفرد مسؤوليته. وهذا 8 الأصول والأعراف 
الاجتماعية كما يعد المجتمع الأوراق النقدية مالاًء وتستلزم مبادلتها مجموعة 
أمور. و(ملكية) المال أصل اجتماعي؛ فكلا هذا الأصل كعيود من 
المعطورات نظي (يجبية آن لأ تيرق سالى) .كذلك (الرئاسة) أصل اجتماعي. 
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ومن هنا (تجب طاعة الرئيس». فعلئ فرض قبول رئاسة زيد يستنتج وجوب 
طاعته. وهذا الاستنتاج يقوم على أساس مفهوم الرئاسة وقبولها. 

ما يصطلح عليه سيرل بالأصل الاجتماعي هو عين ما يسميه المرحوم 
العلامة الطباطبائي (الاعتبار ما بعد نشوء المجتمع _الجماعة). الذي لا يعني 
سوئ التوافق على مجموعة قواعد عملية. لكن المهم ان سيرل عد هذه 
الأصول واقعاً. ويستنتج منها وجوبات هي بمثابة وقائع أخرئ. حقاً هل يكون 
عد العملة الورقية قيمة مالية أمرأً آخر غير الاعتبار؟ نعم ان هناك أمراً واقعاً 
وهو انهذااللونمن الاعتبار سائد في حياة الناسءإلا ان رواج اعتباره وشيوعه 
لا يغيّر اعتباريته.وقد اعترضوا بحق على سيرل: إذا كان الفرد غير مؤمن بقاعدة 
«وجوب الوفاء بالوعد» لا يلتزم بأي وجه من الوجوه بالوفاء بالوعد لمجرد 
ل بل الذي ينتج الالتزام هو الإيمان بالقاعدة القيمية الأولئ. 

والأمر كذلك بالنسبة «الإيمان بقيادة القائد». نعم الإيمان بقيادة شخص 
يعادل الإريمان بوجوب طاعته. لكن البحث ينصب على ان الإيمان بقيادة 
قائدهو عين اعتباره قائداً. لاغير. ومن الخطأ أساساً القول ان هناك شخصاً هو 
رئيس في الخارج والواقع. بل علينا القول ان «س» فى وعاء الاعتبار رئيس. 
وفي نفس هذا الوعاء هو واجب الطاعة. إذن فمن «رئاسة زيد» كواقع خارجى 
لا يستنتج وجوب طاعته7". | 


)١(‏ لأجل الاطلاع راجع: 
مم (1977 ,م09) .1قوع5 .1 .ل ركعتطاظ 01 126012165 رقطدم؟ أطتؤناه متيل مغ و11 
7 - 115 مم (م011)) 1125 .لال1 ,عه إساكتسمعط عط1 .114 - انا 
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نصل إلى الملاحظة الأخيرة: التى نأتى علئ ذكرها بايجاز: هناك 
لزناق مسجل جدونة انعو خياد عبن والحعي لشن بن 
سائر صفات الشيء صفة متأخرة وطولية ولاحقة. ويعبرون عن ذلك . 
ب «2[167 تامع ناوعع م00 » أو «لإء26ء626نازومنا5». والسوّال المطر وح هنا هو: 
هل تحتل جميع السمات التي ننسيها للأشياء الخارجية مرتبة واحدة أم.يختل 
بعضها مراتب متقدمة وبعضها الآخر مراتب لاحقة؟ حينما نقول: التفاحة عطرة 
الرائحة. حمراء. وزنها ثلاثون غراماًء فمن الوأضح :ان هذه السمات غير مترتبة 
بعضها علئ البعض الآخرء بل نسندها إلى الشىء الخارجي في مرتبة واحدة. 
وإذا فرضنا ان (الحسن) صفة خارجية للشيء أو الفعل بيقن السق ال قائماً: هل 
(الحسن) صفة في عرض سائر الصفات أم انه صفة في طول سائر الصفات؟ هل 
دكن اقول أن (نن شل حبو) وها قل عن بابي بيه تقول انه ام 
لا يعلل وانه حسن بذاتهء وان الحسن ينصب علئ الفعل بذاته مباشرة» دون 
واسطة, علئ غرار اتصاف المادة بالوزن؟ أم ان الحسن صفة تتعلق بالفعل 
بالواسطة؟ حينما يقال «س حسن» فنسأل: لماذا؟ ألانه كريم, ألانه جميل 
الأتذ يور اذا عات ندري باذ عشي اوس لأموقط باى هن هده 
الصفات, فهو بذاته حسن, لا لأنه متصف بصفة ماء بل لانه هو حسن فهو 
حسنء من الواضح سوف نجد بالبداهة ان هذا الكلام سقيم؛ وان صفة الحسن 
(سواء ذهبنا إلئ انها اعتبارية أو حقيقية) صفة متأخرة عن صفات أخرئء وان 
الحسن يأتى جراء كينونة الشيء على نحو من الأنحاءء ولا يأتي مباشرة 
وبدون واسطة. 


يغذن 


هذا هو معنئ ان «الحسن» صفة لاحقة ومترتبة [84عنمء؟ ,عم50], أي 
الهااتشقد إلى الشىء بعد اتصافه يصفات أخرئ: سواء أكان الاستاد اعتيارياً أم 
حقيقياً. وهنا تطرح نظريتان: الأولئ -ان صفة الحسن صفة لاحقة وهى صفة 
خارجية ترتبط بذات الشيء في عالم الخارج, وشيفد حققة إل الفحىء. أي 
يكون مفهوم الجملة (س شيء مفيد إذن فهو حسن) ان الشىء مستصف بكلا 
الصفتين في نفس الوقت الذي يكون اتصافه بأحدهما سبباً لاتصافه بالأخرئ: 
ونين الشفلايا: الفانياك اورم ضفة (الحبيى) عل العنفات الأخرى تريب 
اعقيارق: أى ان لكر يادزاكة اتات العدىء القناضة: يفيه بحسنا أو 
قنيضاً كانه يككون ايساد لضفات أخرئ فى العوة عفة السين كما هن 
الحال في ترتب سمة الحرمة علئ شرب المسكرء فمن الواضح ان صفة الحرام 
اعتبار وصفة للمسكرء ففي نفس الوقت الذي يترتب فيه اعتبار الحرمة على 
الاسكار, لكنه ترتب اعتباري وليس منطقياً. 

ويمكننا ان نستنبط النظرية الثانية ذاتها من كلمات السيد الطباطبائى. 
قو اذ ور الحم سند عنار عل للمال »رن تاها عه عدا رو 0م در 
«ان الفعل (س) مفيد. إذن فهو حسن اعتباراً لا حقيقة» و«زيد مقتدر, إذن 
متحدلة :ريا عار لأجفية: أي انه يرئ ان الحسن صفة من الصفات التى 
رون لاحقاً لصفات الشيء, لكن هذه الصفات توفر فقط الأرضية اعبار 
المعتبرء وليست أرضية لكشف صفة موضوعية أخرئ, وهذا الاتجاه لون آخر 
للبحث الشيق والمثير: الانتقال من الحقيقة إلى المجازء أو من العلم إلئ القيمة, 
ان الواقع إلئ الاعتبار. 
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آمل ان يكون هذا اللقاء ثواباً لروح المرحوم العلامة الطباطبائي. هدانا 
لله إلئ الفهم ومتابعة الفكر العرفانى الآلهى. والسلام عليكم ورحمة الله. 
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دراسة فى العلاقة بين العلم والأخلاق 
أبو القاسم فنائي 


اشارة: نبتدأ فى هذه المقالة بتحليل طبيعة المفاهيم الأخلاقية, التى 
تمثل مفتاح لغة الأخلاق وركتها الأبناسضثى فقاو بالسف سحا انمد اع 
وعينية هذه المفاهيم: وبعد ذلك ندرس أنواع الجمل الأخلاقية وطبيعتها 
وموارة التخدامها: وأخيرا مكف عير درس الغلاقة بين لع الأخلذى والحقيقة 
علئ تحليل العلاقة بين العلم والأخلاق. 

أنواع المفاهيم 

تصنف المفاهيم الكائنة فى أذهاننا -من زاوية من الزوايا إلى مفاهيم 
ماهوية ومفاهيم غير ماهوية. الماهيات مفاهيم -تفرض حسب الاعتبار 
الذهني -موجودة في الخارج. والعلاقة بين هذه المفاهيم وبين مصاديقها 
علاقة التطابق والعينية. أما المفاهيم غير الماهوية فهى انتزاعية وموجودة فى 
اذه سنن والعلاقة مين كسد الجقافيه وين مها دينها ختلاقة ارم 
والملزوم. وهذه المفاهيم تنوّع حسب طبيعة منشاً انتزاعها إلى مفاهيم 
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خارجية ومفاهيم ذهنية. وسمة الخارجية والذهنية تصدق على منشاً انتزاع 
هذه المفاهيم أوَلاً وبالاته وتصدى ثائيا وبالترض كل ذات المقاهيم: أى إذا 
كان منشأ انتزاع هذه المفاهيم موجوداً فى الخارج سُميت مفاهيم خارجية, 
وتسمّئ ذهنية إذاكان منشأ اتتزاعها مو 0 فى الذهن. 

امأف الطكواء العام م سمت (الفلسفى والمنطقى) بغية الأشارة 
إلى التنويع المتقدم. إلا ان اصطلاح الحكماء ل امنظاكعا انض وَلعدل 
الأفضل والأدق الافادة من سمتى الخارجى والذهنى فى هذا المجال؛ إذ ان 
الكثير من المفاهيم المنترعة بق الكتارج لت قاهيناً فلسفية بالمفهوم 
الاصطلاحى للكلمة» بل هى تجريبية أو رياضية أو أخلاقية. واطلاق 50 
الفلسفى عليها لأجل الاشارة إل كوتهاخارجية كنا ان المقاهيم الاتواعنية 
الذهنية لا تتلخص فى المفاهيم المنطقية أيضاً. ومن ثم يتضح ان كذب بعض 
المفاهيم الأخلاقية بلحاظ فلسفى لا يستلزم كذبها من جميع الجهات. 

ولا يضاح الفكرة السابقة ا المثال التالى: العلاقة بين الفعل والفاعل 
قبل صدور الفعل علاقة الامكان من زاوية فلسفية, وهذا لا يتنافئق مع كون هذه 
العلاقة من زاوية أخلاقية علاقة ضرورية. فالامكان والضرورة الفلسفية 
أخص من الامكان والضرورة الخارجية. والضرورة الأخلاقية مفهوم يتحدث 
عن علاقة عينية. فالضرورة الأخلاقية ضرورة خارجية رغم كونها ليست 
فلسفية. ومن ثم يضحئ حصر المفاهيم الانتزاعية الخارجية في المفاهيم 
الفلسفية أمراً خاطتاً؛ فكثير هي المفاهيم التي تستخدم في العلوم التجريبية 
والاميائية والرباطية مقاهيم انزاعية وهكية رغم كوتها عون فلسفية 
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تحليل المفاهيم الأخلاقية 

المفاهيم الأخلاقية أجمع معقولات ثانية؛ أي ان هذه المفاهيم: أَوَلاً- 
انتزاعية تنتزع عبر النظر إلى الموضوع من زاوية أخلاقية وتحمل عليه. 
وثانياً ‏ منشاً انتزاعها خارج عن دائرة الذهن. وعلئ هذا الأساس تضحئ 
علاقة هذه المفاهيم بالواقع علاقة غير مباشرة, وليس لهذه المفاهيم ما بازاء 
سيق كن السارة الي حسيا اوعقلا. وبتعبير آخر ان للمواضيع الأخلاقية 
صفات وخصوصيات تبرز فى قالب المفاهيم الأخلاقية حينما ترد هذه 
المواضيع ساحة الذهن اسان وهيل الفتفات والشتضوضيات كائنات 
لا تتوفر علئ امكانية فصلها عن الموضوع والاشارة إليها بشكل مستقل. 

ان نحو وجود الصفات الأخلاقية خارج الذهن دفع كثيراً من فلاسفة 
الأخلاق (الذين لم يتوفروا على تصور سليم وجامع للاشكال المختلفة لوجود 
الصفات خارج الذهن) إلى انكار الوجود العينى للصفات الأخلاقية وعينية 
المفاهيم الأخلاقية من حيث الأساسء ومن ثم لاذ هؤلاء الفلاسفة فى تحليلهم 
للمفاهيم الأخلاقية وبحثهم عن جذورها ومضمونها لمات الذهنية 
والتفسية ,تير العواطت والاحساسات والثيل والبفض: 

بينا إذا استطاع البحث اثبات ان هذه المفاهيم انتزاعية. يصبح الفرض 
المعقول عندئذ هو ان نلجأً إلى البحث عن منشأ انتزاع هذه المفاهيم. أنا النطة 
عن دليل علئ الوجود العيني والمستقل للصفات الأخلاقية فهو أمر خاطيّ من 
عيت الأساس:ويقوء علق أساس تضون خاطى عن تعو وسؤة هذه الصفات: 
أجل فالمفاهيم الأخلاقية الدالة على الصفات الأخلاقية حينما تكون انتزاعية 
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لا يمكن ان تكون هذه الصفات ذاتها قائمة خارج الذهن, رغم خارجية منشأ 
انتزاعها. 

وهذا القدر من الاثبات كاف للالتزام بالواقعية الأخلاقية وتبرير الايمان 
بالمضمون المعرفى للقضايا الأخلاقية وقابليتها للاتصاف بالصدق والكذب. 

لماذا 59 المفاهيم الأخلاقية معقولات ثانية؟ 

نصوص الفلاسفة المسلمين بصدد تنويع المفاهيم الكلية إلئ معقولات 
أولى وثانية نصوص يعتريها الاجمال والابهام. وهؤلاء الفلاسفة (الذين ابدعوا 
هذا التقسيم كما يظهر للمتتبع) لم يتفقوا على تعريف هذين المفهومين كما لم 
يتفقوا أيضاً علئ تعريف المعقول الثاني الفلسفي (الخارجي) والمعقول الثاني 
المنطقى (الذهنى). ومن ثم لم يتفقوا علئ تحديد مصداق هذه المفاهيم. 

المعيار الذي تبناه شيخ الاشراق لتشخيص هذه المفاهيم عبارة عن: «كل 
مفهوم يلزم من فرض وجوده وتحققه التسلسل معقول ثان». وحينما ينتزع 
العقل هذا المفهوم من الخارج يكون هذا المفهوم فلسفياً «خارجي». 

ذهب فلاسفة مدرسة صدر الدين الشيرازي إلى ان المعقول الفاني 
الفلسفى مفهوم يكون الذهن محل عروضه والخارج با اتماقامعا خاذنا 
للمعقول الثاني المنطقي حيث يكون الذهن محل عروضه واتصافه معاً. إلا ان 
هؤلاء الحكماء لم يقدمو تعريفاً دقيقاً لمفهومي العروض والاتصاف. ومن ثم 
يصبح تعريفهم في مقام التميبز بين المعقولات غير مجدٍ. 

يبدو ان العمل الممكن فى هذا الميدان هو ان نتجه إلئ بيان معالم هذه 
المفاهيم الثلاثة وخصوصيات كل مفهوم على حده. والتعريفان المتقدمان 
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ينبغي فهمهما بهذا الاتجاه. علئ هذا الأساس يمكن تلقى الخصوصيات التالية 
بوصفها قسماً من خصوصيات المعقول الثاني الفلسفي أو المفهوم العينى غير 
الماهوي: 

١-لزوم‏ التسلسل جراء فرض تحققه في عالم الخارج. 

؟-عالم عروضه الذهن, وعالم اتصافه الخارج. 

”'-غير قابل للتعريف. وهو مفهوم بسيط لا يقبل التحليل. 

غ-صدقه فى الموارد المختلفة على نحو التشكيك. 

لوو 1 بنفسه في عالم الخارج. 

1-منشاأ انتزاعه موجود فى الخارج. 

١‏ يُنتزع من زاوية خاصة من ذات الشىء أو من علاقته بالأشياء 

الأخرى. | 

/-يُنتزع من ماهيات ومقولات متباينة. 

4-ادراكه يتوقف علئ فعالية عقلانية, نظير المقارنة والمقايسة. 

ان بعض هذه الخصوصيات يمكن ارجاعه إلى بعضها الآخرء إلا ان 

الالتفات إلى كل خصوصية من هذه الخصوصيات مفيد فى معرفة هذه 
المعقولات. نلاحظ ان هذه المعايير تصدق على المفاهيم الأخلاقية. دعل 
سبيل المثال مفهوم الحسن فهو يصدق علئ الأشياء وعلئ الأفعال أيضاً 
ويصدق علئ الخصال النفسية وعلئ الغايات أيضاً؛ ومفهوم الواجب فهو 
يستخدم في القضايا العلمية وبستخدم في القضايا الأخلاقية والقانونية. 
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لماذا اضحت المفاهيم الأخلاقية عينية؟ 

ترتهن عينية أو ذهنية المفاهيم الانتزاعية -كما تقدم _بعينية أو ذهنية 
منشأ انتزاعها. من هذه الزاوية علينا ان نتناول بالبحث: هل المفاهيم الأخلاقية 
تنتزع من الأمور العينية أم من الميول والاتجاهات النفسية للفرد؟ أي هل 
السمات العسينية للموضوع تفضى إلى انتزاع تلك المفاهيم أم الميول 
والاتجاهات النفسية للفرد تفضى إلى ذلك؟ فى الفرض الأوّل سوف تدل تلك 
المقافيم عل اللقضوصهاخ المييت ييا نكن فق الفريض الفائق :تور إلى 
حالات المتكلم النفسية. وبتعبير أدق: أن الاستفهام 5 سيك أعسال 
المفاهيم فهل يرجع إلى خصوصيات ذات الموضوع أم يرجع إلى الحالات 
النفسية للفرد بالنسبة إلئ ذلك الموضوع؟ أي حيئما نقول: «الصدق حسن» 
فهل فى الصدق ذاته بغض النظر عن حالات الآدميين النفسية خصوصية 
ا 3 اعتبار الحسن له واطلاقه عليه أم ميولنا واتجاهاتنا النفسية تفضي 
إل اعتبار الصدق حسناً. وتدفعنا لحمل الحسن علئ الصدق؟ 

الاجابة: ان كلا العاملين مؤثر فى التقويمات الأخلاقية, أي تكون 
خصوصيات ذات الموضوع ميان 02 لانتزاع واعتبار المفاهيم الأخلاقية, 
وتكون اتجاهات وميول واحساسات الآدميين أزاء الموضوع هي السبب في 
أحيان أخرئ. ومن هنا يتضح ان اكتشاف منشأ انتزاع هذه المفاهيم أو دوافع 
اعتبارها يضع بين أيدينا مفتاح حل الاشكالية موضع البحث. 

منشأ انتزاع المفاهيم الأخلاقية 


المفاهيم الأخلاقية على ثلاثة أنحاء: 
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١‏ -مفاهيم فعلية. 
١‏ -مفاهيم وصفية. 
'-مفاهيم ربطية. 
)١‏ الصنف الأوّل للمفاهيم الأخلاقية يوسم بالأقوال الانجازية, وتنتزع 
من كلام المتكلم ضمن ظروف خاصة. التحسين والتقبيح الأمر والنهي, 
التوصية والحض أو دفع وتحذير المخاطب (البعث والزجر». والتقويمات 
واظهار الانفعالات. كل هذه الأمثلة مفاهيم من الصنف الأوّل. ان كثيراً من هذه 
المفاهيم لا يختص استعماله باللغة الأخلاقية, بل يستخدم فى ميادين أخرئ 
كالقانون وعلم الجمال... إلا ان تنوع الاستعمال لا يستدعى تنوع معانى هذه 
المصطلحات. ان هذا التنوع ينشأ من تنوع زاوية النظر التى يلاحظها المستعمل 
وان نشد م اللقة. يمكن ان تعد مك النقاهيم أخلاقية حيسا سحي البتكلم 
هذه المفاهيم من زاوية أخلاقية وحينما يكون بصدد التقويم واصدار الحكم 
الأعرؤ ال عند لخي التاتريى ا الشمالن ار المسا 
ان جنيع هذ النقاهيم تلبس كوب التحقق عن :ظريى النعالية اللتقوية. 
وهى في الحقيقة لون من الفعل والانجاز الذي يحصل فى ميدان الأخلاق. 
بواسطة اللغة. وحيث ان القول فعل موجود فى عالم الأعيان, إذن هذه المقاهيم 
") الصنف الثاني من المفاهيم الأخلاقية تمثل فى الحقيقة صفات تحمل 
على الموضوعات الأخلاقية (الغايات: السمات النفسية والأفعال الاختيارية). 
وهذة الصفات عبارة عن: الحسن والقبح. ما ينبغى وما لا ينبغي, 


5181 


المسؤولية والالزام, والصحة والخطأ. هذه الصفات تشترك الأخلاق والقانون 
ووهها ساون أشزى قن انكل انها وتسد قات الختلاقيه عبرظ ايكون 
الاتصاف بها من زاوية أخلاقية. وتتنوع هذه الصفات بدورها من زاوية منشأ 
انتزاعها إلى أنواع: 

أ-بعض الموضوعات الأخلاقية تنتزع منها الصفات السابقة بالنظر إلى 
سبيل المثال: السعادة بالذات أمر مطلوب, والعدل بذاته حسن. فاتصاف هذه 
الموضوعات بالصفات الأخلاقية غير مقيد يأي قيد أو شرطء ومن هنا 
لايحتاج العقل بغية ادراك الخصوصية الاخلاقية لهذه الموضوعات إلى 
الاستدلال. ويحصل ادراك الخصوصية الأخلاقية لهذه الموضوعات عبر 
الشهود العقلاني. وحيث ان موضوع هذه الصفات أمر خارجى وعيني يصبح 
معو ل وله هذه الموقتوعات حارعيا وعينيا نضا اى ان البتعادة هئ 
الواقع أمر حسن, والعدل في الواقع أمر حسن. 

ب - بعض الموضوعات الأخلاقية يتطلب انتزاع الصفات الأخلاقية 
منها إلئ حيثيات سلبية, وحينما تضم هذه الحيثيات إلى الموضوع يتوفر على 
صلاحية انتزاع وحمل الصفات عليه. ومن أمثلة هذه الموضوعات السعادة 
الدنيوية (الرفاه) : والصدق. أي اتصاف هذه الموضوعات بالحسن لا يحتاج 
إلى عروض حيثية عليهاء إلا أن حسنها اقتضائي ومشروط بعدم تعارضها مع 
قواعد أخلاقية أكثر أهمية منها. 

ان هذه الموضوعات متوفرة بطبعها الأولى على الصفة الأخلاقية. رغم 
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انها تفقد صفتها أثر عروض حالات عليهاء فتتصف بضدها. فالصدق بطبعه 
الأولى حسن ومما ينبغى: ولكن حينما يؤدي إلى قتل الإنسان البريء يفقد 
ورا عي ومما لا ينبغي. وتدرك الصفة الأخلاقية الأولية 
لهذه الموضوعات عبر الشهود العقلاني» أما ادراك الصفة الثانوية فيتم عبر 
الشهود العقلائى أحياناً. وعن طريق الاستدلال أحياناً أخرئ. 

ع الموضوعات الأخلاقية يتوقف اتصافها بالصفات الأخلاقية 
على عروض جهات مصححة, وتفتقر هذه الموضوعات إلى الصفة الأخلاقية 
بغض النظر عن الجهات العارضة. ومن الممكن ان تكون الجهات المصححة 
نتائج وغايات تترتب علئ هذه الموضوعات. وفي هذه الحالة يكون الحسن 
والقبح وما ينبغي وما لا ينبغي والصحة زالخطا تانها للنتائج التى يقدر اهميتها 
الميداق الأخلاقي. ومن ثم تضحئ الأصول الأخلاقية الى تفرزها هذه 
الملاحظات أصولاً تقومها النتائج, وتنحصر معرفة الحكم الأخلاقى لهذه 
الموضوعات بطريق الاستدلال: الذي يحدد الجهات المصححة العارضة التى 
هى مقياس سلامة الاتصاف بالصفات الأخلاقية, وقد يتم الاستدلال 8 
5 تحديد النتائج والغايات. 

د-تتوفر الصفات الأخلاقية مضافاً إل مصاديقها الحقيقية والعينية على 
مصاديق اعتبارية أيضاً. وينبع اعتبار هذه الصفات من اسِيّات مختلفة كالتربية, 
والعرف. والعواطف الإنسانية: الدينية» القومية.... وتدفع هذه الأسباب الذهن 
الإنسانى إلى تطبيق الصفات الأخلاقية على موارد غير مواردها الحقيقية. ومن 
هنا تصبح الجمل التي تحكي عن هذه الصفات اعتبارية؛ نسبية, تخضع للاتفاق 
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والمواضعة التى تختلف من ثقافة إلى الخو بودن مرنفلة اله اخرىئ يل 
تختلف من فرد إلى فرد و 

أن هذا الصتف من الجمل الأخلاقية تفل فى الواققع أفكاراً ذات 
سا قه وغلل :ولبقت أفكارا يطل على أساسن الدليل. أى ال أسحابي 
الاعتقاد بها ليس هو الدليل؛ نعم من الممكن ان تلتمس لها الأدلة بعد الاعتقاد., 
الأدلّة المصطنعة. 

يمكننا القول ان الأفعال التى تقع مورداً للأمر والنهى الشرعي تتتصف 
بالصفات الأخلاقية بالمفهوم المتقدم. فالمسلم أثر التربية الدينية يعتبر العلاقة 
غير المشروعة بين الرجل والمرأة أمراً قبيحاً رغم ان هذه العلاقة قد لا تعتبر 
فيح فى ثقاقة اخرئ: وإذا سألت المسلم عن منشأ القبح الذي يصف به هذه 
العلاقة يجيب: ««لآن الله قرر ذلك» أو «لأن الرسول نهئ عنها». فى هذه الأمثلة 
يتوسل الفرد لتبرير قناعته الأخلاقية بأمور ينحصر قبولها فى دائرة محيطه 
الثقافى أو الحضاري الخاص. وهذا هو أحد معاني الحسن والقبح الشرعيين» 
أي يمكن القول: ان الحسن والقبح الشرعيين صفة تنتزع من الموضوع بلحاظ 
الأحكام الشرعية أو النقظان الشرطي ومن الممكن ان كر هذا النعتي ابخد 
فاق الحسن والقيتم العقلائى: القومى, الاعتباري وحتئ الفردي أيضاً. 

من الممكن تفسير الأحكام الدينية في ضوء المعنئ المتقدم: ان الأخلاق 
الدينية لا تعنى وصفاً مباشراً للأفعال بالصفات الأخلاقية من قبل الدين» بل 

تعنى انتزاع الصفات الأخلاقية عبر الأمر والنهي والتحسين والتقبيح الديني. 
1 ان هذا التحليل منسجم مع اتناف الأفعال المامورتها برعا ببالحسن 


520 


والقبح الأخلاقيين اتصاف حقيقي. واثبات هذا الاتصاف يتطلب دليلاً. وهو 
أساس قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وهذا الدليل يؤكد ان 
الأحكام الشرعية ليست اعتبارية, بل هي شاعة حتقينة التعبيه والقني 
الأخلاقيين» وهذا الحسن والقبح مغاير للحسن والقبح الذي يترسخ في نفوس 
التعد ينيية أثر الترية الديدية: 

ان تنوع وتعدد مناشئ انتزاع الصفات الأخلاقية وتنوع استخداماتها 
افضئ إلى ظهور نظريات مختلفة ومتعارضة في فلسفة الأخلاق» ويبدو ان كل 
مدرسة من مدارس الأخلاق نظرت إلى قطاع من قطاعات هذا النيدان 
الفسيح, وعممت أحكام هذا القطاع علئ سائر القطاعات الأخرى. 

"") الصنف الثالث من المفاهيم الأخلاقية تحكى عن علاقات حقيقية 
وروابط الواقع ونفس الأمر. ولعل أمثئلة هذه الصنف 5 فت رفع كيتيا 
ذال تكوب ,تماد ها نض نون لا شعن اومن الخدرورة والامتناع للدي 
عاك نافيا فى 50 وف كالعلم والليق ةو شاف والجياسة 
والأخلاق والحياة اليومية يقبا ان الفرق بين الضرورة الأخلاقية وسائر 
الضرورات يكمن في المضمون والمفاد. لا فى كون أحدهما اعتبارياً والآخر 
حقيقياً. الضرورة الأخلاقية لا تختلف في يكموتها ‏ وجقاها رطيروسيا الود 
اختلاف مع سائر الضرورات, واستخدام الضرورة في الموضوعات الأخلاقية 
لفن كار أ مجان وسوف نعود إلى هذا الموضوع في فقرات البحث 
القادمة. 

ما ينبغى وما لا ينبغى لون من العلاقة, والبنيت ملك يران الأفوان 
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الانجازية أو المفاهيم الوصفية. ما ينبغى وما لا ينبغي توضح لوناً من الضرورة 
والامتناع بالنسبة إلئ الأفعال أو الغايات. والجمل المتضمنة لما ينبغى وما 
لا ينبغي في مال الأخلاق وغير الأخلاى يمكق استكخدامها بقصد الكقارعي) 
يمكن استخدامها بقصد الانشاء والاعتبار. وهذا الأمر أفضئ إلى ابهام أنتج 
بدوره نظريات مختلفة بشأن طبيعة الجمل المتضمنة لما ينبغي وما لا ينبغي. 

كيف توجد المفاهيم الأخلاقية؟ ا ْ 

التحليل المتقدم يتيح لنا امكانية حفظ العلاقة بين المفاهيم الأخلاقية 
والواقع, فالمعقولات الثانية تنتزع من منشأها عبر لون من الفعالية العقلانية. 
أي ان العقل حينما يأخذ بنظر الاعتبار منشاً انتزاع هذه المفاهيم؛ فان الذهن 
يتوفر ذاتياً علئ هذه المفاهيم أو يُبدعها. عندئذٍ فإذاكان منشأ انتزاع هذه 
المفاهيم أمراً عينياً فسوف تكون هذه المفاهيم عينية أيضاً؛ على هذا الأساس 
ترتهن عينية المفاهيم الأخلاقية بعينية منشأً انتزاعها. وهذه المفاهيم -كما 
تقدم -ذات مناشىء انتزاع مختلفة: 

١‏ تاهيه الأخلاقية الفعلية. عناوين تُنتزع من فعل المتكلم. هذه 
المفاهيم فى الواقع أفعال تنجز بالاستفادة من اللغة. وفئ هذه الموارد يكون 
الل افر من المتكلم واقعاً عينياً. والمفهوم المنتزع بالنظر إلى ذات فعل 
المتكلم يقبل الصدق والكذب. ونستطيع القول ان () يستحسن الفعل (ب) 
حينما يكون في الواقع فرد (أ) استحسن الفعل (ب). ونستطيع القول ان (أ) أمر 
بالفعل (ب) حينما يكون الأمر كذلك في الواقع. ظ 

؟ تزع الصفات الأخلاقية ا 1 الغايات والخصال الإنسانية 
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والأفعال كالصدق والأمانة والسرقة والايثار والاحسان والمحبة والعدالة 
والكرم... تنتزع وتحمل علئ هذه الأفعال. هذه الصفات تنتزع من أمور عينية 
أيضاًء وتبعاً لذلك فهى تحكي عن واقع قائم في نفس الأمرء وتقبل الصدق 
والكد: 
ارا خيرا المفاهيم الربطية الأخلاقية فهي تنتزع من الخارج أمفاء 
وتحكى عن الضرورة والامتناع العيني. علئ انه أحياناً كما تقدم -ينتزع 
الوه عدوا كانه قلنا ١.‏ سيا حو لبعرق ب لجر مويه ما ذو لين 
منشاً انتزاعها ويحملونها عليه. لكن تحليل حقيقة الاعتبار يؤكد ان الاعتبار 
فرع الحقيقةء ودون ان يكون للمفهوم ارتباط بالواقع فلا يمكن اعتباره. وإذا 
أمكن سوف لا يكون له التأثير المطلوب. ولكن على كل حال اعتبارية بعض 
مصاديق هذه المفاهيم أو استخداماتها العاطفية والانفعالية والسياسة لا ينبغى 
ان تفضى إلى انكار حقيقة وعينية هذه المفاهيم فى الموارد الأخرى. | 
ع الأحكام والأصول الأخلاقية ْ 
تنقسم الجمل والعبارات المتضمنة للأصول والأحكام الأخلاقية إلى 
ب العدل الاسائية: 
3 الجهزالشترية. | 
١-الصنف‏ الْأُوّل من الجمل الأخلاقية تستخدم استخداماً غير وصفى 
تماماً. وليس لها أي حكاية ودلالة, إلا بالملازمة والدلالة الالتزامية, نظير 
جملة «اصدق» أو «لا تكذب». فإذا صدرت من زاوية أخلاقية دلّت بالالتزام 
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علئ حسن وقبح الفعل, لكنها لا تتضمن دلالة خبرية مطابقية مباشرة؛ لأن هذه 
الجمل وضعت في الحقيقة لأجل صدور الأمر والنهى والأقوال الانجازية 
الأخرئء ولم توضع للحكاية والدلالة. إلا انه يمكن أن نضع الأمر والنهى فى 
قالب القضايا الخبرية, وعندئزٍ تقبل هذه الجمل الصدق والكذب. 0 

؟-الصنف الثاني من الجمل الأخلاقية ذات امكانية للاستخدام 
الانشائى أو الاعتباري ١‏ الخبري معاً. ان هذه الجمل من حيث المبداً أوَلاً 
وال لس وريه رسف سرف ولكق يكن المعداها لقت لقا 
والاعتبار. فنحن نصف بهذه الجمل ونوصي ولاس نواايها وتيك مضا 
انجاز أكثر من عمل عبر قول هذه الجمل؛ فحينما نقول مثلاً: «الصدق حسن» 
فق وهنا المون» و اسيناف و فنومةامةو انمزؤنا اتههالخنا ارا الفحدق: 
وأوضينا ودفعنا المخاطبين للعمل بالصدق أيضاً؛ ولكن يبقئ المضمون الكامن 
8 هذه الاستخدامات أو مسوغ معقوليتهاء هو المعنئ الواقعي والوصفي؛ وهو 
المضمون المعرفي لهذه الجمل. 

ينها ع سانيا نالا نزرد تعفن المحدق؟ اول شتفم 
الآخروين نحو الصتدق 6 لآ تسمع بأى ولعه جواباً يلقول:«الأتنى أرغب فى 
ذلك» أو «لأن الجميع يرغبون بذلك». فهذه الأجوبة لا تضع بايدينا دليلاً 
مسوّغاً ومعقولاً لاستخدام هذه الجمل؛ بل الجواب الطبيعى والمسوّغ: «لأن 
الفجدف قد[ كس واقعا»: ْ 

اما إذا سألنا عن الدليل علئ الحسن فسوف يكون جواب القائل مرهوناً 
بالجهة التى أخذت بنظر الاعتبار فى انتزاع العسد :و لاقتعا فيه مهلا إذا 
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اتتزعنا الحسن من فعل أوصئ أو أمر به الشارع فسوف يكون الجواب: «لأن 
الله أمر» اما إذا كان الانتزاع من ذات الفعل فسوف يكون الجواب: «لأن حسن 
الفعل بديهى ومستغن عن الدليل», وإذا كان الانتزاع بالنظر إلى نتائج الفعل 
وف كد 0 الجو 5 «لأن الفعل يفضى إلئ النتائتج س». وكل هذه الأجوبة 
مسوّغة وضامنة لمعقولية فعله. ْ 

علئ هذا الأساس يمكن ان نستنتج: 

أ-الصنف الأُوّل من المفاهيم الأخلاقية (التى تتحقق عبر العبارات 
الخلضيه:والين تعن الأموال الاتجان :)اهدر واقتدية رشني وعيمل 
تحكي عن ذلك الفعل, وتقبل الصدق والكذب. إلا ان عبارات هذه الأقول 
الانجازية ليست خبرية ولا تقبل الصدق والكذب. فان موضوع الصدق 
والكذب هو الخبر لا الانشاء والقول لا الفعل. ذات الأمر والنهى لا يقبل الكذب 
والضندق: ما الاكنازعنينا فقيل الضلاى والكدية ومن هنا فصي العم 
الفقهية خبرية تقبل الصدق والكذبء لأن هذه الجمل تحكي عن صدور الأمن 
والنهى التشريعيين» وهي تدل علئ الأفعال التشريعية الالهية. 

ب الصنف الثاني والثالث من المفاهيم الأخلاقية أي المفاهيم الوصفية 
والربطية تقبل الصدق والكذب. ومضمونها خبري معرفي. 3 موضوع جملها 
غينى وهو الكايات ان الأذراد أو الأ فال والمعات الاتمعارية وسحموايا أو 
ربطها عيني أيضاً. وهو المفاهيم الأخلاقية. 

في هذا الضوء نواجه في حقل الأخلاق لونين من الجمل: 

الأوّل: جمل تستخدم فقط لأجل الأمر والنهي والتحسين التقبيح والبعث 


5 


والزجر... وهى تفتقر إلى المضون العيني المباشر والمدلول الخبري المطابقي. 

الثانى: جمل تتوفر علئ امكانية الاستخدام لمقاصد متنوعة انشائية 
0 5586 هده الكل لأخل الصف الاشيان اانا وحم ١‏ 
أخياناً أخرى أجل النوصية والاستكسان واليشووة والارقاف اذا اخدنا 
مثلاً جملة «الصدق حسن» أو «يجب الصدق» نجد انها يمكن ان تستخدم 
بدافعين علئ الأقل, فبالاستعانة بهذه الجمل يمكن الاخبار ويمكن الانشاء 
أيضاً. خلافاً لجملة «اصدق» فانها انشائية بحتة, ولا امكانية فبها للحكاية عن 
صفة واقعية للصدق. 

العلاقة بين العلم والأخلاق 

تتشكل لغة الأخلاق من قسمين: خبري وانشائي (اعتباري). القسم 
الانشائى هو الجمل الانشائية التى تصدر بالاستعانة بها من المتكلم الأقوال 
الانجازية نظير الأمر والنهي. د الجمل يمكن ان تستخدم فقط للانشاء 
وبقصد الانشاء. اما القسم الخبري فهو يتشكل من الجمل التي يسرتهن 
استخدامها بقصد المتكلم. ومن سين تبغا لقند المنتكلم مين 
اخبار أو انشاء. 

)١‏ لا معنئ لادعاء الارتباط المستقيم بين العلم والأخلاق في مورد 
الجمل الانشائية نظير: «لا تكذب». «اصدق», حيث يصدر فعل الأمر بواسطة 
هذه الجمل؛ والأمر كذلك بالنسبة للجمل الاخبارية: «يجب الصدق». «الصدق 
حسن» حينما تستخدم بقصد الانشاء والاعتبار؛ لان هذه الجمل -حسب 


الفرض -ليست خبرية. لكن دعوئ وجود ارتباط جذري وغير مباشر بين هذه 
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الجمل وبين الواقع أمر معقول تماماً ومقبول منطقياً؛ لأن: 

ولا ان ضدور الأمر والنهى الأخلاقيين خاضع لضوابط وشروط عينية 
وقيمية, وبدون هذه الضوابط والشروط يفقد الأمر والنهى تأثيرهما المطلوب, 
وسيكون صدورهما لغواً وعبثاً. 

ثانياً تلق الأهر والنهى وامتثالهما خاضع لضوابط ومعايير بدونها تفقد 
طاعة الأمر القن ومتابعتهما الأساس العقلى. فالعاقل الحكيم بخكم عقله 
كيه انا هر بالفعل المثير لشاف قلا عه ولايدعو الآخرين الي 
وهو بحكم عقله وحكمته أيضاً لا يتبع كل أمر وأي آمر ولا يستحسن ويقبح 
بشكل مطلق ولا يندفع تحت طائلة أي دافع. فالإنسان العاقل يوزن احساساته 
ويقيسها فى ضوء المقاييس العقلانية. 

وهذا يعني ان التحسين والتقبيح والأمر والنهي ومتاكن الاق ال التى تطلق 
بقصد بعث أو زجر المخاطب يسجب ان تستوفر على شروط تحكم الحقل 
الأنشائى اللقوىء لك يكون هذا الأنشاء أخلاقياً. هذه الشروظ تشكل مناذئ 
للأقوال الأتجاري: الأحلاعية وى قم بدوزها الل تيادف افيه وعسير 
اخلذقة زم القروط غير الأخلاقية القدرة والاختيار فى انتخاب الفاعل 
للفعل والترك, وعلئ هذا الأساس لو ثبت علمياً ان الفرد دو ا 
انجاز فعل ما فسوف نستنتج من هذه المقدمة العلمية ان هذا الفرد غير مشمول 
بالأمر والنهى الأخلاقيين. 

يراد 9 المبادئْ الأخلاقية القيم الأخلاقية التى تحكم علئ صدور الأمر 
والنهى والانشاء وسائر الأفعال القولية. الأمر والنهى 50 فعلان اختياريان 
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يصدران من المتكلمء ومن ثم تحكمهما القيم الأخلاقية؛ على سبيل المثال 
عندما يعجز المخاطب يصبح الأمر والنهي لغواً وقبيحاً وهذا القبم مانع عن 
صدورهما من العاقل. في هذا الضوء يتضح ان القسم الانشائي من اللغة 
الأخلاف موقط بالؤاقم غير النباد وبلساط التيداً والقانة ومن ف ينيع 
الانشاء الأخلاقي قابلاً للاثنات والأيطال:وهذا يعتى الارتباط غير المبائن 
بين العلم والأخلاق. ْ 
أجل علينا الالتفات إلئ ان الشروط ليست سلبية باستمرار لكى ينحصر 
دَوْرَعا بالابطالكيل تأت فصر هذ ةالفووط ابحانة ومن الحمكة الافادة يلها 
في تثبيت الأمر والنهي الأخلاقيين. فالعاقل الحكيم يأمر وينهئ من زاوية 
اعوط نان هرو عام فط :رتجيم الأضال الأحلاضة الأخرط سين 
عسي ع وحض وابراز للانفعالات الأخلاقية انما تتم تحت ظروف 
وشروط خاصة لكى تكون مقبولة عقلائياً. وهذه الشروط بمجموعها يمكن 
الاصطلاح عليها بالرؤ ية الأخلاقية. والرؤية الأخلاقية حاكمة على الجمل 
الأخلاقية وبدون رعاية مقتضياتها تفقد الأحكام الأخلاقية قيمتها وتتضحى 
فى الواقع أحكاماً غير أخلاقية. | 
ْ فى هذا الضوء نلاحظ قيام الارتباط غير المباشر بين هذا القتسم من 
العبارات الأخلاقية وبين الواقع. وفي ظل تلك الشروط التي هي أمور عينية 
يمكننا الأمر والنهي أو اثبات وتأبيد أو ابطال الواجبات الأخلاقية, دون ان تقع 
في مغالطة منطقية. الأمر والنهي الأخلافاه كطانان هلد كا ومسوعا, وت هن 
صحة وسقم الأمر والنهى بوجود وعدم وجود المعيار المصحح والمسوع. 
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علئ ان نذكر بان القسم الانشائى الأمري من اللغة الأخلاقية يتوقف 
ويتأسس علئ القسم القيمي من تلك اللغة؛ لان بعض الشروط المسوغة للأمر 
والنهى الأخلاقيين هي عين القيم الحاكمة على صدور الأمر والنهى. حيث ان 
الآمر 5 الناهى من زاوية أخلاقية يمارس عملاً محكوماً بالقيم الأخلاقية. 
فالآمر الأخلاقي مثلاً لا يتمكن من الأمر بالفعل القبيم, وإذا فعل ذلك فسوف 
يكون أمره غير أخلاقي ولا يستحق المتابعة, ومن هنا نتوسل دائماً فى تبرير 
أوامرنا الأخلاقية اند الأخلاقية. ْ 

") أما علاقة القسم الخبري من لغة الأخلاق أي الجمل المتضمنة وصفاً 
أو ربطأاً أخلاقياً فهى علاقة مباشرة. فهذه الصفات والروابط ذاتها وجه من 
وجوه عالم الواقع 5 مع سائر وجوه هذا العالم. ان عينية الصفات 
والعلاقات الأخلاقية تفضى إلى ان تكون الجمل المتضمنة لهذه المفاهيم ناظرة 
إلى الواقع وذات مضمون معرفيء وتقبل الصدق والكذب. 

علئ هذا الأساس تكون العلاقة الاستنتاجية بين الجمل الأخلاقية 
وغيرها سليمة, ولا تتضمن استحالة منطقية. نعم تخضع هذه العلاقة للقواعد 
المنطقية القائمة في حقول العلم والفلسفة. حيث لا يصح استنتاج أي قضية من 
أى قضية أخرئ؛ ولا يمكن الاستدلال على كل تشىء استناداً لأى 5 

ان الأدلة التى أقيمت لنفى هذه العلاقة واقامة جائل متطي 58 العلم 
والأخلاق للست يك لأن 58 هذه الأدلة تنطلق من فرضية اولقة 
الأخلاق ليست وصفية وان الجمل الأخلاقية انشائية. وقد لا حظنا ان القيم 
الأخلاقية ذاتها لون من الواقع, والأخلاق ذاتها لون من العلم. حيث ان قسماً 
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فق الموضوعات والتعمولات والعلاقات الى يدرينها مور حققية وغيدية: 

في هذا الضوء تصبح العبارات الت للحسن والقبح أو ما ينبغى وما 
لا ينبغي قضايا ناظرة إلى الواقع وتقبل الصدق والكذب, بحكم كونها تستخدم 
قصد الوعلف:والأهياريهن زاوية أحلافية لاقصه الأقاء او الاا ره ود 
ثم يمكن ان ترتبط منطقياً بالقضايا الواقعية. فهذه القضايا تحكى عن صفات 
وعلاقا تالواقم واتقنى الأو وض مرفيظة بات فاك الم ضرع الراقية: 

لنأخذ مثالاً: ان حسن وقبح ووجوب وحظر بعض الأفعال يرتهن 
بالنتائج والمصالح والمفاسد المترتبة علئ الفعل. وعن طريق هذه النتائج 
يمكن اثبات أو ابطال الحسن والقبح والوجوب والحظرء وحيث ان العبارات 
التى توضح نتائج الفعل قضايا علميه أو فلسفية عندئذٍ يكون اثبات وابطال 
الصفات الأخلاقية عن طريق نتائج الفعل معادلاً للارتباط المنطقى بين 
الأخلاق والعلم والفلسفة. رغم ضرورة اثبات أخلاقية النتائج. | 

العلاقة بين الضرورات الأخلاقية والواقع 

العلاقة بين الجمل المتضمنة لما ينبغى وما لا ينبغى بالواقع تتطابق تماماً 
فى حال اطلاق هذه الجمل يقي الخنعنا د و فيان 59 الارتباط القائم بين 
الأمر والنهى وبين الواقع. وهو ما تقدم بحثه. اما إذا استخدمت هذه الجمل 
بقصد الاخبار فهي ذات مضمون وصفيء وتخبر عن ضرورة وأمتناع الفعل 
ولذا تقبل الصدق والكذب عبر مراجعة الواقع. حينما يقول شخص ما: «يجب 
ْ فعل س» فاذا كان «س» واقعاً لااضرورة لانجازه كان قوله غير مطابق للواقع 
وكاذب. تأمل طريقة استخدام هذه الجمل في اللغة الأخلاقية وطريقة الدفاع 
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عنهاء تجد ان الضرورة فى هذه الجملات قد تكون ذاتية أحياناً وأحياناً أخرئ 
تكون اقتضنائية ا وخر ضيه وغيرية: وفي الحالة الأخيرة تنتزع هذه الضرورة من 
علاقة الأفعال بالغايات أو من عناوين أكثر عمومية للأفعال. هذه العبارات في 
الحقيقة قضايا شرطية؛ ولا تنص علئ الشرط لوضوحه. 

أما ما هى الغايات فتحديدها تابع لشروط استخدام العبارات. فحينما 
بقولة الاين الريك رزرندت وليل الحسال ادزام وحن مستمو ار 
إلى الجملة «إذا أردت الحفاظ على صحتك عليك باستعمال الدواء س». 
تلاحظ هنا ان الغاية هى الحفاظ على الصحة. ومراجعة المريض إلى الطبيب 
ولخ علق اراد يذه ادا بوره دا والرين ير وك علاقة وضرورة واقعية, 
وكلامه يحكى عن واقع يمكن تصديقه أو تكذيبه بالرجوع إلئ عالم الخارج, 
فإذا كان تتا الدواء لا يؤدي إلى الحفاظ علئ الصحة يصبح كلام الطبيب 
كاذباً ومخالفاً للواقع. 

هذا فى مجال الطب. والأمر علئ نفس الوتيرة فى ميادين الأخلاقء انما 
يختلفان فى لقانت لافى مضمون العبارات. الغاية فى الأخلاق تختلف عن 
الغاية فى الطاب و الأكدرف الستكرونة الأخلاقية لون من العلاقة 
التكو 75 وهى لا تختلف أدنئ اختلاف مع الضرورة الفلسفية والعلمية من 
خيك لضم 0 والمعنئ. فإذا فرضنا ان السعادة غاية الأخلاقء. وان السعادة 
أمر مطلوب بذاته فى مجال الأخلاق؛ يصبح معنئ جملة «يجب الوفاء بالعهد» 
هو ولأجل الخصو ل علئ السعادة يجب الوفاء بالعهد». ولكن إذا اكتشفنا ان , 
الؤقابالعيد لا يلمت :دور في تحقيق السعادة كذبت العبارة المتقدمة» وحيث 


ان العلاقة بين السعادة والوفاء بالعهد علاقة واقعية فان العبارة التى تحكي عن 
هذه العلاقة عبارة خبرية وتقرر واقعاً. ان هذه الغاية تطلع ينتظر تحققه الفرد 
جراء الحياة الأخلاقية. 

ان هذه الغاية تؤخذ مسلمة مفروضة في الحوار الأخلاقي بين المتكلم 
والمخاطب. وأفضل شاهد علئ ذلك ان المتكلم حينما يظالب بالدليل فانه 
يستدل في بعض الموارد علئ ضرورة الفعل بضرورة الغاية. وهذا يدل على ان 
الضرورة الأخلاقية لبعض الأفعال ضرورة غيرية استعيرت من ضرورة 
-العانات :وم لساك أرضا ال ككرة شرو التاباك انها غير ذاعه ولكن 
لا بد ان نصل فى النهاية إلى غاية ضرورية بالذات ولا تتطلب استدلالاً 
وبرهاناً. وبتعبير آخر ان بعض الأفعال مطلوبة بالعرض وتصل في النهاية إلى 
مطلوب بالذات. 

على هذا الأساس فالعبارات المتضمنة للضرورات الأخلاقية تمثل فى 
لتقا يعر لبك رارك لمر عن را موي عن الم كاري كن 
اثباتها ونفيها بالرجوع إلئ هذا العالم. على ان هذه العبارات يمكن استخدامها 
بقصد الاعتبار والانشاء أيضاً ولكن يبقئ ارتباطها مع الواقع بشكل غير مباشر 
ميحنوظأ حتيخ فى استخدامها الانقناتى. ومن هنا تلاحظ ان :هذه العيارت :فى 
استخدامها الانشائى ينك ريينا اذ اقع. ْ 

حينما نقيس الأفعال التى لا ضرورة ذاتية لها بالغايات المطلوبة نجد ان 
هذه الأفعال لا تخرج عن ثلاثة اشكال: اما ان يتوقف تحقق الغايات عليهاء 
وهذه الأفعال تنصف بالضرورة والوجوبء ولأجل بيان هذه الضرورة يفاد من 


عبارة ينبغى أو العبارة المتضمنة لها. واما ان تكون الأفعال مانعاً دون الوصول 
إلى الغاية المطلو بة. وهذه الأفعال تتصف بالامتناع, وعبارة لا ينبغى تعبر عن 
هذا الامتناع. وأخيراً الشكل الثالث من الأفعال. وهي التي تكو ن حيادية 
بالنسبة إلى الغاية المطلوبة, ولا تتصف بالضرورة أو الامتناع. 

القبارات التفين للقترورة الأحلايةه حكن أخيانا عن ضدؤورة 
وامتناع ذاتيين ولا يعللان ولا يمكن الاستدلال فليا والعقل فى ادراك 
ضرورة هذه الأفعال يغض النظر عن الغايات والنتائج. وتنحصر امكانية ادراك 
هذه العبارات بالشهود العقلى. الذي يمثل منبع ادراك البديهيات. مثلاً: مهما 
سعئ العقل ومهما فرض من قروطن لا يمكنه أن يجد مؤرداً لاليكون العدل فيه 
حسناً. وعلئ هذا الأساس يضحئ ادراك حسن العدل كلازم ذاتى لا ينفك عن 
الغذلمرفيناً بالقنهواه النقلى» وحيتما شال لم أصبح الفول حي 3 
تن حو ابسو ا ول العدل حسن بالذات, وحسنه لا يحتاج إلى علة, 
ومن ثم فهو غنى عن الدليل. 

وحيث نلوذ بالاستدلال بغية تبرير هذه العبارات, فان الاستدلال يتخذ 
شكلين رئيسيينء, وتبرر ضرورة وامتناع الأفعال في صورتين: الأولئى عن 
طريق النتائج وما تؤول إليه الأفعال, والثانية عن طريق تطبيق عنوان فعل آخر 
علئ الفعل موضع البحث. فضرورة الوفاء بالعهد مثلاً يمكن تبريرها عن طريق 
بيان نتائج هذا الفعل ويمكن أيضاً تبريرها عن طريق تطبيق عنوان العدل على 
الوفاء بالعيد: 

على هذا الأساس تتنوع الضرورة الأخلاقية إلى ذاتية واقتضائية 


وعرضية:, ومن ثم يكون للمفاهيم الربطية الأخلاقية ثلاثة مناشئ لانتزاعها 
على غرار الصفات الأخلاقية: 

أعيعون الأقعال شوووية اوس واوا تاتف بالط ذات 
الفعل ومع غض النظر عن جميع الحالات والعوارضء وهذه الضرورة أو 
الامتناع لا ينفكان عن الفعل بحال. وادراك هذه الضرورات بديهى, ولا يمكن 
اثنات البداغنة عن طدرق الأيكد لل قهذه الأفعال من راوية أخلاقية معانو 
زالذات» لا لغابة وغرسضن أو عتوان عارضن), 

ن عفظن الأفعال ضوؤوية أ وسيفقة نت ازاوية اخلؤوية لعا :ذانها: 
لكن ضرورتها أو امتناعها ليست ذاتية ويستحيل انفكاكهاء بل حينما تعرض 
جهات أكثر أهمية على الفعل فسوف يتغير حكمه. والنتائج التي تترتب علئ 
الفعل أحد الأمور الت تلعب دوراً في تحديد هذه الضرورة والامتناع. 

ج بعض أآخر من الأفعال ليس بواجب ولا ممتنع بذاته. بل ضرورته 
وامتناعه تبع لشروط وأوضاع تسوغ الحكم الأخلاقى. ومن الممكن ان تلحق 
هذه الأفعال الضرورة أو الامتناع من جهتين: الأولى عن طريق الغايات ذات 
الأهة الأخاوية والنان شع عر يق العتاويى القرورية أو المتفة أخلاقيا. 

د-وأخيراً بعض الأفعال التى تصبح ضرورية أو ممتئعة جراء الاعتبار 
والعقد الاجتماعى. ويحصل هذا الاعتبار نتيجة التربية والتعليم, التقليد 
كلقا لانت لد افق السياشية والشقافة اوافراك المصابع والحسسدة: 
ويتيسر ادراك هذه الاعتبارات عن طريقين: الأول عن طريق نص المعتبر 
بالأمر والنهى, والثانى عن طريق اكتشاف المعايبر والضوابط الى تم على 


أساسها الاعتبار, ولذا إذا ثبت ان الله تعالى أخذ بنظر اعتباره المصالح والمفاسد 
والحسن والقبح ف تتتريعائت امك ازاتكون فده الأمنون اساكا لقف 
الاعتبارات التشر د 

قلنا ان مفهوم مأ ينبغي وما لا ينبغى مفهوم ربطي, وهنا نطرح السؤال 
التالى: ما هما طرفا هذا الربط؛ إذ لكل ربط طرفان؟ الجواب هو ان هذه 
المفاهيم تحكي عن علاقة فعل وفاعل, أي تحكي عن ان الفعل (س) ضروري 
للفافق فى )"علق :ان (من) يمكن ان يكون شخصا أو جتاعة إنسافة أو كل 
الناس بل يمكن ان يكون كل فاعل مختار. اما العلاقة بين الفعل والغاية فهي 
حيثية تعليلية لهذه العلاقة, أي ان ضرورة الفعل للفاعل فى بعض الموارد تنبع 
من ضرورة الغاية ونتيجة الفعل. 

رغم ان العلاقة بين الفعل والفاعل قبل صدور الفعل علاقة الامكان 
فلسفياً. لكنها يمكن ان تكون علاقة الضرورة أو الامتناع فخ زأوية أخلاقية 
وهذه الضرورة مقابل الضرورة الفلسفية, وهى ضرورة عينية وافيعية أن 
الشرؤزات الخارسية ل تتجهرر فى الرورة النتلستيةواشتلاف الفليقة 
والأخلاق فى هذا المجال من 9 اختلاف زاوية النظر. فالفعل الواحد قد 
كنو مك ذخ ازج وليه رإشروونا بن زارية تلفي امن ذلفال 
ينطئ ال نان تهبرالضرؤرة الأختلاقية أمرا اععازيا وميا فالاتضاف 
بالضرورة والامكان قبل وجود أطراف الربط أمر ممكن ومعقول. 

صلاحية اصدار الأوامر الأخلاقية 

السؤال المهم الذي يستحق ان يطرح هنا هو: مَنْ الذي يمتلك صلاحية 
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وحق اصدار الأوامر والنواهي والتقويم الأخلاقي؟ يطرح هذا السؤال لوضوح 
إن الات ميد ارين الست ملدنة اخلافا: ويعنارة الشري اوضدون الامو 
والنهي وطاعة ومتابعة الأوامر والنواهي فعلان اختياريان. وهما موضوع 
للحكم القيمي الأخلاقي, ويتصفان بالحسن والقبح وما ينبغى وما لا ينبغي. 
ومن هنا يلزم بيان معيار صلاحية صدور الأوامر الأخلاقية: إذ بدون بيان 
واضح لهذا المعيار يمكن أن يكون كل أمر أخلاقياًء ؤيمكن أن يكون الأمران 
المكعا رضان اخلافيين فى فين الوقت: 

ف ااانه عل البيواكا الا طليها اقول اسع أ ماشه 
اصدار الأمر والنهى الأخلاقي (القانوني) يتبع قوط وضوابط ننشا من العقل 
السليم. وأحد هذه الشروط هو البصيرة والخبرة والاختصاص التي يتمتع بها 
الآمر. مثلاً: الطبيب وحده له صلاحية وحق الأمر والنهى فى مجال معالجة 
المريضء والمريض من زاوية أخلاقية مكلف بالعمل بارشادات الطبيب فقط. 
فغير المختص ليس له حق الأمر والنهى وأمره فاقد للاعتبارء وليست له قيمة 
أخلاقية. وليس علئ المريض أي التزام ازاءه. وهذه الملاحظة تشمل سائر 
الخخصاضات: الشرط الكخر ختقة واخلاض الآمن بالشنة للعامون أى :ان 
الآمر ينبغى ان يرعئ مصلحة ومنفعة المأمور, لا مصلحته ومنفعته الشخصية. 
حق ضور الأمر والنهي حق طبيعي وعقلاني اول وبالدذات: وتعدوة يشوه 
وشروطء بدونها لا يحق لأحد الأمر والنهى وليس هناك في عاتق الآخرين 
التزام بامتثال أمره. الله تعالئ أَوّل وأعلى شخص -علئ أساس المعتقدات 
الدينية -له مثل هذا الحق, وحق الله مطلق بالأمر والنهى فى جميع المجالات. 


لأنه يتوفر بشكل مطلق علئ جميع الصفات المطلوبة للتوفر على هذا الحق. 
فالله عالم مطلق وحكيم مطلق ورحيم مطلق وغنى مطلق لا يتصور له أي نفع 
في الأمر والنهي. 

ويأتى فى الرتبة اللاحقة الأنبياء والأئمة المعصومون. لأنهم متصلون 
بعالم الغيب» ومتوفرون علئ الحكمة والعلم اللدنيين» ومعصومون عن الخطأء 
ومتضفون بالكمالات الأخلافية كالأمانة والرحمة والشسفقة علي الخلق... 
فلهؤلاء صلاحية الأمر والنهى. وعلئ أساس المسلمات المقبولة تتوفر 
أوامرهم ونواهيهم علئ الشروط المطلوبة, واحتمال الخطأ منفى عنها. 

إذاتكاوزنا عابو الرععن صل إن الاتساق اليادق. حيث تنضيق 
ذائر #حى الامر: والنهى بالنسبة إليه. وتتبع بشكل كامل لياقاته العلمية والعملية, 
الأخلاقية, الاختصاصية والتحرييية: يمكن ان ايكون عق اكسذان الأ وامير 
للناس الاعتياديين اعتبارياً ووضعياً؛ إلا ان قيمة هذا الاعتبار ولياقة متابعته 
ترتهن بتوفر الآمر على الصفات الأخلاقية وغيرها من الصفات المطلوبة؛ إذ 
بدون ذلك ليس هناك أي الزام ‏ من زاوية أخلاقية -فى عاتق أي فرد بطاعته. 
ان الحقوق الاعتبارية لا بد ان تنتهى إلئ الحقوق املاح بحتسي يرا 
التفيتوضيةة والضروؤة الأوك تحبا وجكدن طنيعة وعنهلية لذ تن رعيد 
واعتبارية. فتفويض المواقع الدينية من قبل الله وتشريع الحقوق الاعتبارية 
تابع لصلاحيات وخصوصيات ضرورية» وتابع للحقوق الطبيعية؛ لأن أفعال الله 
تعالئ محكومة بالأصول والقيم الأخلاقية. فافعال الله التشريعية ليست عبثاً 
وفوضئء بل لها أساس وملاك, وهو القيم الأخلاقية. 
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على أساس ما تقدم تصبح الأخلاق أساس وقاعدة القانون, والحقائق 
متكاً الاعتبارات. وسوف تفقد الاعتبارات دعمها اللازم دون ان تضع الحقائق 
قدمها في الميدان, وسوف لا يلتزم أي عاقل من زاوية عقلية وأخلاقية 
اميا رت ومثل هذه الاعتبارات الفاقدة للأساس والدعامة لغو وعبث 
ولاضمان لتنفيذهاء ولا تصدر من أي حكيم. 

منهج معرفة الأحكام والعبارات الأخلاقية 

تضمن التحليل المتقدم النتائج التالية: 

١‏ -من الممكن بيسر معرفة الأوامر الأخلاقية عن طريق'معرفة مبادئها 
والشروط التى تحكمها. ويمكن أيضاً نفيها وابطالها عن طريق معرفة الوقائع 
التي تحول دون تنفيذهاء ومن ثم إثبات انها لغو. 

؟ -من الممكن ادراك العبارات القيمية الأخلاقية بحكم مضمونها 
الوصفى والخبري عن طريق الاستدلال؛ إلا ان القاعدة البديهية المنطقية تقرر 
ان نتيجة الاستدلال السليم لا بدٌ من حضورها فى المقدمات. ومن ثم يضحى 
الاستدلال علئ العبارات الأخلاقية منطقياً بشر ل ا عاناة ين 
وعبارات غير قيمية. وعلئ سبيل المثال: الحسن والقبح الذي يثبت فى نتيجة 
الاستدلال لموضوع من المواضيع يلزم ان يكون حاضراً في مقدمات 
الاستدلالء وهذا يستلزم وجود عبارة أو عبارات بديهية أخلاقية تدعئ 
ميات لمق المان او اين الارلت: 

يثبت التحليل أعلاء أن نفى إذاهة جميع العبارات الأخلاقية لا يحالفه 
الصواب, ودعوئ حاجة جميع الستارات الأختلاقية إلا الالستدلال ته 
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بالشك الأخلاقى. والعبارات البديهية الأخلاقية تحصل جراء الشهود العقلى. 
فإذا أخذنا 0 المثال عبارة: «العدل حسن». وحاولنا فصل العدل 3 
الحسن, وافترضنا فوووا يكون عولأ وقرر عون اصرف مؤاسة سا لتنا 
فشلاً. وهذا يدل علئ ان الشك الابتدائى والمؤقت فى حسن العدل ليس دليلاً 
علئ حاجة اثبات الحسن للعدل إلى الاستدلال, ل هذا اللون من الشك 
يمكن ان يعتري سائر القضايا البديهية» وطريق التخلص منه هو ان نضع الذهن 
فى شروط يستطيع ادراك صدق هذه القضايا. 
ْ الفكرة المتقدمة تعبير آخر عن نظرية علماء أصول الفقه فى هذا المجال. 

فهؤلاء يقولون ان حسن العدل أمر ذاتي, ولأجل انتزاع الحسن من العدل 
لاحاجة إلى ضم أي حيئية تعليلية أو تقييدية إلى العدل. فالعقل حينما يلاحظ 
«العدل» مع غض النظر عن أي أمر آخر يجد ان العدل حسن. 

عَن هذا الأساين لايل من الكعتراف بالضرورة أوالعسن الأوليتين أو 
بديهيات العقل العملى. فبديهيات العقل النظري غير مجزية فى اثبات العبارات 
الأخلاقية (الحكمة العملية). الاق الغتروو الأر ذه ينكد أن تكوق الأمر 
الالهي والحسن والقبح الشرعيين. فهذا القول لا يحل المشكلة؛ لأن حسن 
الأواتنحالشوورات العرعية ووجوب طاعتها لسن ذانيا ولأ يدرك بالبذاهة: 
ومن ثم يتطلب دليلاً وتعليلاً بيدا إلى ضرورة أخرئ. 

وأوضح دليل علئ الفكرة المتقدمة يمكن تحديده بسهولة عبر الاجابة 
علئ الاستفهام التالى المطروح علئ تلك الأوامر: لماذا يجب طاعة الأمر 
والنهى الشرعيين؟ 3 مجرد امكانية طرح هذا الاستفهام دليل علئ ان الأوامر 
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الشرعية ليست الضرورة الأولئ. ووجوب طاعتها يتطلب دليلاً وتبريراً متكئاً 
على ضرورة أخرئ. وبتعبير آخر ان امتناع أمر الشارع بالقبيح ونهيه عن 
الحسن ليس بديهياًء واثبات هذا الامتناع يتطلب دليلاً. نحاول تركيبةٌ بمعونة 
صفات الله تعالى التى لا تتلائم مع صدوز الأمد بالقبيح والنهى عن الحسنء 
ويدوخ اتباك هذه اين صية (صفات اللّه) لا تتأهل الأوامر 7 اهى الشرعية 
للطاعة. ومن هنا فقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع التى يفيد منها 
الفقهاء فى استنباط الأحكام الشرعية قاعدة غير بديهية. ْ 


العقل العملى فى ضوء 


الجذدل الايرانى المعاصر 
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العقل العملى فى ضوء الجدل الايرانى المعاصر 
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اتجه في هذه الفقرة من البحث نحو الكشف عن طبيعة الجدل المعنى 
عامة. قبل محاولة تقويم المعطيات والنتائج فى ضوء اتجاه الباحث. أي 7 
نحاول تفهم ما يدور فى الاطار العام, ما 08 هذا الجدك مى خحصوسنات 
اتسين سام ووه التحق:(اللمكمة العدلية) تخاو ل القاءالعبوع عتلة 
ملامح هذا الجدل. 
وضعت بين يدي القارىّ تعريباً لنصين, أحسب ان التمعن فيهما يقرّبنا 
من فهم طبيعة الحوار الدائر فى ميدان الجدل العقلى الجاد فى ايران حول 
بوضوع الحكمة العملية. ويؤهلنا لنقد وتقديم الاتجاهات الرئيسية المطرومة 
فى هذا الميدان. 
٠‏ النص الأول عرض لنظرية الطباطبائي. هذه النظرية التي لم تتستطع ان 
تجتذب إلئ فلكها العام أنصاراً يتابعون تبنيها بكامل النتائج الخطيرة التي 
تترتب عليهاء حتئ في محيط الطباطبائي (حوزة العلوم الدينية فى قم). ومن 
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اليسير علينا تفسير غياب متابعة نظرية الطباطبائى فى محيط الدارسين 
المحدثين للحكمة, الذين تكونت منظومتهم المعرفية فى ظل المعرفة الفلسفية 
الحديثة (الغربية)؛ ذلك ان نظرية الطباطبائى قيلت أدواة فى التحليل 
لم تعد مقبولة فى ظل تطور الدراسات النفسية الحدفة: وم ثم أضحت لغ 
اللنانطنانن :وأا نلعتل لبه وفاعياتها أمرأ غزينا. جل مرقرهاً مسن خنيك 
الاسام النيت 

اما إذا حاولنا التعرف علئ أسباب مجافاة حوزةالعلوم الدينية لاتجاه 
الطباطبائى فالأمر يستدعى تأملاً: ان هذه الدائرة الدراسية تداولت نظريات 
الحكمة الاسلامية, 5358 فى أوشاطها نظريات الفلاسفة وبل أحذت عن هله 
النظريات كثيراً فى درسها لأصول الاستنباط الفقهي. فكيف بها وهي تجفو فكر 
المكماء فى التقل العماق ؟ [ ْ 

ان سر الجفاء اكب القاتهاء رج فى قنرق ل موقع اتجاه مدرسة 
العقل لكام يس الست كن درم بن فنا اماما قن قيلي الدرنين 
الفقهى الحديث وأصول استنباطه. هذا الدرس الذي تبنى بقوة نظر 520 
العقل الكلامية فى تحديد مناهج الاستنباط, وفى عملية الاستنباط ذاتها. 

لكن الفلسفة تر نهذو لعزا لغيه كل الايشحان: يز :ظل الفلسقة 
حضورها الواضح في فكر المدافعين عن مدرسة العقل الكلامية, لكنه حضور 
اداتى. إذ اتجه دارسوا الحكمة العملية وهم فى صدد الانتصار لمدرسة 
كلمن إلى استخدام أدوات الفلسفة. وهذا أمر يتجلئ بوضوح فى النص 


الثانى الذي تقدم. 
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النص الثانى هو نص طلاب الحكمة المتعالية (مدرسة صدر الدين 
الكيرارق): الطلاب الأوفياء لأدوات هذه المدرسة: والأكثر وقاءً لاتجاهات 
البحث السائدة في علم أصول الفقه. فأنت تلاحظ كيف تمسك بقاعدة الملازمة 
بين حكم الشرع وحكم العقل, وببداهة مدركات العقل العملي؛ وكيف حاول 
الانتقضاض علئ اتجاه الاعتبار والمواضعة انطلاقاً من فكرة المعقول الثانى 
ونظرية الانتزاع الفلسفية. ْ 

نعود إلى دراسة سروشء هذه الدراسة التى حرصت على عرض نقدي 
مباشر لنظرية العلامة الطباطبائي, أي انك د بوضوح ان الباحث عمد إلى 
عرض يبرز فيه أساساً ما استهدفه من فجوات في النظرية موضع البنحيف: 
وما استهدفه فى ملاحظتى لدراسة سروش تحديد المدار والأفق الذي يدور 
0 و ِ 

فى فقرات المقارنة, التى عقدها سروش بين الطباطبائى واتجاهات 
الغراب تلاحظ لو اا ل كد لأتجاء التعر ينه الانجليزية هيوم - 
فنجشتين -آير-مور_بئتام -... وغياباً ملحوظاً لاتجاهات أساسية فى فكر 
الغرب الحديك: وعلئ رأسها النقدية العقلية وفكر فيلسوقها عما نوكيل كلت 
لم يتعد خيار واتجاه الباحث اطار خيارات الاتجاهات الحاضرة. حيث تعلم 
علئ أرضها. 

لقد بالغ سروش في توثيق دراسته. وحرص حتئ على تسجيل المعادل 
اللاتيني لأسماء اعلامه التى أتئ على ذكرها في تفاصيل البحث. سينا اغفل 
(فنائي) صاحب النص الثاني عملية توثيق دراسته بشكل غريب. فهو لم يهمل 
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الاشارة إل مصادر البحث العامة فقطء بل تبنئ بعض الأفكار المفصلية فى 
نارين لمكم القملية اموق امهيها إن أمجناها ارمع اران اذا ؛ 
وهذا الاغفال لا يمكن اغتفاره لبحث علمي علئ أي مستوئ من المستويات. 
لعل هناك من يتساءل عن النصين اللذين ترجمتهماء وهل يمثلان الجدل 
الراهن في ايران؟ لا أستطيع ان أدعي ان نصين من مختلف النصوص 
المطروحة يمكنهما ان يمثلان واقع الجدل في أي منازلة فكرية, لكنني أستطيع 
ان أقول ان النصين يمثلان مساحة كبيرة من تفاصيل الجدلء ويعكسان أهم 
الملامح التى تحكم عامة الجدل التى يهمنا اماطة اللثام عنها. 
للجدل انان سحاو ممم كر ةفع اهف الولف :رينت 
فى محيط علم الكلام بأدوات الفلسفة التقليدية. ومعسكر استورد أدواته وجل 
معطياته من غرب المعمورة. هذه هي الصورة التي انتهئ إليها جدلٌء فتح 
الطباطبائى بابه بتقد لاتجاه مدرسة العقل الكلامية, بأدوات وطرق تنتمي إلى 
التاريخ, 1 عاد الطباطبائي وتلميذه مطهري معه ليغيبا كناقدين لاتجاه العتول 
الكلامى: فيحل محلهما فى حوزة فعاليتهما جيل من المدافعين عن مدرسة 
العقل الكلامية بسلاح الحكمة العتيدة, هذا الجيل الذي واجه أساساً الاتجاه 
التدرين محكمة الفري الحديقة: 
إذن تلخص الموقف: اما بالدفاع عن اتجاهات علم الكلام التى يحتضنها 
علم أصول الفقه والفقه ويمنحها سطوته, واما بتبنى مكلات الى 
الانجليزية بامتداداتها المعاصرة. وهذا المال فى الحكمة العملية هو قدر الفكر 
[ عامة فى الشرق العربى الاسلامى؛ بابسا احافات التوفيق أو التلفيق؛ التى 
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بعة "انا لك الوقوك علن عكر التطورات الغلفية الحدهة واتجازات الغرت 
المعاضو وهى ترتذئ عقالاً. وأما بالوقؤف غلك قاعدة الأصالة مسعيدلة الثقال 

ان هذا المآل هو مكمن أزمة العقل فى عالمنا الاسلامى. ان الجدل 
الراهن حول الحكمة العملية لم يفتح كوة 58 ويه امكالياك الس اننا 
تنقل بين قداسة فكر السلفء الذي يجب الدفاع عنه بشتئ الأساليبء وكان 
علئ رأسها الافادة من معطيات الحكمة المتعالية, وبين نهائية المعالجات التى 
بسيو الترييعة: الساليا ف الى كه الفرريود أكشمية انها جهانة 
المطاف فى البحث عن معالجاتٍ لأشكاليات النحعه 

جيه] تكون الندرقا. عرد ود نش هوه يندرا سند كان اند 
والتقدم. وحصر الجهد المعرفي في حدود الجغرافية, التى فرضت. حيث تحدد 
الجغرافية هنا زمناً معرفياً. سميته عصر الحواشىء إذ يتحول الجهد المعرفى فى 
أرقئ اشكاله إلى تعليقات أو قل اعادة تظهير لما دار علئ مسرح سروه 
النهائية المقدسة أو المرهبة؛ أي مسرحاً أغلقت آفاقه. 

بينا لا يفترق النمو والرشد المعرفي عن سيادة أفق فسيح) يتيح 
للجاهدين علئ طريق المعرفة ان يفتحوا بصائرهم أمام ما فات علئ اسلافهم, 
فيفتحواكوىٌّ جديدة» يبصرون من خلالها الجديد. ويخلقون الفضاء النموذجى 
لما يعتاولونه من أفكار. ْ 

ولا يفترق النمو والرشد المعرفي عن جرأة تستند إلى تراث معرفي غني, 
نعم العقل المستند إلى معرفة, والمسلح بقلب جسور. قادر علئ ان يفتح شرخاً 
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فى الجدار السميك الذي يتشكل بشكل طبيعيء جراء الرهبة, جراء الهالة اللتي 
يخلقها الشعور بتفوق المنتجين, ووصولهم إلى نهايات معرفية. 

هناك وجه آخر يمكن ملاحظته للجدل الراهن حول الحكمة العملية, 
يرتبط بمركز انطلاق الفريقين. فالفريق الذي تابع حكمة الغرب استند إلى مركز 
الانطلاق الذي رسمته الحكمة الغربية الحديثة. فحكمة الغرب عامة انطلقت 
من التحليل المعرفي لقضايا العقل العملي, بعد ان قلبت ظهر المجن 
لليكافوويه] ونظرية الرجدوى فحتق ظاريات ولوق السهلواعما تريل كنت 
استندت أساساً إلى أدوات التحليل المعرفى. إلى نظرية المعرفة. اما الفريق 
الذي أراد الباس نظرية العقل الكلامية رداءً فلسفياً فقد تابع درسه لاشكاليات 
البحث من الانطولوجيا ونظرية الوجود. وحتئ العلامة الطباطبائي رائد 
مدرسة الاعتبار والمواضعة والمناهض الفلسفي لنظرية المتكلمين العقليين 
انطلق في تحليله من التفرقة بين الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري. 

علئ ان هناك تمايزاً بين الاتجاهين الرئيسين في الجدل موضع درسنا. 
ذلك ان الاتجاه الذي اعتمد علئ معطيات فك اقيرب استند إلى نظريات 
مؤسسة, وقد توفرت هذه النظريات على الزمن المطلوب لاختمارهاء بغض 
النظر عن سلامة وصحة تلك النظريات. ومن ثم جاء طرح هذا الاتجاه محدد 
المعالم, عارفاً لما يريده, وما يتوخاهء وما سيتسجل لديه. 

بينا بدأ الاتجاه الآخر من نقطة الصفر ولم يتوفر بعد علئ الوقت الكافي 
لكى يؤسس قاعدة محددة المعالمء تتحدد فى ضوءها نتائج محاولاته. 55 
ها جه الإقواك الراشعه وروخ الخنيك بالقه طايه ارايقاط بسن 
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ميادين البحث. فمن محاولة الدكتور حائري الشمولية لالغاء كل فكرة 
اعتبارية وادخال الاعتبار في صميم الحقيقة الوجودية الواقعية, إلى محاولة 
قال أ القاسم فنائي في الخروج من اشكالية هيوم [الانتقال من الواقع إلى 
الواجب] بان قول الطبيب (يجب عليك استخدام الدواء س) يرجع في جوهره 
إلى الجملة الشرطية (إذا أردت الحفاظ على صحتك فعليك باستخدام الدواء 
س). ومن ثم فالطبيب يُخبر عن علاقة واقعية بين الصحة واستخدام الدواء س, 
ومن هنا جاز الانتقال من الواقع إلئ الواجب, وأصبح قول الطبيب (يجب عليك 
استخدام الدواء س) أمراً واقعياً وليس نقلة من الواقع إلئ الواجب!!! 

وحينما نعطف الحديث علئ تقويم تفاصيل اتجاهى الجدل الراهن نجد 
ان الباحت قد اهتم :فى «اراسات سابقة بعرضن وتقد اك اتعاد العاذنة 
الطباطبائي والدكتور مهدي حائري. وهما يمثلان قطبي التعارض فى حديهما 
الأعلى, إذ يمثل العلامة مدرسة الاعتبار والمواضعة مع مجارلة بحن 
لنظرية الاعتبار عامة, ويمثل الدكتور حائري اتجاه مدرسةالعقل الكلامية 
متسلحة بأدوات الفلسفة مع نزوع جامح لتضيق دائرة الاعتبار وتحويله إلى 
جزءٍ من هرم الوجود. ٠‏ 

نشنافا إل ان وراشى السابتة ترقا عند هاده التجموهة يه 
الاراهات القت لضو ل اتجاهات الحكمة الغربية. وعلئ وجه الخصوص 
اتجاهات المدرسة الانجليزية. حيث عرضت وناقشت اتجاه الفلاسفة 
الوضعيين» وأتت علئ ذكر نظريات آير ومور وسيرل واوستن وغيرهم من 
فلاسفة الاعتبار والمواضعة. واهتمت بدرس مستقل لهوية الأحكام العملية, 
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وهذا الدرس يشكل المنطلق الأساس لنظريات المدرسة المشار إليها. 
رغم ذلك أجد هذه الدراسة فرصة لاشباع البحث حول موضوعين 
رئيسين: 
١‏ -العلاقة بين العلم والأخلاق. 
"-نظرية الانتزاع الفلسفية ومصير الأحكام العملية. 
وبهذا نستطيع تقويم اتجاه سروش واتجاه مخالفيه. حيث يتمحور حول 
الموضوع الأوّلء ونخرج بتصور واضح ومدروس عن جدوئ استخدام نظرية 


الانتزاع الفلسفية في موضوع بحثنا. 


١-العلاقة‏ بين العلم والأخلاق 

استقر الرأي فى عامة حكمة الغرب ‏ منذ دافيد هيوم -علئ التفرقة 
والفصل الحاسم بين أحكام الواقع وأحكام القيمة؛ بين العلم الواقع وبين 
الأخلاق والقيم» وبين الموجود والواجب. فالواجبات الأخلاقية ليست قضايا 
تحكى عن وأقع موضوعىء يمكننا مراجعته لاكتشاف تطابق هذه القضايا مع 
ذلك الواقع. بل هي من جنس آخر غير جنس الطبيعة وعالم التكوين. 

«وما دامت الأحكام الأخلاقية مختلفة عن أمور الواقع وعن علاقات 
الأفكار معاً بحيث لا يمكن ان تستنتج منهماء ولم يكن في مستطاع العقل ان 
يحسم المسائل الأخلاقية»!'' ويرئ عدد كبير من المفكرين ان الاضافة 
الأساسية التى أضافها هيوم إلى علم الأخلاق هى: «ان النقلة المنطقية 
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مستحيلة مما هو (كائن) إلى (ما ينبغى ان يكون». أو من الوصف إلى 
التقويم»7", 

تابع هذا الاتجاه كثير من حكماء الغرب, واتفقوا على جوهر اشكالية 
هيوم (استحالة الانتقال من الواقع إلئ الواجب وبالعكس, وعدم وجود علاقة 
منطقية بين الأحكام الواقعية والأحكام القيمية). رغم تنوع أساليب هؤلاء 
الحكماء فى السير بهذا الاتجاه. والباحث الايراني المعاصر الدكتور عبدالكريم 
سر وش 5 إلى موكب هؤلاء الحكماء. ايع أسلوباً سن :بين الأساليت 
المتنوعة التى طرحت فى أطار هذا الاتجاه. ويمكننا ان نضع وجهة نظر 
فود ون قن التقاط التالية, اعفئاد ا علا تموضه كديا نشاءت شن 'وراسمة 
الموسومة (العلم والقيم) وبالفارسيية [دانشن وان 

أ-لا يمكننا ان ننتظر من الأحكام العلمية والفلسفية للطبيعة والتكوين 
وزع تتا عل بها بحب ان فعل. 

ب الواقعية لا تعنى ان نتعرف علئ نهج الفطرة أو الطبيعة أو التاريخ 
لكى نختاره. فهذا هو عين الأخلاق العلمية المتهافتة. بل الواقعية الأخلاقية 
ان ان نتعرف علئ الأفعال التى تتعارض مع الفطرة أو الطبيعة والأفعال 
الممتعيلة كن لاندكرغيها سارعا وال مرنها 

ج-ان الكشوف العلمية لا يمكن اطلاقاً ان تنتج مبادئ أخلاقية, لكن 
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هذه الكشوف يمكن ان تكشف لنا عن المبادى الأخلاقية المتعذرة عمليا. 
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د -بمعونة العلم ومعرفة الطبيعة لا يمكن اثبات قاعدة أخلاقية. ولكن 
يمكن ابطال القاعدة الأخلاقية بمعونة العلم والمعرفة. 

ه_الأخلاقية تستلزم قبول «ما ينبغى» الام والأوّل, حيث لا يستنبط من 
الواقع, ولا يمكن تفسيره فى ضوء الواقع. 

لقد أكد سروش ان مصدر الأحكام الأخلاقية يختلف أساساً عن مصدر 
الأحكام العلمية والمعرفية لانها أي الأحكام الأخلاقية من جنس 
الافقياز زاك وه قل حوهيها أوائر وعطل انقتانة لكد اعناة متوكدا ان 
الانسان موود أخلاقى وهذه قاعدة مطلقة. وان القيم الأولية والأساسية 
الأخلاقية كالعدل والحرية والسعادة والتكامل قيم مطلقة. ثم أكد قائلاً: 

«كون الإنسان كائناً أخلاقياً لا يعنى سوئ ان كل عمل إنسانى مؤهل 
للحكم عليه بالحسن والقبح. فاختلاف الأفعال الانسادة بدن عن قران 
إكتلاق اشير والخفبي» ال يعات الخودر عت الس تفاوتا لبينياً 
وتكوينياً. لكن تفاوت الأفعال الإنسانية واختلافها تفاوت قيمي وأخلاقي. 
وهذا التفاوت هو الذي يضع البعض فى زمرة المحسنين والبعض الآخر في 
زمرة المسيئين. 

وهذا هو معنئ القاعدة العامة [الانسان كائن أخلاقى]. حيث انها قاعدة 
عام كان روماتن او كاسن الايساء ول سد هده القاعة مالم يكدق 
الأنسان مما ولتوما بق أخلاقية!. 


وأنقيوا اناق كا خلية: 
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«الآدميون -سواء ارتضوا أم لم يرتضوا ‏ يستجيبون لنداء (الواجبات) 
في حياتهم بحكم الحاجة وتبعاً للظروف وتحت سلطة القوئ الداخلية. لكن 
كر كا رضي حاص الققبد باتع ر اررق نيلات الوقن النادرة تيطع 
عليها الاستفهام: لماذا استجبت لقنا هنا (الوانكب) 7 !رسع 
الآدميون برغبة ملحة إلى الوقوف على الأمر والواجب الذي يسوغ نفسه 
بنفسه, فيستريحون من الاستفهام عن مبرر طاعة الأمر والآمر. ويتساءلون مع 
أنفسهم يجب علينا ان نرجح طاعة واجبء فهل هذا الواجب مرجح بذاته؟ إذن 
نحن مضطرون إلى طاعة أوامر آمرء ومن ثم علينا البحث عن أمر لا يمكن ان 
نقول له ما هو مسوغ ان تأمر وتحكم؟ آمرٌ وجوده عين أمره. وأمره عسين 
وجوده. ارادته عين ذاته وذاته عين ارادته. طالب بالذات ومطلوب بالذات. 
يمكن ان تسأل من الجميع لماذا تأمرون: اما بالنسبة له فلا مجال لهذا السؤال. 

هذا هو (الواجب) الأعلئ. واجب الواجبات ومنبع الأوامرء فهو وحده 
الذي لا يسأل عن أوامره ولا يطلب تبرير لها... 

أي لا يصح ولا يسوغ الاصغاء لا لنداء الفطرة ولا لنداء الوجدان ولا 
لأمر الطبيعة وحكم التاريخ, ما لم يكن هناك أمر أعلئ منها وعلئ رأسها. ثم 
يدعو للاصغاء إلى تلك النداءات»١١‏ 

إرينا أسكلة تطرجيا علي اتجاهاث (ستروقن) قبل ان نهو ان النحست 
فى القتلاقة يحيق افلم والقسسة, أسعلة تطرجيا عن الاشهاه الذي 
اختاره في النصوص الأخيرة؛ لنرئ حجم الانسجام والتوافق بين مجموع 
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تقاض هذا الايساء: 

أَوّلاً: كيف يمكننا الجمع بين وسم الأحكام الأخلاقية ومنظومة القيم 
بانها أحكام اعتبارية وبين حمل سمة الاطلاق والعموم وعدم قابلية الحكم 
للاستثناء علئ القيم الأساسية كالعدل والحرية والسعادة والتكامل. ليس هناك 
من حكم اعتباري في عالم الوجود وهو يأبئ عن التقييد والتخصيص, الاعتبار 
من شأن شرائع الأخلاق ومذاهب الفضيلة, وأحكامها لا يمكن ان تكون 
واقعية وضولية وكوي فتن الواقكا ذاكة أحكاما تتطلفة وعتاية ولا قبل 

ثائياً: ماادافت القيم الأخلاقية - كما ذهب سروش وهو علي حق :فنى 
ذلاكه تسل فى جوهرها أوامر وؤاتجباك وفنا كن وجوت التكامل والخر. 5 
لد أمنغنا؟ الأ الكناما والحكرية والستهادة بطالي قطرية 
وتنسجم مع التكوين والخلقة؟ وهذا يعنىعودة سروش إلى المذهب الطبيعي 
فى الأخلاق, وقد أكد تبعاً لهيوم ومور علئ معارضته لهذا الاتجاه. لانه يربط 
القيم بالتكوين والأخلاق بالعلم والمعرفة. 

والعدل لا يعنى سوئ (الواجب). فالعدل يتحدد فى ضوء مفهوم 
الواجب: ولي الغدل نيدأ متعالياًء انما هومفهوم لاحق يتحده :فى ضوء نظام 
الوائحبات الأخلافية. ْ 

ثالثاً: كيف تكون القاعدة (الانسان كائن أخلاقى) قاعدة مطلقة؟ بينا 
لاايجد سروش أي مسوغ لطاعة الواجبات الأخلاقية, ما لم تنبع من أوامر الله, 
الآمر الذي تكون ارادته عين ذاته, الآمر بالذات والمطلوب بالذات! 
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ان الحفاظ علئ اطلاق قاعدة (الانسان كائن أخلاقى) يستدعى الإيمان 
بان كل الآدميين يستمدون أخلاقيتهم من الإيمان بالله. 1 الاذعان ا 
مضبدر الواعبات :وان طاعة أي أمر أخلاق مس مشروعيتها من اسشنتلهام 
وطاعة الواجبات الألهية) ْ 

رابعاً: حقاً هل يتوقف الاستفهام عن مسوغ طاعة الأوامر الآلهية بغض 
النظر عن ادراك العقل للواجبات الأخلاقية؟ هل يمكن طاعة أوامر اله كاذب 
متحاوو اتن بشيل مخدال؟ أنا أعهن' ان طاعة الواحب الآليى عوقك عل 
مفهوم للألوهية مسبوق بفكرة محددة عن الواجبات الأخلاقية الأشياسية 
وبحكم توفر الاله علئ القيم الأخلاقية المترتبة علئ تلك الواجبات الأخلاقية 
حق له الطاعة, بوصفه التجسيد الكامل لكل قيم الخير والعدل والواجب. 

ان مجرد الإيمان بان الله موجود وارادته عين ذاته وأمره عين وجوده 
لايسوّغ طاعة أوَامَيه وامتعال ندا واجياته :ونه الانمان يكتولة عمق 
ومطلوباً بالذات, فهذا الإيمان بطبيعته لاحق ومؤسس علئ حكمة عملية 
وعقل عملى مدرك للواجبات الأخلاقية. نعم فرحلة العشاق والعرفان الحق 
كنا سمان بالطفرة والنذاهةة اقها ته رحداة وين لاندفة النكقل العتسلين 
يدبي الستلوك والمعارسة القائمة على طاعة الواجبات الأخلاقية. : 
ما يبرر عشق الله هو حكمة عملية يتحلئ بها العاشق ويجدها أكمل وأعلىئ فى 
ذات المعشوق. ْ 

خامساً: ان أشعرية سروش واستشهاده بالنص في تبرير طاعة الواجب 
الالهي الأشكل عيا يتفل وهم صبالون) تواجة اسكلة محرجة فى ضوء 
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#ااخي اليه الرضا عن مواق فى أمناقة اللحر ةنو اق حار ناما 
للتعددية الدينية والليبرالية المطلقة. لكين :ايكون الردل قد اجر عدي 
على الأفكار التي قدمنا لهاء لكنني لم أطلع حتئ الآن علئ ما يوثق توقعاتنا: 
لنحفظ له الانسجام فى المواقف. 

لغود إل العلاقة بين العلى:والأخلاق: حيث أكن سروقن على إن الم 
والمعرفة العلمية لا تنتج القاعدة الأخلاقية وليس بوسعها ان ثبت القاعدة 
الأخلاقية, لكنها تستطيع ابطال القاعدة الأخلاقية, وذلك عبر الكشف عن عدم 
عملية القاعدة. حيث يستطيع ان يكتشف امكانيات الواقع, ويؤكد انها لا تتيح 
لهذه القاعدة فرصة الحياة. ومن ثم فالتطورات العلمية وتحولات الواقع عامة 
تحذف وتشذب القواعد الأخلاقية. والعلم يساهم أيضاً عبر اكتشافاته للواقع 
أن يحدد للفاعلين خياراتهم العملية دون ان يحدد لهم التكليف والوظيفة 
الفعلية: 

لايضاح هذه الفكرة نأخذ المثال المتقدم «يجب استخدام الدواء س» 
حيث ترجع هذه الجملة إلى الشرطية التالية «إذا أردت الحفاظ علئ صحتك 
فيجب عليك استخدام الدواء س». الطب يكتشف العلاقة بين الصحة وبين 
الدواء «س». ولأجل الحفاظ على الصحة يحدد للآدميين أفضل خيار متاح 
في ضوء كشوفه. لكن الطبيب لا يستطيع ان يقرر للمريض في ضوء العلاقة بين 
الصحة وبين الدواء وجوب استخدام الدواء. أي ان الطبيب لا يستطيع ان يقنع 
أخاً لذ يوسن يونقوت العفاظ عل المحة يوجوي التخداء الدواء نين ): 

ان الطب يقوم باكتشاف الواقع وتحديد العلاقة بين ظاهرة السلامة 
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والصحة وبين استخدام «س». لكن الطب لا يستطيع ان يحدد الوظيفة 
والتكل: انايد صتريات العتفاظ علرن الصحة ووستيلة النفاط ملق 
الضحة: انا ودزي الخفاط عل الضكه فهذا شان الكمر مق عقل اوشريعة او 
قانون. علئ ان ننبه إلى أن هناك من يقول ‏ ونحن معه -ان الحفاظ علئ الصحة 
ليس حكماً أخلاقياً يستدعي نداء علوياً من عقل أو تشريع: بل الإنسان 
يدق ظووا لعفا عرق عراب ووه ودورت عاج اكع عن 
حكم العقل, لاثبات هذه الوظيفة الحيوية, التى تقتضيها الحياة البيولوجية. 

من هنا يتضح الخطأ الذي وقع فيه أبو القاسم فنائى حيث ذهب قائلاً: 
«فعيدما يقول الطبيب لمريضه اتج عتليك سمال الذواء س) برجم 
مضمون قوله إلى الجملة (إذا أردت الحفاظ علئ صحتك عليك باستعمال 
الدؤاء نن): تلاحظ هنا أن العارةحمى الجفاظ عل الضحة ومراجقة الجدريطن 
إلى الطبيب دليل على ارادته لهذه الغاية, من هنا فالطبيب يخبر عن غلاقة 
وضرورة واقعية, وكلامه يحكى عن واقع يمكن تصديقه أو تكذيبه بالرجوع 
الى عالم الخارجء فإذا كان الة الدواء لا يؤدي إلئ الحفاظ على الصحة 
يصبح كلام الطبيب كاذباً ومخالفاً للواقع». 

الحم | عط اوترون ومسوت الممففال الذواء نس ربمن ازادة 
القاظ عل الضحة إذ الربط فى اللحقيقة يرن شكمين عمليين وهنا وحوت 
الحفاظ غلك الصنحة ووعسوت لماز الذؤاء لس ): النجرة ار فيه فى 
الحفاظ علئ الصحة لا تؤدى إلئ الحكم بوجوب استعمال الدواء (س). ا 

ثانياً: الطبيب ليس من مهمته كعالم ان يقرر وجوياً هايا انما يقرر 


إيففة 


حكماً تجريبياً مفاده ان الدواء (س) يحفظ الصحة؛ وحينما ينصح المريض 
بامتقام الدواء اشرو اللاؤظايطة غملية بها لم يكق المزيطن سفقد ا يكز 
هذ الوظيفة 

ثالثاً: هل يستطيع الطبيب ان يقرر فى ضوء الكشوف العلمية وجوب 
الحفاظ علئ الصحة؟ من الواضح 50 ينبع من مصدر آخر غير 
علم الطب والمعرفة الطبية. نعم الطبيب يستطيع ان يحدد للمريض خياره 
العملى الأمثل فى الحفاظ على صحته. ويبقئ المريض وأوامر العقل العملى 
ا ِ 

حينما نعود إلئ المقياس الذي طرحه سروش (العلم لا يثبت الأحكام 
العملية, بل يمكنه ابطالها) نجد ان هذا المقياس يشبه معيارالتمييز الذي تبناه 
سروش تبعاً لبوبر في حقل المعرفة العلمية. حيث انها أي المعرفة العلمية 
لاتتميز عما سواها بقابلية التأييد والاثبات: بل تتميز بان لها قابلية الابطال 
والتكذيب. 

البحث في موضوع المعرفة العلمية يتطلب مجاله المستقل. ولا أظن اننا 
متفقون مع بوبر فى تقويم المعرفة العلمية التجريبية» وفى الغاء قيمة الدليل 
الاستقرائى معرفياً . وهذا بحث نزمع على وروده فى فرصة لاحقة. لكننا فى 
مجال الحكمة العملية نتفق مع الرأي القائل باختلاف نسق الأحكام العملية عن 
الأحكام النظرية, وباختلاف مصادرومنابع هذه الأحكام. 

رغم ذلك نجد ان المعرفة العلمية لا تساهم فقط فى حذف الأحكام 
العملية بمعنئ الكشف عن عدم عقلانيتهاء لعدم امكانها وتعذر تنفيذهاء بل 
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تساهم أيضاً في تأييد وتعزيز الحكم العملى. لان مسيرة العلم طالما عززت 
أحكاماً عملية» عبر اثبات انسجامها. إذ الواقع هو الحقل الأساسى لاختبار: 
منظومة القيم والأحكام العملية. حيث يتاح رؤية تعايشها. 


١‏ -نظرية الانتزاع الفلسفية ومصير الأحكام العملية 

قبل تحديد الموقف من جدوئ توظيف نظرية الانتزاع فى حقل 
الأحكام العملية. علينا ان نلقى الضوء علئ نظرية الانتزاع ذاتها: ا 

التصورات والمفاهيم التى يتوفر عليها الذهن البشري عالم متنوع. وقد 
اختلف الفلاسفة د عن الوا ينا حول تفسير هذا التنوع. هناك 
تصورات يقف خلفها واقع حسيء فهي مفاهيم مستقاة من عالم الخارج. ومن 
ثم تكتسب واقعيتها بحكم تمثيلها للعالم الموضوعى خارج عالم الذهن 
ومعطياته. لكن هناك مفاهيماً يتعذر ردها لعالم الحس. فهل تدخل في اطار 
النظام اللغوي ونخرجها من عالم المعرفة الحقيقية أم نضعها في اطار الوجود 
الذهنى وعالم العقل دون ان تكون لها صلة مع العالم الموضوعيء فتكون جزءاً 
1 50 العقل وعالم الذهن؛ أم هناك حيلة لحفظ اط بعالم الخارج 
. بالشكل الذي تبقئ منظومة المعرفة واقعية فى الوقت الذي تضم فيه تلك 
الصور والمفاهيم؟ ْ 

هذه هى اتجاهات الجدل حول هذا الموضوع كما تنعكس فى ضوء 
وزاساك ا ي رجال الحكمة والفلسفة الإسلامية. الحسيون لقان و 


والانتزاعيون أو ما يسمّئ بالاسميين والتصوريين ومذهب الانتزاع الذي 


اخدة 


بكسب إن الحكداء السلمين. لهاك اتجاها الخد يسيب اله اتسين 
انسلم وهو ما يُدعئ بالواقعية, «فالواقعيون وفى مقد متهم القديس انسلمء يرون 
ان الأجناس والأنواع أشياء موجودة. بل هى كل الأشياء. لانها النماذج الأولى 
لقا الكت عميع !1 1 

إذا ين ان نمرّ علئ التاريخ نلاحظ ان هناك خلافاً بين الافلاطونية 
والمشائية حول عالم تقرر الكليات الخمسة. فهل يستطيع الادراك الحسى ان 
يكون منبع ادراك المعقولات التى تتقرر فى عالم الإنسان الفعلىء أم ان الادراك 
اللحسى ل وم للعقل بغية استذكار هذه الحقائق الثابتة فى 
الم المدل؟ برئ بعض:البالحفيق 1" ان المشكلة طرحك مق جد يد :في أول 
«ايساغوجى» فرفوريوسء فأثارت جدلاً فى العالم المسيحى فى لمر 
الوضيقة فكانت الواقية :وكانت الانسية التى 00 الأفكار الشامة 

ركان التصورية الى تهت ومدودها فى عالء الج فعس 

[ أنا قلاف السسلمون قبا نس حنية منااعبي 5 تل :| روا اسان 
الافلاطونية, هل قالوا بالتجريد الأرسطى. ومتئ بدأت فكرة المعقول الثانى؟ 
أشكلة شركها لحت فاريقى ممق لكن الاتجاه المتداول بين أنصار 5000 
الحكية الببعاليدهوها و بنظرية الانتزاع, وهى بدورها تتطلب انتزاعاً 
عسيراً في مقام تصورها الواضح الشامل. 

لا يهمنى هنا الدخول في درس وتحقيق حول نظرية الانتزاعء وتطور 


)١ 0‏ مقدمة الدكتور إبراهيم مدكور, الشفاء. المنطق 0 ابن سيناء نشر ادارة المعارف المصرية ص 1 
(؟) المصدر السابق. 
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لحت والخلاق حول قاصيا هذه الظن يه فيدانا سعرقن مهما موقا 
وََغَانةللأمانة التلقيةعيت لو تلدسن ذلك فى مقال السيد فنائى. 

علئ أي حال سأتابع ما طرحه فنائي 9 انتزاعية الأحكام الأخلاقية 
وفق ما جاء فى مقاله: 

أ تنتزع الصفات الأخلاقية من بعض الموضوعات بالنظر إلى ذات 
الموضوع ذون قيد أو شرط: (السعادة بالذات أمر مطلوب) (العندل بذاشة 
حسن). والعقل لا يطلب دليلاً بل يدرك توفر الموضوع على الصفة بالبداهة. 

يحق لي ان أتساءل عن القضية البديهية فهل يكون الحكم في القضايا 
التى يُدعى 5 منتزعاً ومعقولاً ثانياً؟ إذا كان الحسن اه 
دل فأي حاجة إلئ دعوئ البداهة وطلب الدليل؟ الانتزاع يتم فى المرحلة 
لكوي عرفا ها الا عدي يطلب اذمل عل اماف الميخيرل 
للموضوع. 

ثم لوعدنا إلئ المفاهيم الانتزاعية, فأي حكم انتزاعي يمكن حمله علئ 
منشأ انتزاعه؟ قالوا ان (إِلّا مكان. والضرورة, والامتناع, وال كدق والكدة 
والعلية:والقعل والقوة:) مناهيم ومعقولات ثانية فلسفية,:فهاكم افرضوا أئ 
منشأ لانتزاعها. وجربوا حملها عليه! المرحوم مطهري يؤكد ان المعقول الثاني 
الفلسفي معنئ اسمي ومنشأ انتزاعه معنئ حرفي قائم في الخارج!'". فهل يصح 
ان يكون الموضوع فى القضايا الأخلاقية معنئ حرفياً؟! 

000 الاتجاه الذي نتبناه يؤكد ان (السعادة) مفهوم لا يمكن ان يتخذ 


.7١5 شرح منظومة ح ”, انتشارات حكمت. ص‎ )١( 
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أساساً موضوعاً للأحكام الأخلاقية, ومفهوم (العدل) لا يتجاوز مفهوم 
الوائعي ١31‏ نام سيردا اما إذا ربطناه وقيدناه بالعدل الاجتماعي 7 
لضان أو الاقتصادي فسوف يصبح مفهوماً نسبياً يتحدد فى ضوء نظام 
الو اجات الأخلاقية التي تتبناءكل جماعة بشكل سابق على نظامها 
الاقتصادي والاجتماعى القضائي, الذي يرسم وفق قيمها ومثلهاء التي تتحدد 
ووطااعكل أجائرونا ركاذي يفني وعد ونال سين سملة دونه 
الحقوا 

.ب - بعض الموضوعات الأخلاقية يتطلب انتزاع الصفات الأخلاقية 
نيا اله خينيات سليةى البكادة الذثيوية والضوو. تله الموشوعات 
تتصف بالحسن بشرط عدم تعارضها مع قواعد أخلاقية أهم منها. 

نلاحظ: ان السعادة الدنيوية (الرفاه) والصدق بلحاظ الذات ينتزع العقل 
منهما الحسن والمطلوبية ‏ حسب ما جاء فى مقال فنائى ‏ وذلك عبر الشهود 
العقلانى وبلا حاجة إلى استدلال. لكن هذا الانتن اع عا نا يتحول إن 
انتزاع م عبر تعارض هذه الأحكام مع قواعد أخلاقية أهم منهاء وهذه 
القواغدبتحينبب فتائئ دق تدذرك بالبزاعة أ وهر ف والابهرلذل؛ 

وقنا أسجل التقاط التالية: 

)١‏ متئ يتم التعارض بين القواعد الأخلاقية؟ القواعد الأخلاقية فى 
عالم البداهة والشهود العقلانى لا تتعارض علئ الاطلاقء عالم العقل لون 
المجرد عن ملابسات عالم الخارج عالم تتعايش فيه الأحكام الأخلاقية 
بسلام ووثام. انما ينشأ التعارض جراء ملاحظة الأفعال وأحكامها في عالم 
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الخارج. أي بعد أخذ القواعد الأخلاقية كأحكام للتشريع وقوانين لمذهب 
الفضيلة:والسلوك النفصيلى: ومن هنا ستتيعن تماماً ادراك القاعدة الأختاؤذقة 
المعارضة لأحكام الو 9 البديهى ادراكاً بديهياً. 

؟) من قال ان الرفاه الناد تطلد ب ببداهة العقل؟ الرفاه المادي يرتبط 
تحديد مفهومه بالمستوى الثقافى للاجتماع الإنسانىء وإذا ربطناه باللذة 
والمنفعة يصبح الرفاه المادي ده بأغريزياً. خارج 0 واك 8 اوعبات 
الأخلاقية, بل تسعئ المذاهب الأخلاقية جميعها لوضع الأحكام التى تتضبط 
الدوافع الغريزية. كل حسب رؤيته. 

ج- بعض الموضوعات الأخلاقية يتوقف اتصافها بالصفات الأخلاقية 
على عروض جهات مصححة. 

نلاحظ: ان أي فعل من الأفعال حينما يتوقف حمل الحكم العملى عليه 
إلى لحاظ جهة يفضي إلى توقف أخلاقية الحكم عل هذا الفعل علئ طبيعة 
الجهة التلحوظلة فى اطلاق هذا الحكم. أي ان هذا الحكم سوف يخرج من 
ذائرة الفيادي الأساسية للأخلاق» بينا الذي يقرر اخلاقية الحكم هو المبادئ 
الأخلاقية. أي ان توقف أخلاقية الفعل علئ جهة أو اعتبار يلازم جزئية الحكم 
الأخلاقى. وعدم عمومه واطلاقه, وبهذا لا يكون حكماً أساسياً عقلياً. 

د-أكد فنائى علئ ان الحسن والقبح الشرعيين ينتزعان من موضوع 
الحكم الشرعى بلحاظ الأحكام الشرعية. 

لاعن يتركز علئ ملاحظة عامة لا تقتصر علئ الفقرة اعلاه: 
ما المعنى بالحسن والقبح؟ هل يراد منه فى حقل الأخلاق البجرا ات دين 
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ما ينبغى فعله وما لا ينبغى فعله؟ ثم لو ذهبنا إلى ان الحسن صفة تلحق الفعل 
فلم لا يكون الأمر الشرعي والنهى الشرعي هو أساس اطلاق هذه الصفة على 
مزاع الأحكام العملية. أي ان الأمر والنهي القوفية تعاض نهنا خسنا 
وكا وسو يكو الحسق والقس هنا عادلا التضلعة والتبيدة اتطلوها 
من القاعدة العامة في الأحكام العقلائية. حيث تسن هذه الأحكام لمصالح 
ومفاسد يتوخاها المشرع, ففى ضوء الحكم العقلائي من أمر أو نهي نستكشف 
وجود مصلحة تترتب علئ الفعل المأمور به. 

ثم كيف يمكن أن يكون الحسن والقبح الشرعيين مفاهيماً منتزعة من 
موضوع الأحكام الشرعية. ومواضيع هذه الأحكام غالباً ما تكون مواضيع 
اعتبارية؟ بينا نحن نتحدث عن انتزاع الصفات الواقعية الحقيقية. فما يترتب 
علئ المواضيع الاعتبارية من صفات فى ضوء الأمر والنهى بها لا يمكن ان 
يكون معقولاً ثانياً ينتزعه العقل من مفهوم عام هو معقول أَوّلء ويلزم من فرض 

وأخيراً: توخئ فنائى من كل ما ورد فى مقاله إلى اثبات واقعية الصفات 
والأحكام الأخلاقية, لكى يخلص إلى اثبات الأرماط سقس بيو فنفايا 
العلم الواقعية» وبين الأخلاق والأحكام الأخلاقية: بين الو ل والواقع. 
نحاول هنا القاء الضوء ضمن نقاط علي طريقته فى استخلاص النتيجة 
المتقدمة: ْ 

١-فى‏ ضوء التمييز بين الأحكام الأخلاقية الانشائية والأحكام 
الأخلاقية الخبر ية يؤكد ان هناك ارتباطاً غير مباشر بين الأحكام الانشائية 
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وبين أحكام الواقع ومبادئ الأخلاق. 

اما كيف يتم ذلك؟ بالنسبة لأحكام الواقع يقول: «ومن الشروط غير 
الأخلاقية القدرة والاختيار في انتخاب الفاعل للفعل والترك. وعلئ هذا 
الأساس لو ثبت علمياً ان الفرد غير قادر تكوينياً على انجاز فعل ما فنسوف 
نستنتج من هذه المقدمة العلمية ان هذا الفرد غير مشمول بالأمر والنهى 
الأخلاقيين». 0 
نلاحظ: ان هذا الكلام يقوم علئ أساس القول بان القدرة على الفعل 
شرط لاخلاقية صدور الأمر والنهي الأخلاقيين. بينا ان مضب البحث عن 
تحديد العلاقة بين الأمر والنهى الأخلاقيين وبين الواقع. اما علاقة القدرة 
وخرية الارادة الو سات الأخلاقية فلا تتوقف علئ أحكام الواقع. بل هى 
علاقة جوهرية قائمة فى ذات الواجبات الأخلاقية, الواجب الأخلاقى 
سكن توق لا فى عالم الواقع أو الذهن ما لم تفترض ارادة حرة. 

أضف إلى ذلك اق ضدوز الا وام والنواهي الأخلاقية وتوجيهها إل غير 
القادر لا يفضى إلئ الحكم بان اصدار مثل هذه الأوامر عمل غير أخلاقي 0 
00 أفيكوة عدا غير فلات ومتافياً لحكمة النديي. 

ولو سلمنا بان العقل يحكم بقبح تكليف العاجز, أي ينهئ عن هذا 
اكليف واالدينا مئياساً أخلافيا لاصدار الأوامر والنواهي. فهل ترتبط 
الأحكام الأخلاقية بالأحكام العلمية الواقعية حينما تكتشف أن الفعل س غير 
مدو 


ان نفي ارتباط الأخلاق بالعلم يعنى ان العلم والمعرفة العلمية لا تنتج 
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مقياساً أخلاقياً. ان التطور التقنى لا يحدد لنا مقياس العدالة وأسس المساواة 
وغيرها من القيم الأخلاقية, ان الأخلاق وما ينبغي فعله ليست خاضعة 
لمتطلبات التكوين والغريزة. هذا هو المنفى, اما إذا اكتشف العلم ان (س 
مقدورء فلا نستطيع اخراج الأمر ب(س) من دائرة الأحكام الأخلاقية ما لم نتوفر 
علئ مقياس يقول ان الأمر بغير المقدور لا ينبغى فعله, وعندئذٍ نقول: (س) 
مقدور وكل غير مقدور يقبح الأمر به. إذن (س) يقبح الأمر به. وهذا تطبيق 
للقاعدة الأخلاقية علئ مصداقها. ولا ينفى أحد هذا اللون من الارتباط بين 
العلم والواقع. بين الأخلاق والمنطق. ان لك القواعد الأخلاقية على 
مصاديقها ليس شأناً من شؤون العقل العمليء بل هو نشاط عقلي نظريء 
ولا يمكن لأحد أن يدّعى أن تطبيق الكبرئ الأخلاقية على مصداقها يفضى 
إلى علاقة استنتاجية بين الأخلاق والعلم. 

؟ أعاد فنائى البحث حول انشائية أو اخبارية الأحكام الأخلاقية, 
وأكد ان الأحكام الأخلاقية الاخبارية ترتبط بالواقع ارتباطاً منطقياً, 
ويصح استنتاج بعضها من البعض. ويضرب مثالاً قائلاً: «ان حسن وقبح 
ووجوب وحظر بعض الأفعال يرتهن بالنتائج والمصالح والمفاسد المترتبة 
علئ الفعل. وعن طريق هذه النتائج يمكن اثبات أو ابطال الحسن والقبح 
والوجوب والحظرء وحيث ان العبارات التى توضح نتائج الفعل قضايا علمية 
أو فلسفية يكون اثبات.وابطال الصفات الأخلاقية عن طريق نتائج الفعل 
معادلاً للارتباط المنطقي بين الأخلاق والعلم والفلسفة رغم ضرورة اثبات 
أخلاقية النتائج». 


حو 


نلاحظ: 

أ-نحن لا نؤمن بان المبادئ والأحكام العقلية العملية ترتبط بالمصلحة 
والمفسدة. فالمصالح والمفاسد مدركات بعدية تتحدد وفق مقاييس الضرر 
والنفع. وهي مقولات من عالم آخر غير عالم القيم الأخلاقية. 

كد فنائي على ضرورة اثبات أخلاقية النتائج. أي اثبات اتصاف 
المصالح والمفاسد المترتبة علئ الأفعال بانها أخلاقية, أي انها مطلوبة أخلاقاً. 
وتخضع لمقاييس الواجب. وهذا يعني من وجهة نظرنا عدم امكان قيام 
الأخلاق والأوامر الأخلاقية على أساس المصالح والمفاسد. لان المقاييس 
والأحكام الأخلاقية تحدد لنا ما هو أخلاقى وما هو غير أخلاقى بغض النظر 
عما نكتشفه من منافع ومغانم وخسارات ار فى الأفعال. ْ 

عبان العاراث الى قبت أوتبطل الصفات الأخلاقية فى الأفعال 
اعبار مون مف واعب ارو عه العباراك لابن اعيبازية الالركاء 
الأخلاقية, ومن ثم تتعذر الرابطه المنطقية, التى اتعب الباحث المحترم نفسه 
في اثباتها. ْ 


:/ 






أ. علاء الدين شوفى 


! لا ا ا 


ثانياً: العناية واشكالية وقوع الشر فى القضاء الإلهى 100 


ثالثاً: العقاب والثواب ا 
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أوّلاً: مسألة الحسن والقبح 18[ [ذ[ز[ز[ز[ ز[ز[ز ز ز [ز[ [ [ 1 201111 

ثانياً: الأفعال الالهية والواجبات العملية 0 

ثالثاً: هل يفعل الله لغرض؟ اا ا اما 
الطوسي في التجريد ياه فرق حي لارام عقا عه هد تماقا مراع لود أنه" هد يها به > انظ © موا حورا و يوا دده مالفا عا 1 لوا روا واد 96 
الطوسى فى منطق «التجريد» شب ا سر و ا 
الطوسي في تجريد الكلام م ا ير و ا 0 
الفصل الثالث: فى أفعاله 00000000001310 


الأدلة علئ عقلية الحسن والقبح ...... اخ اا اقفيمه م 


السياق العقلى واستحقاقات البحث منهجياً ل 
مراجعة مواق المتكلمين 00 


هوية الأحكام العملية ا 00 
هوية الأحكام العملية او 0 
مصير اتجاه مدرسة الحكماء ملم ا د لمجم الم ع 1 
انشائية الأحكام العملية أم اخباريتها؟ 0 112001010110 


الطباطبائي وجون ماكي: وأمافا هاه واوا هه هاو و واه ةو هوا ءا 6 و 6 و وه 6 و66 م6 6666 6ه 
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العقل العملى في ضوء دراسات الصدر الأصولية ل اا 
العقل العملى في ضوء دراسات الصدر الأصولية 1 0 
ياهو النقصوة بالففل الفلق ؟ ااا ااا ا 
مدرابية الأعترا روا لفو ضعة ل ا ا او ا 
المدرسة العقلية 0 
أوّلاً: حسن العدل وقبح الظلم وا ل ما وق خف ا ال 1 

ثانياً: مدركات العقل العملى أمور واقعية ا 107 

ثالثاً: مدركات العقل العملي مبادئ أولية قبلية مقاط ا 

رابعاً: الحسن والقبح يعني استحقاق الثواب والعقاب والمدح والذم اال م 

هل تجب على الله؟ فهذا يعني 1 

هل تجب علئ كلّ عاقل؟ وهذا يعني 0 11 
تطبيقات العقل العملى فى علم أصول الفقه و 
التطبيق الأُوّل: حجية القطع ال نض 1 
ماذا تعنى حجية القطع؟ 00000 اال 
حي اليقين العنطقية ا 

قطع القطاع: لما اتجه السيد الصدر إلئ عد حجية القطع بتكاليف الله أمراً ‏ .... 5771 
التطبيق الثانى: التجري وا ل 110 
هل يستحق فاعل التجري العقاب أم لا؟ وادوقة اس اع ف سا1 


العقل العملى ... آفاق ونتائج ا 0000 
العقل العملى ... آفاق ونتائج حادم الوح سا اق مق دا لجاز ج01 لمهي 1201/1 
مَنْ الذي يحكم أو يقرر قضايا العقل العملي؟ 11 1 ااا 0 
نعود إلئ سمات القضية العملية القبلية: مج ا ل 
ايضاح هذه الفكرة و ام ومو 1 
العقل العلمى فى درس «الاجتهاد والتقليد» 1[ 1 00011 
العقل العلمى فى درس «الاجتهاد والتقليد» مم لح امل ا 11 
لكل الس مه 
الاجتهاد والتقليد 0 
قوة الالزام والحجية مو امي النبفاو م اس صاماه او االو 1 

حق الطاعة ووجوب الامتثال مقا ا رارع باوباو ولو ال 

حق الطاعة ب01 0 ااا 

إيضاح الفكرة ماو ل مو لوالا ل ا وا م مطامط ع نامع فوط ا م 5151 

ملاحظة أساسية ساوسو سواسو ا 1 
١-مشروعية‏ الاحتياط حا لأف ماع أ قا ول ووه رم و امام م فاو ل 5 
نلاحظ يل ا للق ا ا و لا 
المخؤر الأول ا ا 
الملاحظة )١(‏ ا ا 
الملاحظة (؟) 1[ذ[ [ [ [  [‏ 0 ا 0 
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الملاحظة (") ل ا 
المحور الثاني الوم اب لاسا الوقن اماع اما سساو م 
الملاحظة )١(‏ ا 0 
الملاحظة (؟) عا ولق مسعا يه ا ال 
؟-مشروعية التقليد مح/ ة ح سوط ا امم 11 
الاجتهاد ل قا 0 
العقل العملى فى ضوء الجدل الايرانى المعاصر )١(‏ وي لكر 
العقل العملى في ضوء الجدل الايراني المعاصر )١(‏ م ل ا ا 11 

دراسة مقارنة فى الادراكات الاعتبارية (المفاهيم الأخلاقية 
والمعيارية) ا ان اسه تحمس سوم او ب ا 
الادراكات الاعتبارية تصديقات مجازية 1 اا 0 
الادراك الاعتبارى كذب ذو أثر ا و و 
الادراك الاعتباري ذو معنئ م تم الع 0 
عدم الارتباط الاستنتاجي في مادة القياس 0 
هل لدئ الحيوانات ادراك اعتباري؟ و ا او 11 
دراسة فى العلاقة بين العلم والأخلاق / أبو القاسم فنائى با ةا 
أنواع المفاهيم 1 1 1 ااا 
تحليل المفاهيم الأخلاقية لجمه خم ان ةمصاق عل لوول و ار 
لماذا اضحت المفاهيم الأخلاقية معقولات ثانية؟ معو واد و ا 11 


لماذا اضحت المفاهيم الأخلاقية عينية؟ 1 ا 


منشا انتزاع المفاهيم الأخلاقية 000000 
كيف توجد المفاهيم الأخلاقية؟ ااا 1 
عينية الأحكام والأصول الأخلاقية 5 

العلاقة بين العلم والأخلاق و 
العلاقة بين الضرورات الأخلاقية والواقع 1 11 
صلاحية اصدار الأوامر الأخلاقية 0 

منهج معرفة الأحكام والعبارات الأخلاقية 2.2000 
العقل العملى فى ضوء الجدل الايراني المعاصر (؟) 000000000 
العقل العملى في ضوء الجدل الايرانى المعاصر (؟) د د م مامتو ل 201017 
١‏ -العلاقة بين العلم والأخلاق بو امطامة دوه لماتصا م ا ا 
؟ -نظرية الانتزاع الفلسفية ومصير الأحكام العملية مي ا ا 1 
فهرس المواضيع اواو اب ديق تاكن لان و اك وا 


ءءء 


